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جمع وترتيب 
حقوق الطيع محفوظة له 


تمن المجلد 0؟ ريال سعودي أو ما يعادله 


كتاب الطلاق 


ويصح الطلاق من الزوج. وعن الإمام أحمد رواية: ومن والد 
الصبي والمجنون وسيدهما. والذي يجب أن يسوى في هذا الباب بين 
العقد والفسخ . فكل من ملك العقد عليه ملك الفسخ عليه؛ فإن هذا 
قياس هذه الرواية» وهو موجب شهادة الأصول» ويندرج في هذا الوصي 
المزوج والأولياء إذا زوجوا المجنون. فإذا جوزنا للولي في إحدى 
الروايتين استيفاء القصاص وجوزنا له الكتابة والعتق لمصلحة وجوزنا له 
المقايلة في البيع وفسخه لمصلحة فقد أقمناه مقام نفسه. وكذلك الحاكم 
الذي له التزويج. وهذا فيمن يملك جنس النكاح. ٠‏ 


ويجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة» فإن لم تصل وجب عليه 
فراقها في الصحيح . 

وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا دعيت إلى الصلاة وامتنعت 
انفسخ نكاحها في أحد قولي العلماءء ولا ينفسخ في الآخر؛ إذ ليس كل 
من وبحي عليه ا ا ا اذ عله فإن كان عاجزا عن طلاقها 
لثقل مهرها كان مسيئاً بتزوجه بمن لا تصلي. وعلى هذا الوجه فيتوب إلى 
الله تعالى من ذلك» وينوي أنه إذا نين على اکر بن ذلك فعله"'" . 


(۱) اختيارات 5505 فيها زيادة» ف ؟:07/1١1.‏ 
(؟) اختيارات 2765 5060 فيها زيادة» ف .۳۰٦/۲‏ 


وقال له رجل: لي جارية وأمي تسألني أن أبيعها؟ قال: تتخوف أن 
تتبعها نفسك؟ قال: نعم. قال: لا تبعها. قال: إنها تقول: لا أرضى 
عنك أو تبيعها؟ قال: إن خفت على نفسك فليس لها ذلك . قال الشيخ 
تقي الدين: لأنه إذا خاف على نفسه يبقى إمساكها واجبأء أو لأن عليه 
في ذلك ضتروا : وقال أيضاً: قيد أمره ببيع ببيع السرية إذا خاف على نفسه. 
لأن بيع السرية ليس بمكروه ولا ضرر عليه فيه فإنه يأخذ الثمن؛ بخلاف 
الطلاق فإنه مضر في الدين والدنيا. وأيضاً: فإنها متهمة في الطلاق ما 
لايع اليم ا 


«لا طلاق وَلا عِتَاقَ في إغلاق» قال شيخنا: وحقيقة الإغلاق أن 
ال ل ا ل ل اله به كأنه انغلق علب 
قصذه وإرادته. 


قال: والغضب على ثلاثة أقسام : 

أحدها : براي جا د يرم بكي يا 17 وهذا لا يقع 
طلاقه بلا نزاع. 

الثاني : ما يكون في مبادئه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما 
يقول وقصده. ا 

الثالث : أن يستحكم ويشتد به فلا يزيل عقله بالكلية ولكن يحول 
بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال. فهذا محل نظر"". 

وفي إغادم الموقعين : وقسم يشتد بصاحبه ولا يبلغ به زوال عقله؛ 
3 من التغبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله. فهذا محل 

د ئ 


)۱( الآداب ج ٥۰٤/۱‏ ف .۳۰٦/۲‏ 
(۲) زاد المعاد ٤۲/٤‏ ف .۳۰٦/۲‏ 
(۳) أعلام الموقعين ٥٩/٤‏ نقلاً عن شيخه» ف .٠٦/۲‏ 


نوكل قن كانه من لب ی اتی هليه إن کی عا 
قال شيخنا: بلا ريب ذكر أنه .طلق ولا . 


وقال الشيخ تقي الدين أيضاً: إن غيره الغضب ولم يزل عقله لم 
يقع الطلاق؛ لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم 
يبق له قصد صحيح فهو كالمكره؛ ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه 
مال ول يله ندر الطاعة ف . 


ولا يقع طلاق السكران ولو بسكر محرم» وهو رواية عن الإمام 


ونقل الميموني عن أحمد: الرجوع عما سواهاء فقال: كنت أقول 
يقع طلاق السكران حتى تبينت فغلب علئ أنه لا بقع" . 

(O. ٤ OM “Ile 5 

وقصد إزالة العقل بلا سبب شرعي محرم” 

ولو ادعى الزوج أنه كان حين الطلاق زائل العقل لمرض أو 
غشى. قال أبو العباس : أفتيت أنه إذا كان هناك سبب يمكن معه صدقه 
فالقول قوله a E‏ 

ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة فشي صحة طلاقه رواتان. 
واختار اخ تقي الدين أنه كالسكران" . ظ 


(۱) الفروع 2954/0 ف .۳۰٦/۲‏ 
(۲) إنصاف »٤۸۲/۸‏ ف .٠٠۷/۲‏ 
(۳) اختيارات فيه زيادة ف ۳۰٦/۲‏ . 
)٤(‏ اختيارات 2765 ف ۳۰۷/۲. 
)٥(‏ اختيارات ۲٥٤‏ ف ؟7//ا١”.‏ 
(51) إنصاف ۳۳۷/۸»› ف ۳۰۷/۲. 


وأحمد أن النزاع في وقوع طلاقه إنما هو في النشوان. فأما الذي تم 
سکره بحيث لا يفهم ما يقول فإنه لا يقع به قولاً واحداً. قال : والآئمة 
الكبار جعلوا النزاع في الجميع”''. 

ومما يلحق بالبنج الحشيشة الخبيثة» وأبو العباس يرى أن حكمها ‏ 
حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد. وفرق أو العباين نها 
وبين البنج بأنها تشتهى فهي كالخمر بخلاف البنبج”'". 

وقال الشيخ ت تقي الدين: إن طلاق الفضولي كبيعه”". 

ولا يقع طلاق المكره. والإكراه يحصل : إما بالتهديد. وإما أن 
يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه أو ماله بلا تهديد. 

وقال أبو العباس في موضع آخر: كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده 
ليس بجيد؛ بل الصواب أنه لو استوى الطرفان لكان إكراهاً. وأما إن خاف 
وفوع التهديد وغلب على ظنه عدمه فهو محتمل في كلام اخم وغيره. 

ولو أراد المكره إيقاع الطلاق وتكلم به وقعء وهو رواية حكاها 
أبو الخطاب في الانتصار. وإن سحره ليطلق فإكراه. 

قال أبو الاس تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف 
المكره عليه . فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في 
الهبة ونحوها؛ فإن أحمد نص في غير موضع على أن الإكراه على الكفر 
لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيدء ولا يكون الكلام إكراهاً. . 

وقل نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها أو ميكتها فلها 
ات ا ایا ا اذ ا أو يسيء ‏ 


)0 إنصاف 227/8 ف ۳۰۷/۲. 
(0) إنصاف 2278/8 ف ۳۰۷/۲. 
”) إنصاف 2452/8 ف 5/لاء". 


عشرتها. فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراهاً في الهبة. ولفظه 
في موضع آخر: لأنه أكرهها. ومثل هذا لا يكون إكراهاً على الكفر؛ 
فان اللأسفن إدا حخسشي من الكفار أن ا يزوجوه وأن يحولوا بينه وبين 
E Og‏ 

ومثل هذا لو كان له عند رجل حق من دين أو وديعة فقال: لا 
أعطيك حتى تبيعني أو هبني . فقال مالك : هو إكرأه. وهو قياس قول 
أحمد ومنصوصه في مسألة ما إذا منعها حقها لتختلع منه. وقال القاضي 
تبغا للحتقية والشافعية: لبس إكراه”, 

ال ا أو شان اند يقير نل دك قن تة ار أله ار مال 

١ (0‏ 
لم يقع . 

وإذا أكره على اليمين بغير حق مثل أن يكون باعه إلى أجل ثم بعد 
لزوم العقد قال له: إن لم تحلف لي أنك تعطيني حقي يوم كذا وإلا 
لزمك الطلاق» فإن لم تحلف أخذت السلعة منك» وذلك بعد أن أدى 
المشتري الكلفة السلطانية» فإن هذه اليمين لا لا تنعقد» ا ا عليه إذا 
من فالقول قول EEE‏ الحال أنه استثنى؛ لأنه 7 
والمظلوم له الاستثناءء وله التعريض» والقول قوله في خاد 

وعلى المذهب ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة على 


.۳۰۷/۲ 5ه ف‎ ۲٥۵ اختیارات‎ )١( 
.۳۰۷/۲ فروع 2758/5 ف‎ )۲( 

(۳) مختصر الفتاوی ٥٤٤‏ ف ۳۰۷/۲. 
)٤(‏ مختصر الفتاوى ٥٤۳‏ ف ۳۰۷/۲. 


قال الشيخ تقى الدين: اختارها أكثر الأصحاب كأبى بكر والقاضى 
وأصحابه . قال : وهو أصح”'' . 


وإن طلق ثلاثاً مجموعة قبل رجعة واحدة طلقت ثلاثاً وإن لم 
ينوها على المج من المذهب. و عليه و عبد 
الدين 557 مجموعة أو متمرقة قبل ر رجعة 3 طلقة وقال: ل 
5 5 0 / ( 
نعلم أحدا فتن الصورة 7 

وإن طلقها ثلاثاً متفرقة بعد أن راجعها طلقت ثلاثاً بلا نزاع في 
المذهب» وعليه الأصحاب منهم الشيخ تقي الدين”" 


صريح الطلاق وكنايته 
ووه أي للقة. ل صريحة . وطلقتل قال الشہ ٠‏ تقى 
الدين : هذه الصيغ إنشاء من حيث إنها هي التي أثبتت ثبتت الحكم وبها 5 
وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في الق 
أنت طالق لا رجعة لي عليك. كالب الضيح حلي الدين ' هذه 
صريحة في الإيقاع كناية في العدد؛ فهي مركبة من صرح و 


ولو قال رجل : امرأة فلان طالق . فقال : ثلاث . فهذه تسشبه ما لو 
قال: لي عليك ألف. فقال: صحاح . فيه وجهان. وهذا أصله في 


(۱) إنصاف 0/۸ ف ۳۰۸/۲ 
(۲) إنصاف ٤٥۳/۸‏ ف ۳۰۹/۲.. 
(۳) إنصاف ٤٥۳/۸‏ ف ۳۰۹/۲. 
)٤(‏ إنصاف ۲۹۳/۸ ف ۳۱۲/۲ 
)٥(‏ إنصاف ٤۷۷/۸‏ ف ۳۱۳/۲۔. 


١ و‎ 


الكلام من اثنين» ‏ فإذا أتى الثاني بالصفة ونحوها هل يكون متمما 

ل9 ول . 

وعقد النية في الطلاق على مذهب الإمام أحمد: أنها إن أسقطت 

شيئاً من الطلاق لم تقبل» مثل قوله: أنت طالق ثلاثاء وقال: نويت إلا 
واحدة. فإنه لا يقبل رواية واحدة. وإن لم تسقط من الطلاق وإنما عدل 
6 حال إلى حال مثل أن ينوي من وثاق وعقال ودخول الدار إلى 
سنة تحبر ذلك. فهذا على روايتين. 

٠‏ إجداهماة اه كملق ا انس طالق + أقت. اتن وفان» 
نويت بالثانية التأكيد . فإنه يقبل منه رواية واحدة. 


إنها هي إثبات للحكم وشهادتهم. وهي إخبار كت على المعنى الذي 
2 
في النفس 
ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث رای ا تي مت 
يؤاخذ بإقراره ويقبل يمينه لمعرفة أن مستنده فى إقراره ذلك مما 
ر 0 
وإذا 2 الزوج ل ا إلى فرع أن يقبل _ إذا كان 
تال إذا ادعی الغلط على رواية. ل مكل ف 7 
بحيضها إذا علق الطلاق به يتوجه؛ وذلك لآن e‏ إذا خالف خبره 
الأصل اعتبر فيه العدالة“ . 


.۳۱۱/۲ اختيارات 27505 ف‎ )١( 

(؟) اختيارات 27565 ۲٥۷‏ ف ۳۱۲/۲. 

(۳) اختيارات ۲٠۷‏ وعبارة الإنصاف: «ممن يجهله مثله»» ف 7/5 .75١7‏ 
(O‏ اختيارات لا60؟2» ف ۳۱۲/۲ . 


ولا يقح الطلاق بالكناية إلا ية وإلا مع فريئة إرادة الطلاق . 


فإذا قرنت الكنايات بلفظ يدل على أحكام الطلاق» مثل أن يقول: 
فسخت النكاح . وقطعت الزوجية. ورفعت العلاقة بيني وبين زوجتي . 


وقال الغزالي في المستصفى في ا ا القياس: لا يقع 
الطللاق بالكناية ی ينويه ٠.‏ 


5 العباس: هذا عندي ضعيف على المذاهب كلها؛ فإنهم 
مهدوا فى كتاب الوقف أنه إذا قرن بالكنابة بعض أحكامه صار 
كالصريح . 


ويجب أن يفرق بين قول الزوج: لست لي بامرأة وما أنت لي 
بامرأة وبين قوله: ليس لي امرأة. وبين قوله إذا قيل له: لك امرأة؟ 
ونفي نكاحها كإثبات طلاقها يكون إنشاء ويكون إخباراً؛ بخلاف نفي 
المنكوحات عموماً فإنه لا يستعمل إلا إخباراً. ` 

وقطع في المغني والكافي وغيرهما: أنه لو باع زوجتهء لا يقع به 
طلاق. وقال ابن عقيل : 1 أنه كناية. قال أبو العباس : وهذا متوجه ‏ 
إذا قصد الخلع ؛ ؛ لا بيع الرقبة”'. 


قال القاضي: إن قال لها: اختاري نفسك. فذكرت أنها اختارت 
نفسها فأنكر الزوج فالقول قوله؛ لأن الاختيار مما يمكنها إقامة البينة عليه 
فلا يقبل قولها في اختيارها. قال أبو العباس: يتوجه أن يقبل قولهاء 
كالوكيل على ما ذكره أصحابنا في أن الوكيل يقبل قوله في كل تصرف 
وکل فيه. 


(۱) اختيارات لاد مد3 ف "١/5‏ . 


ولو ادعى الزوج أنه رجع قبل إيقاع الوكيل الطلاق لم يقبل قوله 
إلا ببينة. نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي الحارث. ذكره للضي 


) في المجرد”'' . 
فصل 


أحمد أنه لا طلاق عليه وإن نوى الطلاق؛ بل تجزؤه كفارة يمين في 
9 0 ا ھن (YD) f‏ ۰ 
قوله» وكفارة ظهار في آخرء وكفارة اليمين أظهر '. 


باب ما يختلف به عدد الطلاق 


وإذا قال الزوج: يلزمني الطلاق وله أكثر من زوجة. فإن كان 
هناك نية أو سبب يقتضي التعميم أو التخصيص عمل به. ومع فقد النية 
والسبب فالتحقيق أن هذه المسألة مبنية على الروايتين في وقوع الثلاث 
بلفظ واحد على الزوجة الواحدة؛ لأن الاستغراق في الطلاق يكون تارة 
في نفسهء وتارة في محله. وقد فرق. بينهما بأن عموم المصدر لأفراده 
أقوى من عمومه لمفعولاته؛ لأنه يدل على أفراد مسماه عقلا ولفظاء 
وإنما يدل على مقر انه بواسطة. فلفظ : «الأكل» والشرب» مثلا يعم 
الأنواع منهء والأعداد أبلغ من عموم المأكول والمشروب إذا كان عاما. 
فلا يلزم من عمومه لأفراده وأنواعه عمومه لمفعولاته . 

وقوى أبو العباس في موضع آخر وقوع الطلاق لجميع الزوجات 
دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة. وفرق بأن وقوع الثلاث بالواحدة 
محرم؛ بخلاف وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات. وإذا قلنا بالعموم 


.۳۱۳/۲ اختيارات 708 وفى الإنصاف قال: وكذا دعوى عتقه ورهنهء» ف‎ )١( 
.7"١"/757 مختصر الفتارى ص 65 ف‎ (۲) 


۱۳ 


فلا كلام. وإن لم نقل به فهل تتعين واحدة بالقرعة» أو تخرج بتعيينه؟ 
20 
على روايتين 
الاسدنناء في الط دق 
انر KN‏ وكل هذا يؤيد الرواية a‏ وهو 7 ما داما في ذلك 
الكلام فله أن يلحق به ما يغيره. فيكون اتصال الكلام الواحد كاتصال 
القبول والإيجاب . ولا شخرط فو الاستكتاء والشرط والعطف المغير 


والاستثناء بالمشيئة حيث يؤثر في ذلك. فلا بد أن يسمع نفسه إذا لفظ 
)۳( ) 
ره 


باب الطلاق فى الماضى والمستقبل 

ولو قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد وأنا من أهل الطلاق. قال 
أبو العباس: فإنه يقع الطلاق على ما رأيته؛ لأنه ما جعل هذا شرطأ 
يتعلق وقوع الطلاق به. فهو كما لو قال: أنت. طالق قبل موتي بشهر»ء 
ام بعل مرت دران يد الطلاق مھا قبل ر م وإنعا رتبه 
فوقع على ما رتب“ 

قال أبو العباس: سئلت عمن قال: الطلاق يلزمني ما دام فلان في 
هذا البلد. 
فأجبت أنه إذا قصد به الطلاق إلى حين خروجه فقد وقع ولغى ‏ 


.۳۱٤/۲ ف‎ 2769 ۲٥۸ اختيارات‎ )١( 

(۲) كذا بالأصل ولعله سؤال سائل أثر. ويدل عليه آخر الكلام. 
(۳) اختيارات 27059 ف .5١5/7‏ 

.۳۱٤/۲ اختيارات ۹۳٦۲ء ف‎ )٤( 


۱٤ 


التوقيت. وهذا هو الوضع اللغوي. وإن قصد: أنت طالق إن دام فلان. 
فإن خرج قبل اليمين لم يحنث وإلا حنث. وهذا نظير أنت طالق إلى 
OF oo‏ 
ال أو الاس سل غ قال لا انت طالق كلانا غير 
اليوم: ا 

قال: فقلت: ظاهره وقوع الطلاق في الغد؛ لكن كثيراً ما يعنى به 
سوى هذا الزمان» وهو الذي عناه الحالف. فإنه كما لو قال: أنت طالق 
فى وقت آخرء وعلى غير هذه الحال» أو في سوى هذه المدة ونوى 
5 فإن عين وقتا بعينه» مثل وقت مرض أو فقر أو غلاء أو رخص 
أو نحو ذلك تقيد به. وإن لم ينو شيئاً فهو كما لو قال: أنت طالق في 
زمان متراخ عن هذا الوقت فيشبه الحينء إلا أن المغايرة قد يراد بها 
المغايرة الزمانية. وقد يراد بها المغايرة الحالية. والذي عناه الحالف فهو 
كما لو قال: أنت طالق. ليس معيئاً فهو مطلق. فمتى تغيرت الحال 
تغيرا يناسب الطلاق وقع. 

وإن قال: أنت طالق في أول شهر كذا طلقت بدخوله. وقاله 
أصحابنا. وكذا في غرته ورأسه واستقباله. 

وإذا قال: أنت طالق مع موتيء» أو مع موتك. فليس هذا بشيء. 
نقله مهنا عن الإمام أحمد. وجزم به الأصحاب. ‏ 

ولكن يتوجه على قول ابن حامد: أن تطلق؛ لأن صفة الطلاق 
والبينونة إذا وجدت في زمن واحد وقع الطلاق. 

ولعل ابن حامد يفرق بأن وقوع الطلاق مع البينونة له فائدة وهو 
التحريم أو نقص العدد؛ بخلاف البينونة بالموت”" . 


. 8١51/5 اختيارات 27514 ف‎ )١( 
.۳۱٤/۲ (؟) اختيارات 2756 ف‎ 


باب تعليق الطلاق بالشروط 

قال أبو الحسن التميمي : ا عن رجل له أربع نسوة قال 
لواحدة منهن وهو مواجه لها: متى بدأت بطلاق منكن فعبدي حر. وقال 
للثانية : إن طلقتك فعبداي حران. وقال للثالثة: إن طلقتك فثلاث من 
عبيدي أحرار. وقال: إن طلقت الرابعة فأربعة من عبيدي أحرار. ثم 
يعتق بطلاقهن عشرة أعبد. ظ 

قال أبو العباس: هذه المسألة لم تجتمع الصفات في عين واحدة. 
ولكن طلاق كل واحدة صفة على انفرادها. وهذا اللفظ إن كان طلقهن 
متفرقات فالمتوجه أن يعتق عشرة أعبد» كما قال الحسن. وإن طلقهن 
بكلمة واحدة توجه أن يعتق ثلاثة. عشر عبداً. 

وأصح الطرق في الاكتفاء ببعض الصفة إن كانت حضاً أو منعاً أو 
تصديقاً أو تكذيباً فهى كاليمين» وإلا فهى علة محضة فلا بد من وجودها 
١ "0‏ 1 ش 

ولو علق الطلاق على صفات ثلاث فاجتمعن ى عين واحلة. إلا 
تطلق إلا طلقة واحدة؛ لأنه الأظهر فى مراد الحالف» والعرف يقتضيه» 
إلا أن ينوي خلافه”"' . 

م بوا بع ددم درك وكذا إن تأخر . وعنه يتنجر 
إن 3 0 
وأولى بأن يا يلحق . 


. ۳۱۵٣/۲ اختيارات المت 2,06 ف‎ )١( 
.۳۱٤/۲ اختیارات 25060 ف‎ )۲( 


۱٦ 


0 تحجر إن :تار الشوط: وعنه صحة قوله لزوجته: من 
تزوجت عليك فهي طالق . 


وعنه: : تطلق مع تيقن وجود الشرط قبل وجوده. و اش 
تقي الدين هذه الرواية بالثلاث؛ لأنه الذي يضره کا 


وإن قال : عجلت ما علقته لم يتعجل . ايك لأنه علقه 
فلم يملك 'تغييره ) وعليه الأصحاب» ورم به في الوجيز وغيره . . وقيل: 
م i GREET‏ فيما قاله . 


e eR‏ ا 


وبالواو: كأن قمت وقعدته أو لا قمت وقعدت تطلق 

وعنه: أ جياه كأن فمت» وان قعدت. وكالأصح في ل 
قمت ولا قعلت . وذکره شيخنا في هذه افا . ) 

ولو قال: كلما أكلت رمانة فأنت طالق» أو كلما أكلت: نصف 
رمانة فأنت طالق» فأكلت رمانة طلقت ثلاثاً بلا نزاع. ولو جعل مكان 
. كلما إن أكلت لم تطلق إلا اثنتين وهو المذهب» وعليه الأصحاب. 
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: لا تطلق إلا واحدة . 


714/5 إنصاف 09/4. وانظر الفروع 54/0 47. ف‎ )١( 
` ۳۱٤/۲ ف‎ ٦0/۹ إنصاف‎ )( 

(۳) فروع 477/6. ف .۳۱٤/۲‏ 

.7١6 7/7 مختصر الفتاوى ١٦۳٤ء ف‎ )٤( 

.۳۱٤/۲ ف‎ 1٤/۹ الإنصاف‎ )0( 


۱۷ 


إذا علق الطلاق على شرط لزم وليس له إبطاله. وفي الانتصار 
والواضح: رواية بجواز فسخ العتق المعلق على شرط. وقال الشيخ تقي 
الدين رحمه الله: لو 79 إن أعطيتيني أو إذا أعطيتيني أو متى أعطيتيني 
ألفاً فأنت طالق. أن الشرط ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده. قال في 
الفروع ووافق الشيخ تقي الدين على شرط محض كإن قدم زيد فأنت 
طالق. قال الشيخ تقي الدين: التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء إن 
كان معاوضة فهو معاوضة» ثم إن كانت لازمة فلازم» وإلا فلا يلزم 
الخلع فبل اقول ولا الكتابة . وقال: قول من قال: التعليق لازم . 


.10( 
دعوي مجر ده 


الحلف بالطلاق 
قال ابن القيم رحمه الله: 


قال شيخ الإسلام : والقول بأنه يمين مكفرة 0 
الصحابة في الحلف بالعتق بل بطريق الأولى ؛ فإنهم إذا أفتوا من 
قا إن لم أفمل كذا فكل مملوك لي حر بأنه يمين تكفر فالحالت 
0 أولى . 


قال: 50 فقال : ن لم تجمع الآمة على 
لزومه فهو يمين تكفر. 

وقد بين أن الأمة لم تجمع 0 لزومه» وحكاه شيخ الإسلام عن 
جماعة من العلماء + N‏ فحت يم ليزنت نفوسهم فارتفعت عن 
حضيض التقليد المحض إلى أوج النظر والاستدلال» ولم يكن مع 
خصومه ما يردون به عليه أقوى من الشكاية إلى السلطان»ء فلم يكن له 


.7١6/7 الإنصاف ۹/ ۰٦ء اكت ف‎ )١( 


برد هذه الحجة قبَل. وأما ما سواها فقد بين فساد جميع حججهم. 
ونقضها أبلغ نقض» وصنف في المسألة ما بين مطول ومتوسط ومختصر 
ما يقارب ألفي ورقة» وبلغت الوجوه التي استدل بها عليها من الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة والقياس وقواعد إمامه خاصة وغيره من .٠‏ الأئمة 
زهاء أربعين دليلاء وصار إلى ربه وهو مقيم عليها» داع لبي مباهل 
لمنازعيه» باذل نفسه وعرضه وأوقاته لمستفتيه» فكان يفتي في الساعة 
الواحدة فيها بقلمه ولسانه أكثر من أربعين فتياء فتعطلت لفتاواه مصانع 
التحليل › وهدمت صوامعه وبيعه» وكسدت سوقه» وتقشعت سحائب 
اللعنة عن المحللين والمحلل لهم من المطلقين» وقامت سوق الاستدلال 
بالكتاب والسنة والآثار السلفية» وانتشرت مذاهب الصحابة والتابعين 
وغيرهم من أئمة الإسلام للطالبين» وخرج من حبس تقليد المذهب 
المعين به من كرمت عليه نفسه من المستبصرين» فقامت قيامة أعدائه 
وحساده» ومن لا يتجاوز ذكر أكثرهم باب داره أو محلته» وهجنوا ما 
ذهب إليه بحسب المستجيبين لهم غاية التهجين» ف فمن استخفوه من 
الطغام وأشباه الأنعام قالوا: هذا رفع الطلاق بين المسلمين: وكثّر أولاد 
الزنا في العالمين. ومن صادفوا عنده مسكة عقل ولب قالوا: هذا قد 
أبطل الطلاق المعلق بالشرط. وقالوا لمن تعلقوا به من الملوك والولاة: 

هذا قد حل بيعة السلطان من أعناق الحالفين» ونسوا أنهم هم الذين 
حلوها بخلع اليمين؛ وأما هو فصرح في كتبه أن إيمان الحالفين لا تغير 
شرائع الدين. فلا يحل لمسلم حل بيعة السلطان بفتوى أحد من 
المفتين» ومن أفتى بذلك كان من الكاذبين المفترين على شريعة أحكم 
الحاكمين . ولعمر الله لقد مني من هذا بما مني به سلف من ٠‏ الأئمة 
المرضيين» فما أشيه الليلة بالبارحة للناظرين».  „‏ 


ولا يختلف عالمان متحليان بالإنصاف أن اختيارات شيخ الإسلام 
لا تتقاصر عن اختيارات ابن عقيل وأبي الخطاب» بل وشيخهما أبي 


١9 


يعلى - فإذا كانت اختيارات هؤلاء وأمثالهم وجوهاً يفتى بها في الإسلام 
) ويحكم بها الحكام» فلوختيارات شيخ الإسلام أسوة 2 إن افق ترجح 
ا والله المستعان» وعليه التكلان”'' . 


0 وقوله: : هو e‏ إن فعلت كذا. والطلاق يلزمني ونحوه. یمین 
فاق العقلاء و الفقهاء و ا اا 


00 وقال O‏ الطلاق ا لال كذا وکرر. 
EE‏ 


تعلیقه بالولادة 


إذا قال: 10 ولات ار فأنت طالق وأاخدة» وإن ولدت أنثى فأنت 
طالق انر ترايت ذكراً : الي الت E‏ وبانت بالثاني ولم تطلق 


اه 


ظ 9000 5 5 0 الل إذا آراد بتللف تظليقة وإتها 
| أراد ولادة واحدة. وأنكر قول سفيان أنه يقع عليها بالأول ما علق به 
وتبين بالثاني ولا تطلق به كما قاله الأصحاب . قال احم رجب في 
القواعد: ورواية ابن منصور أصح› وهو الو غر واختاره الشيخ تقي 
الدين رحمه الله لأن الحالف إنما حلف على حمل واحد 0 
. واحدة» والغالب أن لا يكون إلا ولداً واحداً؛ لكنه لما كان ذكراً مرة 


. وأخرى ا نوع التعليق عليه فإذا 8 هذا ااا ذکرا وأنثى ّ 


."١6/9؟9 ف‎ AV - ۱۱٤ a إعلام‎ 

o‏ إنصاف ۲۲/۹» ۷ ف م 

) .۳۱۷/۲ ف‎ E اختيارات‎ MW 
۳۲١/۲ قلت: أما «تعليقه بالحمل؟ فيأتي في جملة مسائل برقم الفهرس العام ج‎ 
< ٠ ال‎ 


يقع به المعلق بالذكر والأنثى جميعاً؛ بل المعلق بأحدهما فقط؛ لأنه لم 
يقصد إلا إيقاع أحد الطلاقين» وإنما ردده لتردد المولود ذكراً أو انت 
وينبغي أن يقع أكثر الطلاقين إذا كان القصد تطليقها بهذا الوضع سواء 
كان ذكراً أو أنثى لكنه أوقع بولادة أحدهما أكثر ب ار بر 
المعلقين . ا ) 

«فولدت ذكراً ثم أنثى» احترازاً مما إذا ولدتهما معاً فإنها تطلق ثلاث 
والحالة هذه بلا نزاع أعلمه» غير الشيخ تقي الدين رحمه الله ومن 
O‏ ) و" ) 0000 

قال فى المحرر: إذا قال: إذا طلقتك فأنت طالق أو فعبدي حر لم 
يحنث في يمينه إلا بتطليق ينجزه أو يعلقه بعدهما بشرط فيؤاخذ. 

وال ابو الان يعرجة ا كان الاق المحلق قبن حفك مك 
الصفة أو معها معلقاً بفعله ففعله باختياره أن يكون فعله له تعليقاء وأن 
التطليق يفتقر إلى أن تكون الصفة من فعله أيضاً. فإذا علقه بفعل غيره 
ولم يأمره بالفعل لم يكن تطليقا. 

وإن حلف لا يطلق فجمل أمرها ببدها أو خيرها فطلقت تقسها 

وإن قلنا يتنصف جعلناه تطليقاً. وإن قلنا: يسقط لم نجعله تطليقاء 
وإنما هو تمكين من ا ) 


.۳۱۸/۲ إنصاف ۷۸/۹ ۷۹ء ف‎ )١( 
.۳۱۸/۲ ف‎ ۸۰/۹٩ إنصاف‎ )۲( 
.۳۱۹/۲ اختیارات ۲۹۸ ف‎ )۳( 


۲١ 


تعليقه بالحلف 


قال جماعة: اليمين المطلقة إنما تنصرف إلى الحلف بالله. قال أبو 
يعلى الصغير: ولهذا لو حلف فعلق طلاقاً بشرط أو صفة لم يحنث. 
وقال شيخنا: اا قال: ار 
عا ٠‏ 

إذا حلف بطلاقها ثم أعاده أو علقه بشرط وفي ذلك ا حث 
أو منع والأصح أو تصديق خبر أو تكذيبه - سوى تعليقه بمشيئتها أو 
حيض أو طهر تطلق في الحال طلقة في مرة. ومن الأصحاب من لم 
يستثن غير هذه الثلاثة ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله» واختار العمل 
يعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين؛ ا 
أحمد رحمه الله وأصوله". 


تعليقه بالكلام _ 
وإن حلف على غيره ليكلمن فلاناً. ينبغي أن لا يبر إلا بالكلام 
الطيب» N‏ السب 0 اليمين ئي 
فيمن ر ا وا يبر إلا كال ا 
ولو علق الطلاق على كلام زيد فهل كتابته أو رسالته الحاضرة 
كالإشارة فيجيء فيها الوجهان» أو يحنلنثث بكل حال؟ . 
تردد فيه أبو العباس. قال: وأصل ذلك الوجهان في انعقاد النكاح 
بكتابة القادر على النطق . ) 
)0 فروع 22070 ف 0530 وانظر في الحلف برقم الفهرس العام ج ۲ ص ١١٠٤ء‏ 
PI No cE‏ ) 


() إنصاف 28٠١/9‏ ف ۱۹/۲". 


۲۲ 


ظ وإذا قال : إن عصيت أمري فأنت طالق ثم أمرها بشیء أمراً اا 
فخالفت حنث. وإن تركته ناسية أو جاهلة أو عاجزة ينبغي أن لا 
يعنت + لان الترك لس :غضيانا : ظ 


وإذا أمرها أمراً بين أنه بنذب بأن يقول: آمرك بالخروج وأبيح لك 
القعود . فلا حنث عليه ؛ ل اليمين في الأمر المطلق على مطلق 
الأمرء والمندوب لیس فاقوا به أ ملفا وإنما هو مأمور به أمراً 


تید . 


تعليقه بالإذن 


ولو قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. فهو على كل مرةء 
لأن اھ ا والفعل نکر ة وهي في سياق الشرط تعم نحو قوله 
تعالى: #وّمن مَل مِثْقَالَ ا 5 شا بر4 [44/8] وكذا إذا 
قال: إن اع النا نانك :طالق, يتفي دن التسعى على ا 
الشرطء فهو على كل مرة تعطيه ألفاً وهذا المسمى موجود في جميع 
أفراده فيقع الطلاق به إذا وجد. فلو أعطته ما ينقص عن ألف ثم أعطته 
الألف وقع الطلاق. لكن العموم تارة يكون على سبيل البدل - وهو 
العموم المطلق› وهو الذي يقال فيه تعليق الطلاق ‏ لا يقتضي التكرار. 
وتارة يكون على سبيل سبيل الجمع - وهو العموم على سبيل الاستخراق - وهو 
يقتضي التكرار في تعليق الطلاق. هذا الجواب هو الصواب. 

وقيل: إنه إذا أذن لها في الخروج انحلت يمينه بناء على القول بأن 
النكرة في سياق النفي لا إلا ذا أكدت ب ١(مِنْ)‏ تحقيقاً أو تقديراً 
رول فال زوم عن الاك اّ4 [17/ "] محتجاً بقول سيبويه 
أله مجو أن برقو بها 9 رجلا كل رحليق: هذا إا حو فرق نين 


.۳۱۹/۲ اختيارات 27548 ف‎ )١( 


۳ 


اق ارف ف فونه رات من و ا عل انض 
< فى الجن لأن حرف «مِنْ» للجنس . وما انحو شهادوانتة رجلا فهو 
١‏ ظاهر في الجنس يقتضي العموم» ويجوز أن يراد به مع القرينة نفي 
الجنس الواحد» الع 0 یرید يه سائر 
الاحتمالات ا 


فإذا قال: إن خرجت إلا بإذني. ونوى خروجا واحداً نفعه ذلك» 
وحملت يمينه عليه» ولو كان السبب يقتضي ذلك مثل أن تطلب منه 
الخروج إلى لقاء الحجاج فيقول: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق» فهو 
كما لو حلف لا يتغدى إذا دعي إلى غداءء ففيه قولان: هما وجهان في 
مذهب أحمد. الصواب أنه يقتصر على ذلك الغداء؛ لأنه المفهوم من 

كلام الناس عرفاً. والفرق بينه وبين ألفاظ الشارع أن العبرة في كلام 
الشارع بعموم لفظه لا بخصوص سببه؛ ذلك لان هناك تعارض قصد 
التخصيص وقصد التأسيس بالحكم فيرجح التأسيس؛ لأن كلام الشارع 
منصوب له وهو موجب اللفظ. وهنا لم يعرف أن غرض الحالف تأسيس 
المنع من الفعل» فسلمت دلالة التخصيص من معارض . فظهر أن قوله: 
إن خرجت بغير إذني. مثل قوله: إن خرجت إلا أن آذن لك. هذا 
خروج مقيد» وهذا خروج مطلق. كقوله: لا أتغدى أو لا أخرج» ومع 
ذلك إن «تَطْلقْ؛ نكرة» وهذه الأفعال كلها للعموم عند الإطلاق؛ لأنها 
نكرة في سياق 9 موجب فيحمل عليه إذا نواه» وكان مع السبب 
د على أصح القولين» وهذا ظاهر في قلوب الناس.. 
ظ وإن علق الطلاق على خروجها بغير إذن ثم أذن لها مرة فخرجت 

مرة أخرى بغير إذن طلقت» وهو مذهب أحمد؛ لأن «خرجت» فعل. 


. ولس ة» وهي في سياق الشرط تقتضي العموم‎ ٠ 
کر . الفتاوى اك دسا‎ 


٤ 


وإن أذن لها فقالت: لا أخرج» ثم خرجت الخروج المأذون لها 
فيه. قال أبو العياس: سئلت عن هذه المسألة؟ ويتوجه فيها أن لا 
يحنث؛ لأن امتناعها من الخروج لا يخرج الإذن عن أن يكون إذناً؛ 
لكن هو إذا قالت: (لا آخرج» فلما اطمأن إلى أنها لا تخرج ولم تشعره 
بالخروج فقد خرجت بلا علم. والإذن علم وإياحة. ظ 

ويقال أيضاً: إنها إذا ردت الإذن عليه فهو بمنزلة قوله: أمرك بيدك 
إذا أردت ذلك. وأصل هذا أن هذا الباب نوعان: توكيل» وإباحة. فإذا 
قال له: بع هذا. فقال: لا أبيع. أن النفي يرد القبول في الوصية› 
والموصي ‏ إلنه لم بولك بعاد وإذا أباحه شيئاً فقال: لا أقبل. فهل له 
أخذه بعد ذلك؟ فيه نظر . 


فأبرأه قبله لا يحنلث » ا قول 9 حليقة ومعحمد» ورك في مذهب 


١ 00 حمل‎ 


: بف بال شيئّه 
قال أصحابنا: إذا قال: أنت طالق وعبدي حر إن شاء زيد لم يقع 
إلا بمشيئة زيد لهما إذا لم ينو غيره. 
ويتوجه أن تعود المشيئة إليهما إما جميعاً وإما مطلقاً بحيث لو شاء 
أحدهما وقع ما شاء. وكذلك نظيرها في الخلع أنهما طلقتان. 
ونظيره أن يقول: والله لا تومن“ ولا آكل إن شاء الله تعالى فتبة, 


. ۳۱۹/۲ اختیارات 2.759 ٠١لالالء ف‎ )١( 
كذا في الأصل . ولعله: لا أقومن‎ )۲( 


Y0 


على قياس قولهم أن يحنث بفعل الواحد؛ لأن التقدير إن شاء الله في 
الجميع المحلوف عليه فيحنث . 

قال القاضي في الجامع: فإن قال: أنت طالق إن لم يشأ زيد. فقد 
علق الطلاق بصفة هي عدم المشيئة› الا راق ا اي 
شرطه وهو اعدم e‏ 
أن تكون نية أو قرينة تقتضي الفورية. 

وإذا قال لزوجته: أنت طالق إن شاء الله أنه لا يقع به الطلاق عند 
ار لاوا الاين إن شاء الله تشبيتاً لذلك 
مطلقا. ومنهم من قال: يمع مطلقا. وهذا د ا اام 

وتعليق الطلاق إن كان تعليقاً محضاً ليس فيه تحقيق خبر ولا 
حض على فعل كقوله: إن طلعت الشمس . فهذا يفيد فيه الاستثناء. 
ويتوجه أن تخرج على قول أصحابنا: هل هذا يمين» أم لا؟. 

ومن هذا الباب توقيته بحادث يتعلق بالطلاق معه غرض كقوله: إن 

وقياس المذهب أن الاستثناء لا يؤثر فى مثل هذا؛ فإنه لا يحلف 
عليه بالله» والطلاق فرع اليمين بالله . 

وإن كان المحلوف عليه أو الشرط خبراً عن مستقبل لا طلباً كقوله 
ليقدمن الحاج أو السلطان فهو كاليمين ينفع فيه الاستثناء . 

وإن كان الشرط أمراً عدمياً كقوله: إن لم أفعل كذا فأنت طالق إن 
شاء الله تعالى فينبغى أن يكون كالثبوت كما فى اليمين بالله . 


۲٦ 


ويفيد الاستثناء فى النذر كما فى قوله: لأتصدقن إن شاء الله. لأنه 


ويميك الاسِعقناء في الحرام والظهار. وهو المنصوص عن عونل 

أحدهما : لا فة حى بوبه قل فراغه من المسعتى ,عه وهو 
قول الشافعي والقاضي أبي يعلى ومن تبعه. 

والثانى : ينفعه وإن لم يرده إلا بعد الفراغ حتى لو قال له بعض 
الحاضرين: قل إن شاء الله. فقال: إن شاء الله. نفعه. وهذا هو مذهب 
أحمد الذي يدل عليه کلامه» وعليه متقدمو أصحابهء واختيار ا محمد 
وغيره» وهو مذهب مالك» وهو الصواب . 

ولا يعتبر مقارنة قصد الاستثناءء» فلو سبق على لسانه عادة أو اتی 
به تبركا رفع حكم اليمين. 

وكذلك قوله: إذا أراد الله. وقصد بالإرادة مشيئة الله؛ لا محبته 
وأمره . | 
أنه ا في كالم اة تعمل بالعادة م ولا تجلس أقل 
الحيض . a‏ وجوب العبادة في د 

ومن حلف بالطلاق فقيل له: استثن. فقال: إن شاء اللهء فلا 
حنث عليه» بخلاف الذي أوقع الطلاق» وقال: إن شاء اللهء فإن ذلك 
لا يرفعه سواء كان نوى الاستثناء قبل فراغه من اليمين أو بعده. هذا هو 


.۳۱۹/۲ اختیارات 755 - ۲۹۸ فيه زيادات كثيرة» ف‎ )١( 


۷ 


ليح الذي دل عليه كلام الإمام الخد و كشر مالسل وس :رسول 
لله اة فحلفه ل وقوله: ١«لأغْرُوَنَّ‏ قَرَيْشَاً) ولم يغزهاء وحلف سليمان 

عليه السلام أن يطوف على نسائه» وقوله للعباس : رلا الإذخِرً» واستثناء 
سهيل بن بيضاء وغيره تدل على أن اليمين تنخ بالاستاء المقارن 

000 
لليمين 

حكي عن أبي بكر رحمه الله أنه لا يصح الاستثناء في الطلاق. 
وقال الشيخ تقي الدين: قول أبي بكر رواية منصوصة عن الإمام أحمد 
رحمه الله ولكن أكثر أجوبته كقول ال 

قال ابن القيم رحمه الله : إذا استحلف على شيء فأحب أن يحلف 
ولا يحنث فالحيلة أن يحرك لسانه بقول: «إن شاء الله» وهل يشترط أن 
يسمعها نفسه؟ فقيل: لا بد أن يسمع نفسه. 

وقال شيخنا: هذا لا دليل عليه؛ بل متى حرك لسانه بذلك كان 
متكلماً وإن لم يسمع نفسه وهكذا حكم الأقوال الواجبة” ". 

وإذا حلف على يمين وكان من عادته أن لا يحل إلا ويسعقنى 
فحلف يمينا وشك بعد مدة هل جرى على عادته في الاستثناء ء أم ؟ 
فالأظهر من قول العلماء إجراؤه على عادته وإلحاق الفرد بالأعم 
الأغلت 7 

e‏ ابو و إن شاء الله. فقال: حلفت ومضى. 
فقال مرة د ات فقالها ‏ ففيه نزاع مشهور في مذهب 
أحمد وغيره» في الصحيح مثل هذا الاستثناء e‏ 


.۳۲۰/۲ ف‎ »٥٤۷ مختصر الفتاوى‎ )١( 
.۳۲۰/۲ إنصاف ۲۸/۹ ف‎ )۲( 

() اعلام الموقعين ۳۸۲/۳» ف ۳۲۰/۲. 
)٤(‏ مختصر الفتاوى 2047 ف ۲۰/۲". 


۲۸ 


ا 


ع 


سليمان عليه السلام أنه قال : الأطوْن اللْيْلهَ عَلَى يَسْعِينَ | نر كل انر 
تأي ماس يُجَاجِدُ في سَبِيلٍ اللهِ. فقَالَ لَه صَاحِبًهُ: قل إن شَاءَ اللّهُ. 
قَلْمْ يَقُل. َلَرْ الها لَقَائَلُوا جَمِيعاً في سَبِيلٍ الله فُرْسَاناً أجْمَعِينَ؛. 
وكذلك قوله كك في المدينة: «لا يُخْمَلَى حَحلاها؛ فقال له العباس: إلا 
الإذخر. فقال: را الإِدْخِرَا وقوله عله : «لآ يَنْقَلِبَىَ أحَدٌ إلا بضرب 
عُئْق2» فقال ابن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام. 
قال: فسكت رسول الله كلا حتى خفت أن الحجارة تنزل علي من 
السماء ء ثم قال: «إلا سْهَيِلَ بْنَ بَيِضَاءَ وقال ككللِ: «واللّه لأَعْرُوَنّ قُرَيْشَاً 
وَالله لأَغُرُوَنَ قُرَيْشاً وَاللّهِ لأَهُْرُوَنّ ريشا ثم سكت ثم قال: (إِنْ شَاءَ 
الله َم لَمْ يَغْرْهُمْ ه وفي القرآن جمل قد بين فصل أبعاضها بكلام آخر 
كقوله: #وقالت طبِفَة م ن اَهَل ألكتب ءامنوا بال رل عل الذرت 
ءَامنواً وجه اهار وأكثرة وأكفرواً ارم عله عون * ولا نونوا إل لمن 
او وا و ” اد يكل ا اَي أو 
بساک عند د یک قل قَلّ إِنَّ الْفَضْل بيد الله بوتي من ياو وله اسع 
یش الآية [۷۲» ۳/۷۳] ففصل بين العام المحكي عن أهل الكتاب . 
وله نظائر. والله أعلم"'"' . 


مرا 


عي اة وال ,ف اا مد لطا را 
كانقطاعه بتنفس ونحوه. ويعتبر أيضاً نيته قبل تكميل ما ألحقه به. 
وقيل: يصح بعد تكميل ما ألحقه به واختاره الشيخ تقي الدين وقال: دل 
عليه كلام الإمام أحمدء وعليه متقدمو أصحابه. وقال: لا يضر فصل 
شر ا واا ا و ظ 


.۳۲۰/۲ ف‎ ٥٤۲ مختصر الفتاوى‎ )١( 
."7١ /5 إنصاف 275/9 5" زيادة إيضاح» ف‎ )۲( 


۲۹ 


ا حا ا وت لا متك فته الفا وقالة إن اء 
الله فلا حنث عليه إذا سكن فيهاء وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد فى المشهور من مذهبه.ء وقول فى مذهب مالك إذا قال: إن شاء 
ال عل الد ال 01 1 


فصل 

قال أبو العباس: تأملت نصوص كلام الإمام أحمد فوجدته يأمر 
باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا 
يدري أبارٌ فيها أم حانث حتى يستيقن أنه بار. فإن لم يعلم أنه بار في 
وقت وشك في وقت اعتزالها وقت الشك. نص على فروع هذا الأصل 
لي امم ظ 

إذا قال لامرأته: إن كنت حاملاً فأنت طالق. فإنه نص على أنه 
ب لها خت يتين انها لمت امل > ولم يذكر القاضي خلافا في أنه 
يمنع من وطئها قبل الاستبراء إن كان قد وطئها قبل اليمين . 

وتلخص من كلام القاضي: أنها إذا لم تحض ولم يظهر بها حمل 
فهل يحكم ببراءة الرحم بحيث يجوز وطئهاء ويتبين أن الطلاق لم يقع 
بمضي تسعة أشهر أو ثلاثة أشهر؟ على وجهين. وهذا إنما هو في حق 
من تحيض أو تحمل. وأما الآيسة والصغيرة فإن الواجب أن تستبرأ بمثل 
الحيضة» وهو ثلاثة أشهرء أو شهر واحد على ما فيه من الخلاف . 

أو يقال: يجور وطء هذه قبل الاستبراء إلا أن تكون حاملا . هذا 


وكل موضع يكون الشرط فيه أمراً عدمياً يتبين فيما بعد مثل أن 


."۲۰/۲ ف‎ ٥٤۲ مختصر الفتاوى‎ )١( 


يقول: إن لم يقدم زيد أو إن لم يقدم في هذا الشهر ونحو ذلك فلا 

ومنها: إذا وكل وكيلاً في طلاق زوجته فإنه يعتزلها حتى يدري ما 
فعل. وحمله القاضى على الاستحباب. والوجوب متوجه. 

ومنها: إذا قال: أنت طالق ليلة القدرء فإنه يعتزلها إذا دخل العشر 
الأواخر؛ لإمكان أن تكون ليلة القدر أول ليلة. وحمله القاضى على 
المنع . 

ومنها: إذا قال : سو ان ل د فإنه يعتزلها أ 


بداً. 


ومنها: مسألة إن كان هذا الطائر غراباً فامرأتي طالق ثلاثاً. وقال 
آخر: إن لم يكن غراباً فامرأتي طالق ثلاثاً» وطار ولم يعلم ما هو 
فإنهما يعتزلان نساءهما حتى يتيقنا. وحمله القاضي على الاستحباب . 

وما كان من هذه الشروط مما يئسا من استبانته ففيه مع العلم 
بوفوعه . ظ 

ذكر القاضي في مسألة الطائر أن ظاهر كلام أحمد الحنث» وتعليل 
القاضي في مسألة إن شاء الله صريح في ذلك» فإنه جعل الشرط الذي 
لا يعلم بمنزلة عدم الاشتراط. وهذا ظاهر في قول أحمد: أنت طالق إن 
شاء فلان. فلو لم يشأ تطلق؛ لأن مشيئة العباد ومشيئة الله لا تدرك. 
هي مغيبة عنه؛ فإن هذا يقتضي أن كل شرط مغيب لا يدرك يقع الطلاق 
المعلق به. | 

وعلى هذا من حلف ليدخلن الجنة يحنث؛ لأنه مغيب لا يدرك. 

لكن كلام الإمام أحمد في أكثر المواضع إنما فيه الأمر بالاعتزال 
فقط. وهذا فقه حسن؛ فإن الحلف بالطلاق محمول على الحلف بالل 


35١ 


ولو حلف بالله على أمر وهو لا يعلم أنه صادق في يمينه كان آثماً بذلك 
وإن لم يتيقن أنه كاذب» فكذلك يمين الطلاق وأشد. 


وقد نص على أنه إذا شك هل تطلقء أم لا؟ أنه لا يقع به 
. بأن هذا لم يحلف يمينا فهو بمنزلة من شك هل حلفء أم لا؟. 
قال في المحرر: وتمام التورع في الشك قطعه برجعة» أو عقد إن 
أمكن» وإلا ففرقة متيقنة بأن يقول: إن لم تكن طلقت فهي طالق. | 
- وقال القاضي: أما في الورع فإن كان يعلم من نفسه أنه متى طلق 
فإنما يطلق واحدة لاعتقاده أن الزيادة عليها بدعة: ألزم نفسه طلقة ثم 
راجعهاء فإن كان الطلاق قد وجد فقد راجع» وإن لم يكن قد وجد فما 
ضره. وإن كان يعلم من نفسه أنه متى طلق فإنما يطلق ثلاثاً: ألزم نفسه 
لاتا . ومعناه أن يوقع عدد الطلقات الثلاث فتحل لغيره من الأزواج 
ظاهرا وباطنا. 
قال أبو العباس : ومما يدل على ا وقع الك في وفوع 
الطلاق فالأولى استبقاء النكاح؛ بل يكره أو يحرم إيقاعه لأجل الشك. 
أن الطلاق بعيضص إلى الرحمن› حبيب ال الشيطان ويدل عليه قصهة 
هاروت وماروت. ظ 
وأيضاً: فإن النكاح دوامه آكد من ابتدائه كالصلاة» وإذا شك في 
الصلاة أحدث. أم لا؟ لم يستحب له أن ينصرف منها بالشك بنص 
الحديث» لما فيه من إبطال الصلاة بالشك» فكذلك إبطال النكاح 
بالشك؛ بل الصلاة إذا أبطلها أمكن ابتداؤهاء بخلاف النكاح”'' . 


واختار شيخنا العمل بعرف المتكلم وقصذه في مسمی اليهيرة : وانه 
)١(‏ اختيارات 559 ۔ ١۱٣۲ء‏ ف ۳۲۱/۲ إلى 77 7. 


۲ 


فى الحال طلقة فى مرةء وإن قصد بإعادته إفهامها لم يقع. ذكره 
ol‏ 1 00 


باب التأويل في الحلف 

وإن حلف بالطلاق کاذباً يعلم كذب نفسه لا تطلق زوجتهء ولا 

4 )۲( 
يلزمه كفارة ا 

ولو قيل: زنت امرأتك». أو خرجت من الدار. فغخضب» وقال: 
رباح . 

وقريب منه ما ذكره ابن أبى موسى وخالف فيه القاضى: إذا قال 
لامرأته: أنت طالق أنْ دخلت الدار ‏ بفتح الهمزة ‏ أنها لا تطلق إذا لم 
تكن دخلت؛ لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها. 

ومن هذا الباب ما يسأل عنه كثير.مثل أن يعتقد أن غيره أخذ ماله 
فيحلف ليردنه. أو يقول: إن لم ترده فامرأتي طالق. ثم تبين أنه لم 
يأخذه. أو يقول: ليحضرن زيك. ثم يتبين موته. أو: لتعطيني من 

ثم هذا قسمان. الأول: منه ما يتبين حصول غرضه بدون الفعل 
المحلوف عليه مثل ما إذا ظن أنها سرقت له مالا فيحلف ليردنه فوجدها 


والثاني: فإنه وإن لم يحصل فيه غرضه لكن لا غرض له مع 


(۱) فروع /٩‏ ٤٤ء‏ ف ۳۲۱/۲. 
© شارات ف 


۲۳ 


وجود المحلوف عليه فيصير كأنه لم يحلف عليه. وفي الأول يحصل 
غرضه منه فيصير كأنه بر بالفعل”'. 

واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : فيمن حلف على غيره ليفعلنه 
فخالفه. لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه؛ لأنه كالأمر» ولا يجب؛ 
لأمره كَل لأبي بكر بوقوفه في الصف ولم يقف. ولأن أبا بكر أقسم 
ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤياء فقال: «لا تُفْسِمْ» لأنه علم أنه 
لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم . 

وقال أيضاً : إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فكالناسي”” . 


وإذا حلف بالطلاق ليعطينه كذا فعجز عنه فلا حنث عليه إذا كانت 
نىتە أن يعطيه مع انر : 


ومن كانت عنذه وديعة فتصرفت فيها روجته» فطلب صاحب 
الوديعة وديعته» فقال لزوجته: أعطيه الوديعة. فقالت: تصرفت فيهاء 
بوديعته» وكان قد رأى الوديعة فى البيت» فعجزت الزوجة عن 
إحضارهاء وراح الرجل ولم يأخذ الوديعة. فإذا كانت الوديعة معدومة 
القولين . ولأنه اعتقد وجودها فتبين ضله فاد يحنث في مثل ذلك على 
ومن رأى معجنة طين فقال: عليّ الطلاق ما تكفي. فكفتء فلا 
يعود إلى مثل هذا اليمين فإن فيها خلافاً؛ لكن الأظهر أنه لا يحنث. 
)١(‏ اختيارات ۳ فيه زيادات وجزم بالحکم» ف ۳۲۱/۲. 
(6) إنصاف 21١5/5‏ ف 851/7. 


)۳( مختصر الفتاوى ۸ ف ۳۲۰٣/۲‏ 


۳٤ 


وإن حلف على زوجته لا تفعل شيئا ولم تعلم أنه حلف أو علمت 
أ فنسيت ففعلته. فلا حنث عليهء وله أن يصدقها إن كانت صادقة 


ع كر 


فصل 

ومن حلف على زوجته بالطلاق الثلاث لا تفعل كذا ففعلت 
وزعمت أنها حين فعلته اعتقدت أنه غير المحلوف عليه فالصحيح في 
مثل ذلك أنه لا يقع طلاقه؛ بناء على أنه إذا فعل المحلوف عليه ناسيا 
ليمينه أو جاهلاً لم يقع به طلاق في أحد قولي الشافعي وأحمد. . 

وعنه فى جنس ذلك ثلاث روايات؛ لان اللسر. والأيهنان نعترلة 
اطا والمعصية قن لاير وال > لأن الخال تد ميت الجن 
لنفسه أو لغيره ممن يحلف عليه أو المنع لنفسه أو لغيره ممن يحلف 
عليه» فهو في الحقيقة طلب مؤكد بالقسم. فكما أن الكلام نوعان: 
خر .ناء ظ 

والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. والقسم أيضاً: نوعان: خبر مؤكد. 
وإنشاء مؤكد بالقسم؛ ولهذا كان القسم جملتان: جملة يقسم عليهاء 
وجملة يقسم بها. فإذا قال: واه لقد كان كذاء أو ما كان كذاء أو 
لأفعلن كذاء أو لا تفعل كذاء كان هذا قسماً على الخبر. وإذا قال: 
والله لا أفعل كذاء أو لا تفعل كذاء كان هذا إنشاء مؤكدأ بالقسم؛ لكنه 
طلب يتضمن الأمر والنهي. ثم لما صاروا يحلفون بالطلاق كان له 
صيغتان: صيغة القسمء وصيغة الشرط. فصيغة القسم قول الحالف: 
الطلاق يلزمني لأفعلن كذاء أو لا أفعلهء أو لتفعلن كذا. وصيغة القسم 
موجب في صيغة الجزاءء والمثبت في هذه منفي في هذه. 


.7٠١ /7” ف‎ ٥٤٥ مختصر الفتاوى‎ )١( 


o 


وصيغة الشرط إذا تضمنت معنى الحض والمنع كانت حلفا 
بالطلاق. وأما إن كان تعليقاً محضاً كقوله: إذا ظهرت أو طلعت الشمس ‏ 
إيقاع موجب بوقت معلوم أو مجهول أو معلق بشرط. وينبني على ذلك 
مسائل . ظ 
منها: لو حلف لا يحلف بالطلاق. أو قال: إذا حلفت به فعبدي 
ومنها: أن النبي بي قال: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله فَإِنْ شَاءَ 
فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَك؛. 
وقد تنازع العلماء في الاستثناء على ثلاث درجات. 
وإذا علق الطلاق بشرط يقصد به الحض أو المنع. ففيه قولان 
وهما روايتان عن أحمد. ) 
إحداهما: الإيقاع؛ فإنه كالإيقاع. والثاني: وهو الصحيح أنه 
كالحض. ` ظ 
لأفعلن كذا. فهذا ظاهر المذهب عن أحمد ان لا يحنت . ثم من 
أصحابه من يجعله قولاً واحداً. ومنهم من يجعل فيه روايتين. فالصواب ِ 
وفوع الاستغهناء في هاتين الصورتين» وإن قيل : يه يمع في الويقاع. 
) و لمقصود هنا : أن الحالف على نفسه أو غيره ليفعلن أو لا يفعل › 
وهو طالب طلبأ مؤكداً بالقسم بمنزلة الأمر والنهي» وإذا كان كذلك فقد 
علم أن المنهي إذا فعل ما نهى عنه ناسياً أو مخطئاًء وقد فعل شيئا 
يعتقد أنه غير المنهي عنه كان المنهي عنه كأنه لم يكن. ولم يكن 
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المنهي مخالفاً للناهي عاصياً له. فكذلك من فعل المحلوف عليه ناسيا 
أو مخطتاً في اعتقاده لم يكن مخالفاً للحالف» فلم يحنث الحالف. 
وهذا بين لمن تأمله . والله تعالى لم يؤاخذ بالنسيان والخطأ. 


. اما قا :قولف الدوحة البسلو ف هانيا» فال الخال .فهذا فيه 
نزاع آخر غير النزاع المعروف . 


فأصل الحلف بالطلاق هل يقع | به الطلاق» أو لا تق ؟ فإن النزاع 
في ذلك بين ٠‏ السلف والخلف . 


والمقصود: أن الزوج إذا حلف على زوجته فخالفته عمداً. 
فمذهب أشهب صاحب مالك أنه لا يقع به طلاق في هذه الصورة. 
وخالفه غيره من المالكية. ولعل مأخذه: إما وجوب طاعته عليها وجعلها 
عاصية بذلك» أو لئلا يكون الطلاق بيدها من غير رضاه. فإنه لم يقصد 
جعله بيدها إنما قصد منعهاء وظن أنها لا تعصيه؛ كمن حلف على 
معنى يظنهء كصفةء فتبين بخلافها. / 

ثم إذا وقع به الطلاق بفعلها أو حصلت فرقة بفعلها بعد الدخول 
فهل يرجع عليها بالمهر؟ فهو مبني على أن إخراج البضع من ملك 
الزوج هل هو متقوم؟ فلو شهد شهود بالطلاق ثم رجعوا. هل يضمنون 
الصداق؟ فيه قولان مشهوران هما روايتان عن أحمد. والصحيح أنه 
متقوم. ومنهم من فرق بين المرأة والأجنبي - فيقول: متقوم على 
الأجنبي دون المرأة ‏ فيقولون: إن أفسدت النكاح هي لم تضمنه؛ 
بخلاف الأجنبي . 

ثم مالك يقول: هو مضمون بالمسمى وهو منصوص عن أحمد. 
والشافعي يقول: هو مضمون بمهر المثل وهو وجه لأحمد. وكذلك لو 
أفسد رجل نكاح امرأة قبل الدخول بها وبعده فللمرأة قبل الدخول نصف 
الصداق» ولها جميعه بعده» ويرجع الزوج به على المفسد في الصورتين 


۳۷ 


عند من يقول خروج البضع متقومء وهو المنصوص عن أحمد» وهو 
وا برجع يه على القولين ٠‏ ون و يقول : ° 
وهذا القول الآخر في مذهب أنجحمك: 


والدليل على أن متقوم جواز الخلع ع وأنظنا ما ذكره الله 
سبحانه وتعالى في الممتحنة حيث قال: وا الین ءامنا ڌا سكم 


الؤمكث بجاح ب امتجنوهى انه ألم یک لے “فوته وال 


ا سے سے 


ا ارا یکا بیس ا فر وسكلوا ما فقا ولسوا 
١‏ لقا o‏ لذ ع3 يك لق CR E fê‏ 


نزلت باتفاق المسلمين في قضية الصلح الذي كان ب بين النبي يي وبين 
ادن مك سك العسدمنة اجا شرل شدي ل ورد SUN‏ 
مسلماء وأن لا يرد أهل مكة من ذهب إليهم مرتداء فهاجر نسوة كأم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. فنسخ الله تعالى الرد في التساءء وأمر 
برد المهر عوضاً عن رد المرأة. فذلك قوله تعالى: #وءاتوهم ما ا اشا 
فأمر أن يؤتى الأزواج الكفار ما أنفقوا على المرأة الممتحنة التي لا ترد 
والذي أنفقوا هو المسمى «وسكلوا م1 أَققَهُه فشرع للمؤمنين أن يسألوا 
الكفار ما أنفقوا على النسوة اللاتي ارتددن إليهمء وأن يسأل الكفار ما 
أنفقوا على النساء المهاجرات» فلما حكم الله سبحانه وتعالى بذلك دل 
على أن خروج البضع متقوم» وأنه بالمهر المسمى. ودلت الآية على أن 
المرأة إذا أفسدت نكاحها رجع عليها زوجها بالمهر. 

فإذا حلف عليها فخالفته وفعلت المحلوف عليه كانت عاصية ظالمة 
متلفة للبضع عليه» فيجب عليها ضمانه: إما بالمسمى على أصح قولي 
العلماء» وإما بمهر المثل. 


يوضح ذلك ما كان من امرأة قيس بن شماس حين أبغضته 
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۳۸ 


ولك اي أكرد الك بعد الان ارجا روسل الله كله أذ ترد عا 
حديقته) لأن الفرقة جاءت من جهتهاء فتبين أنه يجوز أن يأخذ صداقها 
إذا كان سبب الفرقة من جهتها؛ إلا إذا كانت من جهته. وهذا كله يقرر 
أنه يجوز أن يرجع إليه الصداق إذا فعل ما يوجب الضمان مثل: ما إذا 
ا عله ال أو ا 

ومن حلف على رجل: لا بد أن يعطى فلاناً كذا يعتقد أن ذلك 
O e‏ حلفا تي نبين أن 
ذلك الشيء قد عدم. فلا حنث عليه لأنه حلف على مستحيل نحو: 
لأطيرن» أو لأشربن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه. وهذا لا يحنث عند 
جماهير العلماء. 


SEU;‏ رو آله حافت مد شنا ف ا 


وإذا حلف بالطلاق الثلاث: أن أحداً من أرحام المرأة لا يطلع إلى 
بيته» فطلع في غيبته. فإن كان يعتقد أنه إذا حلف عليهم امتنعوا من 
الصعود فحلف ظناً أنهم ممن يطيعونه فتبين الأمر بخلاف ذلك» ففي 
حنثه نزاع بين العلماء. الأظهر أنه لا يحنث. كمن رأى امرأة يظنها 
أجنبية فقال: أنت طالق ثم تبين أنها امرأته» ونحو ذلك من المسائل التي 
يتعارض فيها تعيين الظاهر والقصد؛ فإن الصحيح اعتبار القصد"". 

وإذا حلف على زوجته بالطلاق أنها لا تخرج إلا إلى الحمام 
فخرجت إلى بيت أهل الزوج وقالت لم أظن أنك أردت منعي من 
أهلك» فعرف صدقها في ذلك لم يقع به طلاق. وإن عرف كذبها لم 


.۳۲۱/۲ ف‎ 2554١ ۔‎ ٥۳۸ مختصر الفتاوى‎ )١( 
."۲۱/۲ مختصر الفتاوى 2559 ف‎ )۲( 
."7١/7 ف‎ ٥٤١ مختصر الفتاوى‎ )۳( 
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يقبل قولها. . وإن شك في صدقها وكذبها لم يحكم بوقوع الطلاق فإن 
التكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك”'' . 

وإذا حلف على أخت زوجته لا تدخل بيته إلا بإذنه فدخلت بغير 
إذنه ولم تكن علمت باليمين ثم علمت فاعتقدت أن اليمين انحلت 
بالحنث وأنه لم يبق عليها يمين فاستمرت على الدخول فلا حنث على 
الحالف؛ لأن الدخول الأول لم تكن عالمة باليمين» وبعد ذلك اعتقدت 
أنها انحلت» وأنه لم يبق عليه یمین . ظ 

إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤهاء فمذهب أحمد أنه لا يقع 
بها الطلاق. وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظه. ولا فرق عنده 
بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة. فإذا تبين انتفاؤها 
لم يقع الطلاق». وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره» ولا تقتضي 


قواعد الأئمة غيره”". 


وإذا حلف : اکن بيت اید اروم ران ندر ا قم 
يحنث؛ لأن ا الأ ئمة . 


يظلمه. ثم بلغ وخرج عن أمره واستقل بنفسه وأجر نقفسه لذلك الرجل 
لم يحنث ذلك الحالف” . 

وإذا حلف لا يفعل شيئاً لسبب فزال السبب أو أكره على فعل 
المحلوف عليه لم يحنث. وإن كان السبب باقياً وأراد فعل المحلوف 


.۳۲۱/۲ ف‎ ٥۳۷ مختصر الفتاوى‎ )١( 
.۳۲۱/۲ ف‎ ٥۳۷ مختصر الفتاوى‎ )۲( 
.۳"۲٠۱/۲ ف‎ ٩۱ ۰٩۰ ٤ اعلام الموقعين ج‎ )۳( 
.۳۲۱/۲ ف‎ ٥٤۷ مختصر الفتاوى‎ )( 
.۳۲۳/۲ ف‎ ٥۳۷ مختصر الفتاوى‎ )٥( 


فخالع زوجته خلعاً صحيحاً ثم فعله بعد أن بانت بالخلع لم يحنث. وإن 
كان الخلع لأجل اليمين ففيه نزاع مشهور. 

والصحيح أن خلع اليمين لا يصح»› كالمحلل؛ لأنه ليس المقصود 
به الفرقة. وهل يقع بخلع اليمين طلقة رجعية أم لا يقع به شيء؟ فيه 
نزاع مشهور. والصحيح أنه لا يقع به شيء بحال. لكن إذا أفتاه مفت به 
وفعله معتقداً أن النكاح قد زال وأنه لا حنث عليه لأنه لم يقصد مخالفة 
يمينه فلا حنث عليه. وأكثر العلماء ر ی منوم يالك 
وأبو حنيفة وأحمد في المشهور والشافعي في أحد قوليه . 


وفي القول الآخر: أن اليمين تنحل إذا حصل بينه وبين زوجته 
بينونة. ويجوز للمستفتي أن يستفتي في مثل هذه المسائل من يفتيه بأن 
لا خشف غلة: ولا يجب على أحد أن يطيع أحداً في كل ما يأمر به 
وينهى عنه إلا رسول الله ية . وإذا أفتاه من يجوز استفتاؤه جاز أن 
يعمل بفتواه ولو كان ذلك القول لا يوافق المذهب الذي ينتسب هو 
إليه. وليس بلازم أن يلتزم قول إمام بعينه في جميع أيمانه”'". 

قال شيخنا: والاحتياط أحسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة 
السنة» فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط”''. 


كما جرى لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه إذ حلف لزوجته وأقام لها الدليل 
على :ذلك أنه ليس جا فاد لها شعرا رهما آنه قران وهو : 

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مشوى الكافرين 

وأن العرش فوق الماء طاف 0 وفوق العرش رب العالمين 


.۳۲۳/۲ مختصر الفتاوى 25494 ف‎ )١( 
ف ؟/7".‎ .٥٤٥ مختصر الفتاوى‎ )0( 


١ 


أظهر لها أنه يقرأ القرآن. ومثل هذا لو فعله الرجل لغير عذر كان حراما 
e‏ » )1( 
بالاتفاق . 


باب الشك في الطلاق 
لو قال: إن كان غراباً فامرأتي طالق» وقال الآخر: إن لم يكن 
غراباً فامرأتي طالق ولم يعلماه لم تطلقاء ويحرم عليهما الوطء إلا مع 
اعتقاد أحدهما خطأ الآخر. 
واختار أبو الفرج في الإيضاح والشيخ تقي الدين وقوع الطلاق» 
وقال: هو ظاهر كلام أحمد رحمه الله"''. 


باب الرجعة 

قال ا جكن من الزجعة ا مو اراد إضلاجا رانك 
بمعروف فلو طلق إذاً ففى تحريمه الروايات. وقال: القرآن يدل على أنه 
لا يملكه» وأنه لو أوقعه لم يقع كما لو طلق البائن. ومن قال: إن 
الشارع ملك الإنسان ما حرمه عليه فقد تناقض"" . 

وألزم شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد كالنكاح والخلء 
عنده؛ لا على ابتداء الفرقة لقوله: #وأممدوأ4 [50/7] ولئلا يكتم 
طلاقي“ . | 


)١(‏ إغاثة اللهفان 2١77/١‏ ف ۲۳/۲". قلت: وتقدم. 

(۲) إنصاف .١55/9‏ ف ۲۳/۲". قلت: وتقدم في الفصل السابق قول أبي العباس تأملت 
نصوص أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها 
بالطلاق وهو لا يدري أبار فيها أم حانث الخ. وهي في الاختيارات ص 559 .11١‏ 

(۳) فروع ۰٤٦٤/٥‏ وإنصاف 2١6١/94‏ ف ۳۲۳/۲. 

(6) فروع 24١7/5‏ ف 54/5". 


3 


ومالك يجعله رجعة مخ النيةع وهو رواية أيضاً عن ألحمك: فيبيح وطء 
الرجعية إذا قصد به الرجعة وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول. وكلام 
ابن أبي موسى في الإرشاد يقتضيه . 

ولا تصلح الرجعة مع الكتمان بحال» وذكره أبو بكر في الشافي . 
وروی عن أبي طالب قال : سألت حم عن رجل طلق امرأته وراجعها 
واستكتم الشهود حتى انقضت العدة؟ ا يفرق بينهماء ولا كدت 
عي 


فصل 
قال أصحابنا: ومن غابت مطلقته المحرمة ثم ذكرت أنها تزوجت 


وقد تضمنت هذه المسألة: أن المرأة إذا ذكرت أنه كان لها زوج 
فطلقها وانقضت عدتها فإنه يجوز تزوجها وتزويجها وإن لم يثبت 
ولا يقال: إن ثبوت إقرارها بالنكاح يوجب تعلق حق الزوج بها 
فلا يجوز 20 
حت كيك يكبت الان 220009 لاعت فادعت أنه طلقها ل 
تتزوج رة ذلك باتفاق: المسلمية لآنا تقول المسالة هنا خا دا 


.۳۳٤/۲ فيه زيادات» والمبدع ج ۳۹۳/۷ ف‎ ۲۷٤ ۰۲۷۳ اختيارات‎ )١( 


A 


ادعت أنه تزوجها من أصابها وطلقها ولم تعينه. فإن النكاح لم يثبت 
لمعين بل لمجهول. فهو كما لو قال: عندي مال لشخص وسلمته إليه 
فإنه لا يكون إقراراً بالاتفاق» فكذلك قولها: كان لي زوج وطلقني أو 
سيدي أعتقني. ولو قالت: تزوجني فلان وطلقني فهو كالإقرار بالمال 
وادعاء الوفاء» والمذهب لا يكون إقرار”''. 


فصل 
قال أحمد في رواية ابن منصور: فإن طلقها ثلاثاً ثم جحد تفتدي 
نفسها منه بما تقدر عليه» فإن أجبرت على ذلك فلا تتزين له ولا تقربه 


وتهرب إن قدرت. 


ويعلم ذلك . ظ ظ 
فإن لم يقر بطلاقها ومات لا ترث» لأنها تأخذ ما ليس لهاء وتفر 
مئه ) ولا تخرج من البلد. ولكن تختفى فى بلدها. 


قيل له: قال بعض الناس: تقتله بمنزلة من يدفع عن نفسه. فلم 


قال القاضى : «ألا تقتله» معناه: لا تقصد قتله» وإن قصدت دفعه 
فأدى ذلك إلى قتله فلا ضمان. ) ) 


قال أبو العباس: كلام أحمد يدل على أنه لا يجوز لها دفعه 
)١(‏ اختیارات ۲۷۵ ف ارين 


٤ 


بالقتلء وهو الذي لم يعجبه؛ لأن هذا ليس معتدياً في الظاهرء والدفع 
بالقتل إنما يجوز لمن ظهر اعتداؤه”''. 

وقطع جمهور أصحابنا بحل المطلقة ثلاثاً بوطء المراهق ؛ والذمي 
إن كانت ذمية. 

قال أبو العباس: النكاح الذي يبيحها له هو النكاح الذي ينبغي أن 
يقران عليه بعد الإسلام» والمجيء به إلينا للحكم صحيح . 

فعلى هذا يحلها النكاح بلا ولي ولا شهود» وكذلك لو تزوجها 
على أخت ثم ماتت الأخت قبل مفارقتها. 

فأما لو تزوجها في عدة أو على أخت ثم طلقها مع قيام المفسد 
فهنا موضع نظر؛ فإن هذا النكاح لا يثبت به التوارث ولا نحكم نحن 
فيه بشيء من أحكام النكاح» فينبغي أن لا تحل له . 

0 ترك حناء وزينة نهاها عنه الزوج. ذكره * شخ تقي الدين 


سد 


رحمه الله 





.۳۲٤/۲ ف‎ ۲۷٤ اختيارات‎ )١( 
.۳۳٤/۲ ف‎ ۲۷٤ اختيارات‎ )۲( 

. الرجعية‎ )۳( 
.۳۳٤/۲ ف‎ ٥۷/۹ إنصاف‎ )٤( 


0 


وإذا حلف الرجل على ترك الوطء وغيّ بغاية لا يغلب على الظن 
خلو المدة منها فخلت منها فعلى روايتين. 

إحداهما: هل يشترط العلم بالغاية وقت اليمين» أو يكفي ثبوتها 
في نفس الأمر؟ . 

وإذا لم يفىء وطلق بعد المدة أو طلق الحاكم عليه لم يقع إلا 
طلقة رجعية» وهو الذي يدل عليه القرآن» ورواية عن أحمد. فإذا راجع 
فعليه أن يطأ عقب هذه الرجعة إذا طلبت ذلك منه. ولا يمكن من 
الرجعة إلا بهذا الشرط؛ ولأن الله ا إذا أراد إصلاحا 


بقوله: وهن أَحَنّ رومن في ذَّلِكَ إِنْ أرادو ا کا4 [A]‏ . 


وقال ابن رجب في كتاب تزويج أمهات الأولاد: يؤخذ من كلامه 
أن حصول الضرر بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال» وسواء كان 
بقصد من الزوج أو بغير قصد» وسواء كان مع عجزه أو قدرته. وكذا 
ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في العاجزء وألحقه بمن طرأ عليه جب 


50 0 


أو 


.۳۲٤/۲ اختيارات 5لالاء ف‎ )١( 
ف 5/ 750 وتقدم.‎ .١55/94 إنصاف‎ )۲( 


00 


كتاب الظهار 


ولا ظهار من أمته ولا أم ولده. وعليه كفارة. 9 الجماعة. 

ونقل أبو طالب: عليه كفارة ظهار. 
E‏ اي اك ) (ND‏ 

لو قال: أنت علي حرام وأولى” '. 

وإن قال لأجنبية: أنت على كظهر أمي لم يطأها حتى يكفر... 
وقیل : ا يصح كالطلاق › وذكره الشيخ تفي الدين رحمه ألله ا 

ولو عزم على الوطء فأصح القولين لا تستقر الكمفارة إلا 
ا 

قال في المحرر: ولو وطء في حال ج لرمته الكفارة. نص 
عليه مع أنه ذكر فى الطلاق ما يقتضى أنه لا حنث عليه فى ظاهر 
المذهب. فإن توجه فرق وإلا كان المنصوص الحنث فى الجنون مطلقاً. 
i‏ ا ) ١‏ 

(عتق ولد الزنا في الكفارة) قوله: وولد الزنا: يعني أنه یجزیء»› 
)١(‏ احتيارات ۲۷٦‏ ف ۲/٣۳۲۔.‏ 
(۲) إنصاف ۲۰۲/۹ ف .۳۲٣/۲‏ 


.۳۲٦/۲ ف‎ ۲۷٦ اختيارات‎ )۳( 
.۳۲٦/۲ ف‎ ۲۷٦ اختيارات‎ )٤( 


۷ 


ويحصل له كاماد نا لمالك رحمة الله ؟ فإنه يشمع ع صعره 
5 ا 
لأمه لا لآبيه 


27 يخرج في الكفارة المطلقة غير مقيد بالشرع ؛ بل بالعرف قدرا 
والأقارب والمملوك والضيف والأجير المستأجر بطعامه. والإدام يجب 
إن كان يطعم أهله بإدام» وإلا فلا. 

وعادة الناس تختلف في ذلك في الرخص والغلاء» واليسار 
والإعسار. وتختلف بالشتاء والصيف . | 

والواجبات المقدرات في الشرع على ثلاثة أنو اع . 

تارة: تقدر الصدقة الواجبة ولا يقدر من يعطاها كالزكاة. 

وتأرة: يدر المعطى ولا يقدر المال كالكفارات . وتارة: يقدر هذا 
وهذا كفدية الأذىء وذلك لأن سبب وجوب الزكاة هو المال فقدر فيها 
الال الواجب». ) 

وأما الكفارات فسببها فعل بدنه كالجماع واليمين والظهار فقدر فيها 
المعطى. كما قدر العتق والصيام . وما يتعلق بالحج فميه بدل ومال» 
فعبادته بدنية ومالية فلهذا قدر فيه هذا وهذا" . ظ 


واختار الشيخ تقي الدين الأجزاء ولم يعتبر القدر الواجب» وهو 


.۳۲٣/۲ إنصاف ۲۲۰/۹ ف‎ )١( 
.۳۲٦/۲ ف‎ ۲۷۷ ۲۷٦ (؟) اختيارات‎ 


٤۸ 


ظاهر نقل 5 داود وغيره؛؟ فإنه قال : أشبعهم . قال : ما ا قال : 
خا ولا إن قلرت» أو من أوسط طعامكو"'' . 


اللعان 


ولو لم يقل الزوج في أيمانه: «فيما رميتها به» فقياس المذهب 
صحته» كما إذا اقتصر الزوج في النكاح على قوله: «قبلت». 

وإذا جوزنا إبدال لفظ «الشهادة» و «السخط» و اللعن» فلأن نجوزه 
بغير العربية أوالي” 7 


فصل 
فيما يلحق من النسب 

وإذا اعترف السيد بوطء الأمة وقبل ا ملكه بعادت بولد 
لمدة الإمكان لحقه نسبه. وثبت في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضى 
الله عنه : أن الي يل قال في امْرَأَةٍ مُجخ عَلَى باب مُسْطَاطٍ - والمجح 
هي الحامل المقرب - فقال: لَعَلْ صَاحُْبُهَا لم بها؟ قالوا: نعم. قال: 
لذ هَمَمْتُ أن ألْعََهُ لَعتهَ نَدْحُلُ مَعَهُ قَبْرَه كيف يُوَرُئُهُ وَهُوَ لآ جل لَه 
كيف يَسْتَعيدُهُ وَهْوَ لآ يحل لَه فنص على أنه لا يجوز استعباده ولا أن 
يجعله ميراثاً عنه إذا كان قد سقاه ماءه وزاد فى سمعه وبصره فصار فيه 
ما هو بعض له فهي أم ولده من هذا الوجه. وقد نص على ذلك غير 
واحد من العلماء منهم أحمد وغيره» حتى قال: تصير أم ولده. 
والإسلام يسري كالعتق فإذا وطئها وهي حامل عتق الولد وحكم 
بإسلامه» ولیس له بيعه» ولا يثبت نسبه بمجرد ذلك . 


)١(‏ اختيارات ۲۷۷ ف ؟757/7". 
(۲) الإنصاف 27/9 ف ؟757/9". 


٥۹ 


ومن زنت أمته وأتت بولد فأعتقه فله أجر عتق عبد كامل عند 


جمهور العلماء. وذهب طائفة كأبى حنيفة ومالك إلى أن عتقه ناقص ". 


وإذا ادعت جارية أن فلاناً زوج سيدتها وطئها فالقول قوله. وهل 
والولد رقيق تبعاً لأمه إن لم يقر بوطتها"'' . 

ولا تصير الزوجة فراشأ إلا بالدخول» وهو مأخوذ من كلام الإمام 
ه 5 )۳( 
أحمد في رواية حرب . 


ونقل حرب فيمن طلق قبل الدخول وأتت بولد فأنكره ينتفي بلا 
لعان» فأخذ الشيخ تقي الدين رحمه الله من هذه الرواية أن الزوجة لا 
تكون فراشاً إلا بالدخول» واختاره هو وغيره من المتأخرين منهم والد 
الشيخ تقي الدين؛ قاله ابن نصر الله في حواشيه”“ . 

وتتبعض الأحكام لقوله كلِِ: «اختجبي يا سود وعليه نصوص 
ا 
ومنها: أنه لا أثر لشبه مع فراش. ذكره جماعة من الأصحاب› 
وقدمه في الفروع . واختار الشيخ تقي الدين تبعض الأحكام» بقوله ئل : 
«اختجبى يَا سود . 

ومن أقر بوطء أمته في الفرج فولدت لْمَذَة إمكانه زمه ولحقه› فلا 
ينتفي بلعان ولا غيره إلا أن يدعي الاستبراء» وفي يمينه وجهان. 


."۲۷/۲ ف‎ 2.5٠١ مختصر الفتاوى‎ )١( 
."۲۷/۲ ف‎ ٦۰٦ مختصر الفتاوى‎ )۲( 
.۳۲۷/۲ اختیارات ۲۷۸ ف‎ )۳( 

۳۲۷/۲ ف‎ ۲٥۸/۹ الإنصاف‎ )٤( 
.۳۲۷/۲ اختيارات ۲۷۸ ف‎ )٥( 

() إنضاف 2558/94 559. 


أحدهما: يحلف» وهو الصحيح . . . والوجه الثاني : لا يحلفف. قال 
الشيخ تقي الدين: المشهور أنه يحلف"''. 

وقال شيخنا: فيما إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ وحلف 
المشتري أنه ما وطئهاء فقال: إن أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة 
أشهر فقيل: لا يقبل قوله ويلحقه النسب قاله القاضي في تعليقه» وهو 
ظاهر كلام أحمد. وقيل: ينتفي النسب. اختاره القاضي في المجرد وابن 
عقيل وأبو الخطاب وغيرهم وهو مذهب (م ش) فعلى هذا هل يحتاج 
إلى اليمين على الاستبراء؟ فيه وجهان في مذهب مالك وأحمد. 
ات ول( ل يدل 


ولو أقر بنسب أو شهدت به بينة فشهدت بينة أخرى أن هذا ليس 
من نوع هذا؛ بل هذا رومي وهذا فارسي ‏ فهذا من وجه يشبه تعارض 
القافة أو البينة. ومن وجه كبر السن. فهذا المعارض المنافى للنسب هل 
يقدح في المقتضي له؟ قال أبو العباس : هده الما رقف وات 
عنها. وكان الجواب: أن التغاير بينهما إن أوجب القطع بعدم النسب فهو 
كالسن مثل: أن يكون أحدهما حبشيا والآخر روميا ونحو ذلك. فهنا 
ينتفي النسب. وإن كان أمراً محتملا لم ينفه؛ لكن إن كان المقتضي 
للنسب الفراش لم يلتفت إلى المعارضة. وإن كان المثبت له مجرد 
الإقرار أو البينة فاختلاف الجنس معارض ظاهر. فإن كان النسب بنوة 
فشبوتها أرجح من غيرها؛ إذ لا بد للابن من أب غالبا وظاهراً. 


قال في الكافي: ولو أنكر المجنون بعد البلوغ لم يلتفت إلى 
إنكاره . قال أبو العباس : ویتو جه أن يقبل ؛ لآنه إيجاب حقى عليه بمجرد 


.۳۲۷/۲ ف‎ 257١/0 تصحيح الفروع‎ )١( 
.۳۲۷/۲ فروع 2054/0 وإنصاف 7717//9, ف‎ )۲( 


0١ 


قول غيره مع منازعته» كما حكمنا للقيط بالحريةء فإذا بلغ فأقر بالرق 
قبلنا إقراره”'' . 


ولو أدخلت المرأة لزوجها أمتها؟ إن ظن جوازه لحقه الولدء وإلا 
فروايتان. ويكون حراماً على الصحيح إن ظن حلها بذلك”" . 

ومن وطىء أمة امرأته وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة. وعنه: إلا 
سوطأ. وعنه: بعشرة. ولا يلحقه الولد في رواية نقله الجماعة» قال أبو 
بكر: عليه العمل. قال أحمد: لما لزمه من الجلد أو الرجم . وعنه: 
بلى. وقال شيخنا: إن ظن جوازه لحقه وإلا فروايتان فيه وفي حده”". 


وإن وطىء المرتهن الأمة المرهونة بإذن اراهن وظن جواز ذلك 
لححقه الولن: وا ا 


يلحقه الولد بوطء الشبهة كعقد» نص عليه. وذكره ا تقي 
الدين إجماعا*' . 


واختاز E‏ نا بول فال ل 
وإن تداعيا بهيمة أو فصيلاً فشهد القائف أن دابة هذا تنتجها؟ 
ينبغي أن يقضي بهذه الشهادة. أ على اليد الحسية. 


الرف لبا إذا كان له ر فى لدان وکا ا فى الاشتراك 


(۱) اختيازات ۲۷۸ ۲۷۹ ف ۳۲۷/۲. 

(۲) اختیارات ۲۷۹ ف ۳۲۸/۲. 

(۳) فروع ۰۷٥/٦‏ ف 58/5". 

.. ۳۲۸/۲ اختيارات ولاك ف‎ )٤( 

(5) إنصاف ۰۲۹۹/۹ ف ۳۲۸/۲. هذا أصرح مما في المجموع . 

(0) فروع ٧086‏ وإنصاف ۲٣۹/۹‏ هنا جزم وتوضیح › ف ۳۲۸/۲. 


oY 


في اليد الحسية بما يظهر من اليد العرفية فأعطينا كل واحد من الزوجين 
7 يناسبه في العادة» وكل واحد من الصانعين ما يناسبه. وكما حكمنا 
بالوصف في اللقطة إذا تداعاها اثنان. وهذا انوع قافة أو شنميةةبنة: 
وكذلك لو تنازعا غراساً أو ثمراً في أيديهما فشهد أهل 0 أنه من 
هذا البستان. ويرجع اك آهل او یت ری المتداعيان» كما رجح 
إلى أهل الخبرة بالنسب. وكذلك لو تنازع اثنان لباساً أو نعلاً من لباس 
أحدهما دون الآخرء أو تنازعا دابة تذهب من بعيد إلى اصطبل أحدهما 
دون الآخرء أو تنازعا زوج خف أو مصراع باب مع الآخر شكلهء أو 
كان عليه علامة لأحدهما كالزبول الذي للجند. وسواء كان المدعى في 
أيديهما أو فى يد ثالث. وأما إن كانت اليد لأحدهما دون الآخر فالقافة 
المعارضة لهذا كالقافة المعارضة للفراش . فإن قلنا بتقديم القافة في 
صورة الرجحان فقد نقول ههنا كذلك. ومثل أن يدعى أنه ذهب من ماله 
شيء ويثبت ذلك فيقص القائف أثر الوطء من مكان آخر. فشهادة القائف 
أن المال دخل إلى هذا الموضع توجب أحد الأمرين: إما الحكم به. 
وإما أن يكون لوثاً فيحكم به مع اليمين للمدعي وهو الأقرب. فإن هذه 
الأمارة ترجح جانب المدعي . واليمين مشروعة في أقوى الجانبين. 

ولو مات الطفل قبل أن تراه القافة قال المزي: يوقف ماله. وما 
قاله ضعيف. وإنما قياس المذهب 0 ويحتمل الشركة» ويحتمل أن 
orl 57‏ 


.۳۲۸/۲ اختيارات ۲۷۹» ف‎ )١( 


o 


كناب العدد ‏ 


قال شيخنا: والصواب أن يقال: إن عدة الوفاة هي حرم لانقضاء 
النكاح. ورعاية لحق الزوج . ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية 
لحق الزوج فجعلت العدة حريماً لحق هذا العقد الذي له خطر وشأن 
فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني ولا يتصل النكاحان. 

ألا ترى أن رسول الله ب لما عظم حقه جرع نساؤه تلف وا 
اختص الرسول؛ لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة؛ بخلاف 
غيره فإنه لو حرم على المرأة أن زب بعير 0-2 0 المتوفى 
الأول لكانت ديلا خلى e‏ لها في اليس دأنا و 
سَفْعَاءُ الحَدَيْن كَهَاتَين يَوْمَ | لَقِيامَة وَأَوْمَاً بِالْؤْسْطى والسبابة ة ارَآ أَيَمَثْ مِنْ 
رَوْجِهَا دات مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ وَحَبْسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَى لَهَا حَنَّى بَانُوا أو 
مَاتوا» . وإدا کان المقتضي لتحريمها قائماً فلا أقل من مدة تتريصهاء. وقد 
a Ae TOE E‏ ) 
في هذه المدة براءة الرس حيثث 59 إليهء ا حى الزوج إذا لم 
يحتج إلى ذلك" 


(۱) زاد المعاد ۲٠۹/٤‏ ف ۳۲۹/۲ لم يبين ابن القيم رحمه الله متى انتهى كلام شيخه. 
ويحتمل أنه انتهى قبل قوله: ولهذا الخ . 
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لو قتل المرتد في عدة امرأته فإنها تستأنف عدة الوفاة. نص عليه 
في رواية أبن منصور. ظ 

لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة فإنها تنتقل إلى 
عدة الوفاة في قياس التي قبلها. ذكره الشيخ تقي الدين رحمه اله . 

وذكر الشيخ تقي الدين: أنها إن شربت ما تحيض به فلها ذلك› 
كمن لها غرض في قصر عدتها لارتفاع الحيض بعارض”'"'. 

ويتوجه في المعتق بعضها إذا كان الحر ثلثها فما دون أن لا تجب 
الثلاثة الأقراء؛ فإن تكميل القرءين من الأمة إنما كان لضرورة» فيؤخذ 
للمعتق بعضها بحساب الأصل ويكمل” ". 

والمطلقة البائن وإن لم تلزمه نفقتها إن شاء أسكنها في مسکنه أو 
غيره إن صلح لها ولا محذور تحصينا لمائه وأنفق عليها فله ذلك 
وكذلك الحامل من وطء الشبهة أو النكاح الفاسد لا يجب على الواطىء 
نفقتها إن قلنا بالنفقة لهاء إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينا لمائه 
فيلزمها ذلك» وتجب لها النفقة. والله أعلم” . 

ومن طلق ثلاثاً وألزمها بوفاء العدة فى مكانها فخرجت منه قبل أن 
توفي عدتها فلا نفقة لها وليس لها أن تطالب بنفقة الماضي في مثل هذه 
العدة في مذهب الأربعة” . 


وعنه : عدة مختلعة حيضة . واختاره شيخنا في بقية الفسوخ”؟. 


.۳۲۹/۲ ف‎ ۲۷٦/۹ الإنصاف‎ )١( 
9780/7 ف‎ ۷٥/۳ الآداب‎ )۲( 

(۳) اختيارات 278٠‏ ف ۳۳۰/۲. 

(5) اختيارات ۰۲۸۳ والإنصاف 7515/9. 
(5) مختصر الفتاوی »٤٤۹‏ ف ۳۳۰/۲. 
(5) الفروع ۲٤۲/٥‏ ف .٣۳۰/۲‏ 
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ومن ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه ‏ إن علمت عدم عوده فتعتد 


بالأشهر» وإلا اعتدت بسنة 

قال ابن القيم رحمه الله: والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرة 
النبي بي في السبايا والقياس: أن النكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقاً؛ 
فإنها قد صارت ملكا للسابي» وزالت العصمة عن ملك الزوج لهاء كما 
زالت عن ملكه لرقبتها ومنافعها. وهذا اختيار أبيى الخطاب وشيخنا وهو 
مذهب الشافعى”'' . 

وقال في ميت عن امرأة شهد قوم بطلاقها ثلاثاً مع علمهم عادة 
بخلوته بهاء لا يقبل؛ لأن إقرارهم يقدح فيه . 


والصواب في امرأة المفقود: مذهب عمر بن الخطاب وغيره من 
الصحابة» وهو أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة. ويجوز لها أن 
تتزوج بعد ذلك. وهي زوجة الثاني ظاهراً وباطنا”*". ثم إذا قدم زوجها 
الأول بعد تزوجها خير بين امرأته وبين مهرها. ولا فرق بين ما قبل 
الدخول وبعده» وهو ظاهر مذهب أحمد. 


وعلى الأصح لا يعتبر الحاكم فلو مضت المدة والعدة تزوجت بلا 
حكم. قال أبو العباس : وكنتت اقول إن هذه شبه اللقطة من بعصن 
الوجوه ثم رأيت ابن عقيل قد ذكر ذلك ومثل بذلك. وهذا لأن 
المجهول في الشرع كالمعدوم» وإذا علم بعد ذلك كان التصرف في أهله 
وماله موقوفاً على إذنه. 
)١(‏ إنصاف 7817//4» واختیارات 2787 ف 881/9 
(۲( أحكام آهل الذمة ص ١لالا,‏ ف 5"1/95. 
(9) إنصاف ۳۱٤/۹‏ ف ۳۳۲/۲ وتقدم. 
(5:) قال في الإنصاف قال الشيخ تقي الدين: وترث الثاني . ذكره أصحابنا (9/ ۲۹۲). 
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ووقف التصرف فى حق الغير على إذنه يجوز عند الحاجة عندنا 
بلا نزاع. وأما مع عدم الحاجة ففيه روايتان» كما يجوز القصرف في 
اللقطة بعدم العلم لصاحبها فإذا جاء المالك كان تصرف الملتقط موقوفا 
على إجازته. وكان تربصها أربع سنين كالحول في اللقطة . 


وبالجملة: فكل صورة فرق فيها بين الرجل وامرأته بسبب يوجب 
الفرقة ثم تبين انتفاء ذلك السبب فهو شبيه بالمفقود. والتخيير فيه بين 
المرأة والمهر هو أعدل الأقوال. 


ولو ظنت المرأة أن زوجها طلقها فتزوجت فهو كما لو ظنت 
موته. ولو قدر أنها كتمت الزوج فتزوجت غيره ولم يعلم الأول حتى 
دخل بها الثاني فهنا الزوجان مشهوران بخلاف المرأة. لكن إن اعتقدت 
الفسخ والتروج بغيره فتشبه امرأة المفقود. 

وأما إذا علمت التحريم فهي زانية؛ لكن المتزوج بها كالمتزوج 
بامرأة المفقود. وكأنها طلقت نفسها اا 


والواجب أن الشبهة إن كانت شبهة نكاح فتعتد الموطوءة لةه 
المزوجة حرة كانت أو أمة. ولي د الأمة المشتراة . 


وأما الزنا فالعبرة بالمحل . 
وقال أبو العباس في موضع خر الموطوءة بشبهه ملك ا 
بحيضة» وهو وجه فى المذهب. وتعتد المزنى بها بحيضة» وهو رواية 
عن أحمد. والمختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة. وهو رواية عن 
اخم ومذهب فال بن عفان وغيره. والمفسوخ نكاحها كذلك». وأومأ 


.۳۳۲/۲ فيه زیادات› ف‎ ۲۸۲ 278١ اختيارات‎ )١( 
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إليه الخد في رواية صالح . والمطلقة ثلاث تطليقات دنه حيضة 
7 


واحد 

م د . :. : )۲( 

قال الشيخ دهي الدين : ورم سهره بأخت روحته ولو TY‏ 5 

باب الاستبراء 

وعنه . لا يلزم في مسبية ذكره الحلواني . وفي الترغيب وجه. يا 
يلزم في إرث. . وفي صغيرة ة لا يوطأ مثلها روايتان. وخالف شيخنا في 
کر ,که وآيسة وخبر صادق لِم يطأ أو استبر ين 

واختار الشيخ تفي الدين جواز وطء البكر ولو كانت كبيرة 
والايسة. وإذا أخبره صادق أنه لم يطأها أو أنه استبراً. 

وعنه : لا يلزمه ويب ا ا قلت: وهو 
مقتضى قواعد الشيخ تقى الديں . 





رد كم 





.۳۳۲ /۲ اختيارات ۲۸۲ فيه زيادة» ف‎ )١( 
. وتقدم‎ ۳٣٤/۲ ف‎ 27١5/9 إنصاف‎ )۲( 
.75/5 فروع 5/١5ه. ف‎ )۳( 

.۳٣٤/۲ الإنصاف ۳۱۹/۹ ف‎ )٤( 
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الرضاع 


والرضاع المحرم في الحولين فقط مطلقاً. وقال شيخنا: قبل 
الفطام . وقال: أو كبير لحاجة نحو جعله مخرما خمس ا 

وإن اشترك اثنان في وطء امرأة فحكم المرتضع من لبنها حكم 
ولدها من هذين الرجلين . وأولادهما. فإن لم يلحق بأحدهما فالواجب أنه 
يحرم على أولادهما؛ لأنه أخ لأحد الصنفين وقد اشتبه. أو يقال كما 
قيل في الطلاق: يحل لكل منهما؛ فإن الاشتباه في حق اثنين لا 


ا 1 





ظ 2 





(۱) فروع |٥‏ 0۷۰ ف ۵/۲ . 
(۲) اختيارات ۲۸۳ ف ۲/ ۳۳۷. 
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نفقه الزوجه 

قال في المحرر: ولو أنفقت من ماله وهو غائب فتبين موته فهل 
يرجع ورثته عليها بما أنفقت بعد موته؟ على روايتين. قال أبو العباس : 
وعلى قياسه كل من أبيح له شيء وزالت الإباحة بفعل الله أو بفعل 
المبيح: كالمعير إذا مات أو رجعء والمانح» وأصل الموقوف عليه. 
لكن لم يذكر الجد ههنا إذا طلق . لي ل لت نكا فإن 
التفريط في الطلاق منه" . 

ولو أنفق الزوج ۳ الزوجة وكساها مدة ثم ادعى الولي عدم إذنه 
وأنها تحت حجره لم يسمع قوله إذا كان الزوج قد تسلمها التسليم 
الكت غ وقد عر على ذلك أئمة العلماءء وخالف فيه شذاذ من 
الناس. ا 


وإقرار ا ا ا نے یا إلى النفقة ال إذن 


1 00 
في 
ذكر أصحابنا من الصور المسقطة لنفقة الزوجة صوم النذر الذي في 


.۳۳۹/۲ اختيارات 278445 ف‎ )١( 
.۲۳۹/۲ (؟) اختیارات 2786 ف‎ 


الذمة» والصوم للكفارة» وقضاء رمضان قبل ضيق وقته إذا لم يكن ذلك 
فى إذنه . ظ 

قال أبو العباس: قضاء الله والكفارة عندنا على الفور فهو 
كالمتعين. وصوم القضاء يشبه الصلاة في أول الوقت. 

ثم ينبغي في جميع صور الصوم أن تسقط نفقة النهار فقط؛ فإن 
قدا معتل أن كشو برها وت رما فإنه لا يمكن أن يقال فى هذا كما 
قيل في الإجارة أن منع تسليم بعض المنفعة يسقط الجميع؛ إذ ما مضى 
من النفقة لا يسقطء ولو أطاعت فى المستقبل استحقت"''. 

والزوجة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى؛ إلا إذا كانت 
حاملاً فروايتان. وإذا لم تجب النفقة في التركة فإنه ينبغي أن تجب لها 
النفقة فى مال الحمل أو فى مال من تجب عليه النفقة إذا قلنا تجب 
للحمل كما تجب أجرة الرضاع . 
عنها في عدتهاء ويشترط فيها مقامها في بيت الزوج› فإن خرجت فلا 
جناح إذا كان أصلح لها. 

والمطلقة البائن الحامل تجب لها النفقة من أجل الحمل وللحمل» 

وإذا تزوجت المرأة ولها ولد فغضب الولد فذهبت به إلى بلد آخر 
فليس لها أن تطالب الأب بنفقة الولد" . 

وإن انقضت السنة والكسوة صحيحة قال أصحابنا عليه كسوة السنة 
الأخرى. وذكروا احتمالاً أنه لا يلزمه شيء. وهذا الاحتمال قياس 


.۳۳۹/۲ اختيارات 27486 ف‎ )١( 
.۳۳۹ /۲ اختيارات 585 فيه زیادة» ف‎ )۲( 
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المذهب؛ لأن النفقة والكسوة غير مقدرة عندناء فإذا كفتها الكسوة عدة 
مقدرة. 

وكذلك على قياس هذا لو استبقت من نفقة أمس لليوم» وذلك 
التمليك بل التمكين من الانتفاع» فكذلك عوضه. ونظير هذا الأجير 

ويتوجه على ما قلنا أن قياس المذهب أن الزوجة إذا اقتضت النفقة 
عن الغير إذا تلف ما أخذه نفقة فإنه يتلف من ضمان مالكه"'' . 

وإن اختلفا في نشوزها أو 7 تسليم النفقة لها فالقول قولها مع 
يمينها. واختار الشيخ تقى الدين فى النفقة أن القول قول من يشهد له 

(r) .‏ ) 0 1 
العرف . 
نفقة الأقارب 

ويجب على القريب افتكاك قريبه من الأسرء وإن لم يجب عليه 
استنفاذه من الرق؛ وهو أولى من حمل العقل . 
وغعيرهم؛ لأنه من صلة الرحمء وهو عام كعموم الميراث في ذوي 


ء۶ 2 ۴ 002 
الارحام» وهو رواية عن أخمك: والاوجه وجوبها ان : 


.۳٤١/۲ اختیارات 2784 ف‎ )١( 
."50/5 إنصاف ۳۸۳/۹ ف‎ )0( 
.7551 7/75 واختيارات ۲۸۷ ف‎ ۳۹٥ /4 إنصاف‎ )۳( 
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وإن كان الموسر القريب ممتنعاً فينبغي أن يكون كالمعسرء كما لو 
كان للرجل مال وحيل بينه وبينه لغصب أو بعد. لكن ينبغي أن يكون 
الواجب هنا القرض رجاء الاسترجاع . 

وعلى هذا فمتى وجبت عليه النفقة وجب عليه القرض إذا كان له 
قا 


وذكر القاضى وأبو الخطاب وغيرهما فى أب وابن: القياس أن 
على الأب السدس؛ إلا أن الأصحاب تركوا د لظاهر الآية. والاية 
إنما هي للرضيع وليس له ابن. فينبغي أن يفرق بين الصغير وغيره؛ فإن 
من له ابن يبعد أن لا تكون عليه نفقته» بل تكون على الأب. فليس في 
القرآن ما يخالف ذلك» وهذا جيد على قول ابن عقيل حيث ذكر فى 
التذكرة أن الولد ينفرد بنفقة والديه" . ١‏ 


وإرضاع الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مع الزوج» وهو 
قول ابن أبي ليلى وغيره من السلف ولا تستحق أجرة المثل زيادة على 
نفقتها وكسوتها وهو اختيار القاضي في المجرد وقول الحنفية» لأن الله 
تعالى يقول: ۳ عن أده حون كملين لمن أَرَادَ أن يك 
الرضاعة وعل المؤلُود لَه رهن وكسْوَتمنَ بالمعروف» [770/ 7] فلم يوجب 
لهن إلا الكسوة والنفقة ل وهو الواجب بالزوجية وما عساه يتجرد 
من زيادة خاصة للمرتضع كما قال في الحامل: «وإن أن أَوْلتٍ حمل 


سرع حر ه ۴ مر صر و سے 


را كن حَقَّ يَصَعْنَ سه4 [10/1] فدخلت نفقة الولد في نفقة 
ولدها فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية. فأما إذا كانت بائناً وأرضعت له 


.۳٤۱/۲ اختيارات ۲۷۸ ف‎ )١( 
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سے و سے 


ولده فإنها تستحق أجوها بلا روتء كما فان الله ال وين ا 
کک بوشن ا [/ 1[ وهذا الأجر هو النفقة والكسوة» وقاله 
طائفة منهم الضحاك وغيره . 

وإذا كانت المرأة قليلة اللبن وطلقها زوجها فله أن يكتري مرضعة 
لولده. وإذا فعل ذلك فلا فرض للمرأة بسبب الولد» ولها حضائته"'' . 

المماليك ظ 

وقال الشيخ تقي الدين: ولو لم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده 

لزمه إخراجه عن ملكه”" 
باب الحضانة 

لا حضانة إلا لرجل من العصبة أو لامرأة وارثة أو مدلية بعصبة أو 
بوارث . فإن عدموا فالحاكم . 

وقيل: إن عدموا تثبت لمن سواهم من الأقارب» ثم للحاكم. 

ويتوجه عند العدم أن تكون لمن سبقت إليه اليد كاللقيط؛ فإن 
كفال اليتامى لم يكونوا يستأذنون Ki‏ 

والوجه أن يتردد ذلك بين الميراث و ل 

والعمة أحق من الخالة. وكذا نساء الأب أحق يقدمن على نساء 
الأم؛ لأن الولاية للأب وكذا أقاربه. وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا 
يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل . 
0 اختيارات 2785 ف 7"57/7. 


(۲) إنصاف 1۲/۹ وتقدم› ف ۳٤۳/۲‏ 
)۳( فروع ج 1۱٤/٩‏ واختيارات ۲۸۸ فيه زیادة» ف .۳٤۳/۲‏ 


1 


وإنما قدم الشارع عليه الصلاة والسلام خالة بنت حمزة على عمتها 
صفية لأن صفية لم تطلب وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى لها بها 
في 57 0 ظ 
وضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إلبة الميعضون هن 
)۲( 
المصالح . ) 


قاعدة في حضانة الولد. 


a 


اا آل ال 


e‏ سے 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 

الحمد لله نحمده ونستعيئه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إِله إلا الله وحدله ا شريك له وأشهد أن 010 عبذله 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً. 


فصل 
فی مذهب الإمام اس وغيره من العلماء في ا حضانة الصغير : 


المميز»: هل هو للأب؟ أو للأم؟ أو يخيّر بينهما؟ . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) اختيارات ۲۸۸» ف 844/7. 

(۳) هذه القاعدة فيها زيادة عما في المجموع (ست صفحات وخمسا صحيفة) وفيها 
تصحيحات للموجود منها في المجموع فلذلك نقلتها في هذا المستدرك كاملة. 
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فإن عامة كتب أصحاب أحمد إنما فيها أن الغلام إذا بلغ سبع 
سنين خير بين أبويه. وأما الجارية فالأب أحق بها. وأكثرهم لم يذكروا 
في ذلك نزاعا. ) 

وهؤلاء الذين ذكروا هذا بلغهم بعض نصوص أحمد في هذه 
المسألة ولم يبلغهم سائر نصوصه. فإن كلام أحمد كثير منتشر جدا. 
وقل من يضبط جميع نصوصه في كثير من المسائل» لكثرة كلامه 
وانتشاره» وكثرة من كان يأخذ عنه العلم. فأبو بكر الخلال قد طاف 
البلاد وجمع من نصوصه في مسائل الفقه نحو أربعين مجلداًء وفاته أمور 
كثيرة ليست في كتبه. 

وأما ما جمعه من نصوصه فى أصول الدين, مثل: «كتاب السنة» 
ر ات ادات وشل آصول الق رالات كل : اب الد 
الذي جمعه. ومن الكلام على علل الأحاديث» مثل: «كتاب العلل» 
الذي جمعهء ومن كلامه فى أعمال القلوب والأخلاق والأداب» ومن 
كلام فى الان واا یو عع کا ل معب ما فك الا 
نه . 

والمقصود هنا: أن النزاع عنه موجود في المسألتين كلتاهماء في 
مسألة البنت» وفي مسألة الابن. وفي مذهبه في المسألتين ثلاثة أقوال: 

هل تكون مع الأم» أو مع الأب» أو تخير؟ لكن في الابن ثلاث 
روايات . 

وأما البنت فالمنقول عنه روايتان: هل هي للأم» أو للأب؟ وأما 
التخيير فهو وجه مخرج في مذهبه. فعنه في الابن ثلاث روايات 
معروفة. وممن ذكرهن أبو البركات في محرره. 

وعنه فى الجارية روايتان: وممن ذكرهما أبو عبد الله بن تيمية في 
كتابه «التلخيص» و «ترغيب القاصد). 


1-0 


والروايات موجودة بألفاظها ونقلتها وأسانيدها في عدة كتب. 

وممن ذكر هذه الروايات القاضي أبو يعلى في تعليقه. نقل عن 
اجهل في الغلام : أمه أحق به حتى يستغني عنهاء ثم الأب أحق به. قال 
في رواية الفضل بن زياد: إذا عقل الغلام واستغنى عن الام فالأب أحق 
به. وقال في رواية أبي طالب: والأب أحق بالغلام إذا عقل واستغنى 
عن الأم. وهذا يشبه الذي نقله القاضي أبو يعلى والشاشي وغيرهما عن 
أبى حنيفة» قال: إذا أكل وحدهء ولبس وحده» وتوضأ وحدهء فالآب 
أحق بت وشل انق الر آنه يخر خا ميق اوراص اى حه راي 
ثور. والأول هو مذهب اف حنيفة الموجود فى كتب اصحابه» وهو 
إحدى الروايتين عن مالك فإنه نقل عنه ابن وهب: الأم أحق به حتى 
يثغر. ولكن المشهور عنه أن الأم أحق به ما لم يبلغ. 

وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد. 

والرواية الثالثة عن أحمد: أن الأم أحق بالغلام مطلقاً - كمذهب 
مالك قال فى رواية حنبل: فى الرجل يطلق امرأته وله منها أولاد 
صغار فالأم أعطف عليهم ‏ مقدار ما يعقل الأدب - فيكون الأب أحق 
بهم مالم تتزوج» اذا تا وچ فالآب احق بولدة._ غتلاما كان أو 
جارية . ) 

قال الشيخ أبو البركات: فهذه الرواية تدل على أنه إذا كبر وصار 
يعقل الأدب فإنه يكون مقره أيضاً عند الأم» لكن في وقت الأدب ‏ وهو 
النهار - يكون عند الأب. ' 

وهذا مذهب مالك بعينه الذي حكيناه. 

فصار في المسألة ثلاث روايات . 

ومذهب مالك في المدونة: أن الأم أحق به ما لم يبلغ» وللأآب 
تعاهده عندهاء وأدبه» وبعثه إلى المكتب» ولا يبيت إلا عند الأم. 
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قلت وحنبل واحمد بن الفرج كانا الان الإمام اميد عن 
مسائل مالك وأهل المدينة» كما كان يسأله إسحاق بن منصور وغيره عن 
مسائل سفيان الثوري وغيره» وكما كان يسأله الميموني عن مسائل 
الأوزاعي. وكما كان يسأله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن مسائل ابي 
حنيفة وأصحابه ؛ فإنه كان قد تفقه على مذهب أبي حنيفة» ثم اجتهد في 
مسائل كثيرة. ورجح فيها مذهب أهل الحديث» وسال عن تلك المسائل 
أحمد وغيره» وشرحها إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني إمام دمشق. وأما 
الذين كانوا يسألونه مطلقا مثل: الأثرم وعبد الله وصالح وغيرهم 
فكتيورون: ) ) ظ ) 

وأما حضانة الت - إذا صارت مميزة ‏ فوجدنا عنه روايتين 
منصوصتين» وقد نقلهما غير واحد من أصحابه» كأبى عبد الله بن تيمية 
وغيره. 

إحداهما: أن الأب أحق بهاء كما هو موجود ل الكتب المعروفة 

والثانية : أن الأم أحق بها. 

قال في رواية إسحاق بن منصور: يقضى بالجارية للأم والخالة - 
حتى إذا احتاجت إلى التزويج فالآب أحق بها. وقال في رواية مهنى بن 
يحيى : الأم والخلدة اخ بالجارية حتى يتروج الأبس. ظ 

ظ قال أبو عبد الله في «ترغيب القاصد»: وإن كانت ا فالأب 

وهذه الرواية الثانية هي نحو مذهب مالك وبي حنيقة في ذلك. 
) ففي المدونة : مذهب مالك أن الأم أحق بالولد ما لم يبلغ» سواء 
كان ذكرا أو أنثى . فإذا بلغ وهو أنثى ‏ نظرت فإن كانت الأم في حرز 
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تبلغ › فإن كانت الأم غير مرضية في نفسها وأدبها لولدها أخذت منها إذا 
بلغت» إلا أن تكون صغيرة لا يخاف عليها. 

وأما أتى فة فقال : الام والجدة أحق بالجارية حتى تحيض . 
ومن سوى الأم والجدة أحق بها حتى تبلغ حداً تشتهى. هذا هو 


المشهور. 
ل ل حتى تأكل وها : تلبس 0 206 


٤‏ تكون 3 الأب. 


ذلك في الابد؛ لکن یستئنی الأم وا ا 


وأما المشهور عن أحمد وهو تخيير الغلام نين 7 فهو مذهب 
الشافعي وإسحاق بن راهويه. وموافقته للشافعي وإسحاق أكثر من موافقته 
لغيرهماء وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما. وكان يثني عليهما 
ويعظهما ويرجح أصول مذاهبهما على من ليست أصول مذاهبه كأصول 
مذاهبهما. | 

وعندهم أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم . والشافعي 
وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث. وجمع بينهما في مسجد 
الخيف فتناظرا في مسألة رباع مكة. والقصة مشهورة. وذكر أحمد أن 
الشافعي علا إسحاق بالحجة في موضع» وأن إسحاق علاه بالحجة في 
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موضع ؟ فان e‏ والإجارة. بوساح ويه 
إجارتها. 


راا الفخوين في الخارية فهر اقول الات ولم اجده متقولا لا 
عن أحمد ولا عن إسحاق - كما نقل عنهما التخيير في الغلام. 


ولكن نقل عن الحسن بن حيّ: أنها تخير إذا كانت كاعباً. 


والتخيير في الغلام هو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه 
وإسحاق للحديث الوارد في ذلك حيث «(خير النبي ية غلاماً بي بين أبويه» 
وهي قضية معينة» ST‏ رجيات 
والحديث الوارد في تخيير الجارية ضعيف مخالف لإجماعهم. والفرق 
بين تخيير الغلام والجارية أن هذا التخيير تخيير شهوة لا تخيير رأي 
ومصلحة» كتخيير من يتصرف لغيره كالإمام والولي؛ فإن الإمام إذا خير 
58 الأسرى بين القتل والاسترقاق والمن والفداء فعليه أن يختار الأصلح 
للمسلمين» ثم قد يصيب ذلك الأصلح للمسلمين فيكون مصيبا في 
اجتهاده» حاکماً بحكم الله» ويكون له أجران. وقد لا يصيبه فیثاب على 
استفراغ وسعه ولا يأثم بعجزه عن معرفة المصلحةء كالذي ينزل أهل 
ج عن حكن > كما نزل بنو قريظة على حكم النبي إل فلما سأل 
لبهم بتو عير الأشهل قال: «ألا تَرْضَوْنَ أن أَجْعَلَ الأمُرَ إلى سَيَدِكُمْ سَعْدٍ 
بن مَعَاذدْه فرضوا بذلك» وطمع من كان يحب استبقاءهم أن مهدا 
يعار لا كان بود ردان حي اجا من الموالاة. فلما أتى سعد 
حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم. وتسبي اذراريهم » وتغلم أموالهم. > فقال 
النبي ي : «لَقَذْ حَكَمْتَ فِيهمْ بحم الله مِن كُؤقٍ سَبْعِ سَمَاوَاتِ) وهذا 
يقتضي أنه لو حكم بغير ذلك لم يكن ذلك حكماً لله في نفس الأمرء 
وإن كان لا بد من إنفاذه. 


۰ ومكل زتها لعج فى محم امات و عير انر E‏ 
المشهور قال فيه : : ودا خحاصَزت أفل جصن› قَسَألوك أَنْ تثرلهم عَلَى 


حم الله كلا نرهم عَلَى هم الله َك لا تَدْرِي مَا حم الله فيه 
وَلَكِنْ نزِلهُمْ عَلَى حُكمك وَحكم أضحابك». ) 


ولهذا قال الفقهاء: إنه إذا حاصر الإمام حصنا فنزلوا على حكم 
حاكم جاز إن كان رجلاً مسلماً حراً عدلاً من أهل الاجتهاد في أمر 
الجهادء ولا يحكم إلا بما فيه حظ للإسلام من قتل أو رق أو فداء. 
وتنازعوا فيما إذا حكم بالمن فأباه الإمام هل يلزم حكمهء أو لا يلزم. 
أو يفرق بين المقاتلة والذرية؟ على ثلاثة أقوال. وإنما تنازعوا فى ذلك 
لطن المنازخ. أن المن ل عط فه اللمسلميؤد 2 ' | 

والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم الذي نزلوا على حكمه هو 
تخيير رأي ومصلحة بطلب أي الأمرين كان أرضى لله ورسوله فعله. كما 
ينظر المجتهد في أدلة المسائل › فأي الدليلين كان أرجح أتبعه . 


ولكن معنى قولنا: يخير. أنه لا يتعين فعل واحد من هذه الأمور 
فى كل وفت؛ بل قد يتعين فعل هذا تارة. وفعل هذا تارة. وقول الله 


< کر م 2 


تعالى في القرآن: #إإما منا بعد وإما ة4 [47/4] يقتضي فعل أحد 
الارن او وهذا في حال» كما في قول 
تعالى: فل حل روت ينآ إل إحدى الْحْسيَنِ وف تربص 
€ أن ae‏ | پعڌاب ن عندوء E‏ ديسا 4 [١ه/ ]5١‏ 
تربص أحد الأمرين لا يمنع بعينه إذا كان الجهاد فرض عين علينا بعض 
الأوقات» فحينئل يصيبهم الله بعذاب ادا كما في قوله: َوه 


ور حلي 1 رو سر الم 


يعد بهم بِأْيَدِيحُْ وخزهم ود ورک يه ويش صذور ور 
ومارک 2 رافش بطل كلوبهرٌ 4 [غ١ع6١9/1].‏ 
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ولهذا كان عند جميع العلماء قوله تعالى في المحاربين: #8 إِنَّمَا 
جروا الي جارد لله وَرَسْلمُ وَينَمَدَ فى الأّضٍ تا أن 
يِمَتَّلُوَا أو 4 س أو تَقَطَعَ أَيََدِيِهِمَ وارجلهم من ن خف 5 
يفوأ م رس الا [*/ ه] لا يقتضي أن الومام يخير تخيير مشيئة ‏ 
فيفعل أي هذه الأربعة شاء بل كلهم متفقون على أنه يتعين هذا في 
حال وهذا في حال. 


ثم أكثرهم يقولون: تلك الأحوال مضبوطة بالنص» فإن قتلوا تعين 
قتلهم» وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تعين قطع أيديهم ااا من 
خلاف» كما هو مذهب أب حنيفة والشافعي وأحمد. روي في ذلك 
حديث مرفوع. ومنهم من يقول: بل التعيين باجتهاد الإمام - كقول مالك 

- فإن رأى أن القتل هو المصلحة قتل وإن لم يكن قد قتل. 

ومن هذا الباب تخيير الإمام في الأرض المفتوحة عنوة بين جعلها 

: فا :وجعلها غنيمة ‏ كما هو قول الارن كاب حنيفة والثوري وأبى 
غبيك. و أحَمد في المشهور عنه. فإنهم قالوا: إن رأى المصلحة في سلما 
تاتس اين الخالير كما كس الب 15 بين وإن رأى أن لا 
يقسمها جاز كما [لم] يقسم النبي ية مكة مع أنه فتحها عنوة كما 
شهدت بذلك الأحاديث ا وة ا وکا قال يجمهور 
لادء وان جلا بعد آذآ كر وعم وان توا ها جرا د 
أرض المغرب والروم وفارس كالعراق والشام ومصر وخراسان ولم يقسم 
أحد من الخلفاء شيئاً من العقار المغنوم بين الغانمين لا السواد ولا غير 
الميرافة بل و العقار يتا للمسلمين داخلاً في قوله: ما أفاء أله 
عل رسولهوء من أ هل القری هَل قله ولْلسَسُول»* الآية [۷/ 59] ولم يستأذنوا في 
ذلك الغانمين؛ 0 طلب أكابر الغانمين قسمة العقار فلم يجيبوهم ا 
ذلك» كما طلب بلال من عمر أن يقسم أرض الشام» وطلب منه الزبير 


V۲ 


أن يقسم أرض مصر فلم يجيبوهم إلى ذلك» ولم يستطب أحد من 
الخلفاء أحداً من الغانمين في ذلك» فضلا عن أن يستطيب أنفس جميع 
الغانمين . ظ 

وهذا مما احتج به من جعل الأرض فيئا بنفس الفتح ومن نصر 
مذهبه كإسماعيل بن إسحاق وغيره. وقالوا: الأرض ليست داخلة في 
الغنيمة» فإن الله حرم على بني إسرائيل المغانم» وملكهم العقار» فعلم 
أنه ليس من المغانم. وهذا القول يذكر رواية عن أحمد» كما ذكر عنه 
رواية ثالثة كقول الشافعي : أنه يجب قسمة العقار والمنقول لأن الجميع 
مغنوم . 

وقال الشافعي: إن مكة لم تفتح عنوة بل صلحاً فلا يكون فيها 
حجة. ومن حكى عنه أنه قال: إنها فتحت عنوة ‏ كصاحب الوسيط 
وفروعه ‏ فقد غلط عليه. وقال في السواد: لا أدري ما أقول فيه إلا أني 
أظن فيه ظناً مقروناً بعلم وظن: أن عمر استطاب أنفس الغانمين» لما 
روي من قصة المثنى بن حارثة. وبسط هذا له موضع آخر. 


وقول الجمهور أعدل الأقاويل وأشبهها بالكتاب والسنة والأصول» 
وهم الذين قالوا: يخير الإمام بين الأمرين تخيير رأي ومصلحة لا تخيير 
ا وة وها شاد ما ير ف وله الاين ومن تضرف لخر 
بولاية كناظر الوقف ووصي اليتيم والوكيل المطلق لا يخيرون تخيير 
مشيئة وشهوة» بل تخيير اجتهاد ونظر وطلب وتحري للأصلح» كالرجل 
المبتلي بعدوين وهو مضطر إلى الابتداء بأحدهما فيبتدأ بما له نفع. 
- وكالإمام في تولية من ولاه الحرب والحكم والمال يختار الأصلح 
فالأصلح. فمن ولى رجلا على عصابة وهو يجد فيهم من هو أرضى لله 
منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. 

وهذا بخلاف من خير بين شيئين وله أن يفعل أيهما شاء: كالمكفر 


V۳ 


إذا خير بين الإطعام والكسوة والعتق» فإنه وإن كان أحد الخصال أفضل 
فيجوز له فعل المفضول. وكذلك لابس الخف إذا خير بين المسح وبين 
الغسل وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك المصلي إذا خير بين الصلاة في 
أول الوقت وآخره وإن كان أحدهما أفضل. وكذلك تخيير الآكل 
والشارب بين أنواع الأطعمة والأشربة المباحة» وإن كان نفس الأكل 
والشرب واجباً عند الضرورة» حتى إذا تعين المأكول وجب أكله وإن 
كان ميتة. فمن اضطر إلى أكل الميتة وجب عليه أكلها في المشهور عن 
الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم. وكذلك تخيير الحاج بين التمة 
والإفراد والقران عند الجمهور الذين يخيرون الثلاثة. ويخير المسافر بين 
الفطر والصوم عند الجمهور. وأما من يقول لا يجوز أن يحج إلا 
متمتعأء وأنه يتعين الفطر في السفرء كما يقوله طائفة من السلف 
والخلف من أهل السنة والشيعة فلا يجيء هذا على أصلهم. وكذلك 
القصر عند الجمهور الذين يقولون: ليس للمسافر أن يصلي إلا ركعتين 
ليس له اذ يصلى ايا قات الي كله لم صل قى السشن كط إلا 
ركعتين» ولا أحد من أصحابه في حياته. وحديث عائشة التي تذكر فيه : 
أنه أو أنه ضاف في حَيَّاتَهِ في السَّمْرِ أَرْبَعاًة كذب عند حذاق أهل 
العلم بالحديث› كما قد بسط في موضعه. 


إذ المقصود هنا: أن التخيير في الشرع نوعان. 

فمن خير فيما يفعله لغيره بولايته عليه أو بوكالة مطلقة لم يبح له 
فيها فعل ما شاءء فعليه أن يختار الأصلح . 

وأما من تصرف لنفسه: فتارة يأمره الشارع باختيار ما هو الأصلح 
بعتحسب اجتهاده» كما پام المجتهد بطلب أقوى الآراء. بل وأصلح 


الأحكام في نفس الأمر. وتارة يبيح له ما شاء من الأنواع التي جير 
بينهما كما تقدم. .هذا إذا كان مكلفاً. 


/ 


وأما الصبي المميز: فيخير تخيير شهوة حيث كان كل من الأبوين 
نظير الآخرء ولم ينضبط في حقه حكم عام للأب أو الأم» فلا يمكن أن 
يقال: كل أب فهو أصلح للمميز من الأم. ولا كل أم فهي أصلح له من 
الأب. بل قد يكون بعض الآباء أصلح . وبعض الأمهات أصلح. وقد 
يكون الأب أصلح في حالء والأم أصلح في حال. فلم يمكن أن 
يعتبر“ أحدهما في هذا. بخلاف الصغير فإن الأم أصلح له من الأب؛ 
لأن النساء أرفق بالصغيرء وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله» وأصبر 
على ذلك وأرحم به؛ فهي أقدرء وأخبرء وأرحمء وأصبر في هذا 
الموضع فتعينت الأم في حق الطفل غير المميز بالشرع . 


ولكن بقي تنقيح المناط: هل عينهن الشارع لكون قرابة الأم مقدمة 
على قرابة الأب فى الحضانةء أو لكون النساء أقوم بمقصود الحضانة من 
الرجال؟ . 

وهذا فيه قولان للعلماء يظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على 
أقارب الأم مثل: أم الأم» وأم الأب» والأخت من الأم» والأخت من 
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ذكره ا في ميخت هترة» وان الأجلاى e‏ شن 
الأضكنات: 


وعلل ذلك من علله ‏ كأبي الحسن الآمدي ‏ في مثل تقديم خالة 
الدب علي 0 الأم؛ فإن قرابتها فيها رحم وتعصيب» 0 قرابة الأم . 
فإن فيها رحما بلا تعصيب . فام الاب مقدمة على ام الام والاخت من 


)١(‏ لعله يتعين. 


الأب مقدمة على الأخت من الأم. والعمة مقدمة على الخالة. كما تقدم 
أقارب الأب من الرجال على أقارب الأم» فالأخ للأب أولى من الأخ 
للأم» والعم أولى من الخال. بل قد قيل: إنه لا حضانة للرجال من 
أقارب الأم بحال» وأن الحضانة لا تثبت إلا لرجل من العصبة»ء أو 
لامرأة وأرئة› أو مدلية بعصبة أو وارث». فإن عدموا فالحاكم . 

وعلى الوجه الثاني : فلا حضانة للرجال في أقارب الأم . 

فلو كانت جهة الأمومة راجحة لترجح رجالها ونساؤها. فلما لم 
يترجح رجالها بالاتفاق فكذلك نساؤها. ) 
والعقل والنفقة وولاية الموت والمال وغير ذلك» لم يقدم الشارع قرابة 
الأم في حكم من الأحكام. فمن قدمهن فى الحضانة فقد خالف أصول 
الشريعة . ظ 

ولكن قدموا الأم لكونها امرأة. وجنس النساء مقدمات في الحضانة 
على الرجال. وهذا يقتضي تقديم الجدة أم الأب على الجد. كما قدمت 
الأم على الأب. وتقديم أخواته على إخوته» وعماته على أعمامه. 
وخالاته على أخواله. هذا هو القياس والاعتبار الصحيح . 
للأصول والمعقول. ) 

ولهذا كان من قال هذا في موضع يتناقض ولا يطرد أصله. ولهذا ‏ 
تجد لمن لم يضبط أصل الشرع ومقصوده في ذلك أقوالا متناقضة» حتى 
يوجد في الحضانة من الأقوال المتناقضة أكثر مما يوجد في غيرها من 
هذا الجنس - فمنهم من يقدم أم الأم على أم الأب كأحد القولين في 
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مذهب أحمدء وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. ثم من هؤلاء من 
يقدم الأخت من الأب على الأخت من الأمء ثم يقدم الخالة على العمة 
كقول الشافعي في الجديد وطائفة من أصحاب أحمد. وبنوا قولهم على 
أن الخالات مقدمات على العمات لكونهن من جهة الأم» ثم قالوا في 
العمات والخالات والأخوات من كانت لأبوين أولى» ثم من انت 
ابه ت عن كانت لام 


وهذا الذي قالوه هنا موافق لأصول الشرع؛ لكن إذا ضم هذا إلى 
قولهم بتقديم قرائب الأم ظهر التناقض. وهم أيضاً قالوا بتقديم أمهات 
الأب والجد على الخالات والأخوات للأم. وهذا موافق لأصول الشرع؛ 
لكنه يناقض هذا الأصل. ولهذا قالوا فى القول الآخر: إن الخالة 
والأخت للأم أولى من أم الأب كقول الشافعي القديم. وهذا أطرد 
لأصلهم ؛ لكنه في غاية المناقضة لأصول الشرع. 


وطائفة أخرى طردت أصلها فقدمت من الأخوات هرم كانت لأم 
على من كانت لأب» كقول أبي حنيفة والمزني وابن سريج. وبالغ بعض 
هؤلاء في طرد قياسه حتى قدم الخالة على الأخت من الأب كقول زفر 
ورواية و أبي حنيفة» ووافقهم ابن 0-0 ؛ ولكن أبو يوست استتبع 
ذلك“ فقد فقدم الأخت للأب. ورواه عن أبي حنيقة . 


من الجدة أم الأب. وقد روي عن أبي حنيفة أنه قال: لا تأخذوا 
بمقاييس زفر؛ فإنكم إذا أخذتم بمقاييس زفر حرمتم الحلال» وحللتم 
الحرام. وكان يقول في القياس: قياس زفر أقبح من البول في المسجد. 
وزفر كان معروفأ بالإمعان فى طرد قياسه. لكن الشأن فى الأصل الذي 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعله استبشع ذلك. 
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2 وفي اک في ا - وهو عراب ا : 
فی مذهب 0 فكان مضمون هذا القول : 1 نکاح المتعة يصح لازماً 
غير مؤقت. وهو خلاف النصوص. وخلاف إجماع السلف والأمة إذا 
اختلفت في مسألة على قول“ لم يكن لمن بعدهم أحداث قول يناقض 
القولين ويتضمن إجماع السلف على الخطأ والعدول عن الصواب. وليس 
في السلف من يقول في المتعة إلا أنه باطل» أو يصح مؤجلا. فالقول 
بلزومه مطلقاً خلاف الإجماع . 

وسبب هذا القول: اعتقادهم أن كل شرط فاسد في النكاح فإنه 
يبطل وينعقد النكاح لازما بدون حصول غرض المشترط. فألزموه ما لم 
يلتزمه. ولا ألزمه به الشارع؛ ولهذا صحح من قال ذلك نكاح الشغار 
ونحوه مما شرط فيه نفي المهر» وصححوا نكاح التحليل لازماً مع إبطال 
شر ط التحليل› وأمثال ذلك. وقد تبت في الصحيحين عن عقبة بن عامر 
عن النبي ب أنه قال: (إِنَّ أَحَقّ الشرُوط أن توفوا به مَا اسْتَحْلْلتُمْ به 
الفُرُوِجَ». فدل النص على أن الوفاء بالشروط في ا أولى مئه بالوفاء 
بالشروط في البيع . فإذأ كانت الشروط الفاسلة ف في البيع لا يلزم العقد 
بدونها. بل إما أن يبطل العقد وإما أذ نقيت الخيان لمن قات غرضه 
بالاشتراط إذا بطل الشرط فكيف بالشروط في النكاح؟! . 

وأصل عمدتهم: كون النكاح يصح بدون تقدير الصداق. كما ثبت 
بالكتاب والسنة والإجماع. ) 

فقاسوا النكاح الذي شرط فيه نفي المهر على النكاح الذي ترك 
تقدير الصداق فيه» كما فعل أصحاب أبى حتليفة والشافعي وأكثر متأخري 


)١(‏ كذا في الأصل ولعله: على قولين. 
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أن لأ مرجت لادد إلا إششارة ضع المهرى. رودا لين يدا 

الشغار وغيره بأن فيه تشريكاً في البضع أو تعليقاً للعقد أو غير ذلك مما 
قد بسط في غير هذا الموضع. وبين فيه أن كل هذه فروق غير مؤثرة» 
وأن الصواب مذهب أهل المدينة مالك وغيره وهو المنصوص عن شيجل 
في عامة أجوبته وعليه أكثر قدماء أصحابه: أن العلة في إفساده هي شرط 
إشغار النكاح عن المهر. وأن النكاح ليس بلازم إذا شرط فيه نفي المهر 
أو مهر فاسد؛ فإن الله فرض فيه المهر. فلم يحل لغير الرسول النكاح 
لإسيياس اي e‏ يات و 39 
الله فيه؛ يايو بوي r ege r‏ 
كما قال تعالى: #وأحلّ کم م َا ًَ ره لڪ أن تبتعو ا 
ره سے مرو سر 

حصنن عير مُسَفْحِينَ4 [74/:] فمن طلب النكاح بلا مهر فلم يفعل 
ما أحل الله . ولا و ور ار ير ل اين 
کا كال تال 3لا جت جا ع لیگ إن علقم الست ما KR‏ 
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قرو و وا لفن 0 07 ون eA‏ 17 من قبل أَنْ هی ووا 
E‏ سَ4 الآية [77677/؟] فهذا نكاح المهر 
ا وهو مهر المثل . 

قالوا: فهذا هو الفرق بين النكاح وبين البيع . فإن البيع بثمن المثل 
وهو السعر أو الإجارة بثمن المثل لا يصح ؟ بخالاف النكاح . 

وقد سلم لهم هذا الأصل الذي قاسوا عليه الشافعي وكثير من 
أصحاب أحمد في البيع . افا في الإجارة فأصحاب أبي حنيفة ومالك 
واجمان وغيرهم يقولون: إنه يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه ئی 
مثل ذلك» کمن دخل حمام حمامي يدخلها الناس بالكراء» أو سكن في 
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خان أو حجرة جرت عادتهم بذلك أو دفع طعامه أو خبزه إلى من 
يطبخ أو يخبز بالأجرة» أو ثيابه إلى من يغسل بالأجرة» أو ركب دابة 
مكاري يكاري بالأجرة» أو سفينة ملاح يركب الناس بالأجرة. فإن هذه 
إجارة عرفية عند جمهور العلماء» وتجب فيها أجرة المثل وإن لم يشترط 
ذلك. فهذه إجارة بأجرة المثل . 


وكذلك لو ابتاع طعاماً بمثل ما ينقطع به السعر أو بسعر ما يبيع 
الناس أو بما اشتراه به من بلده أو برقمهء فهذا يجوز في أحد القولين 
في مذهب أحمد وغيره. وقد نص أحمد على هذه المسائل ومثلها في 
ع وإن كان كثير من متأخري أصحابه لا يوجد في كتبهم إلا 
القول الآخر. ففساد هذه العقود كقول الشافعي وغيره. وبسط هذه 
المسائل في مواضع آخر. 

والمقصود هنا: كان مسائل الحضانة وأن الذين اعتقدوا أن الام 
قدمت لتقدم قرابة الأم لما كان أصلهم ضعيفاً كانت الفروع اللازمة 
للأصل الضعيف ضعيفة. وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم. بل 
الصواب بلا ريب أنها قدمت لكونها أنثى» فتكون المرأة أحق بحضانة 
الصغير من الرجل. فتقدم الأم على الأب والجدة على الجدء والأخت 
على الأخ. والخالة على الخالء والعمة على العم . وأما إذا اجتمع امرأة 
بعيدة ورجل قريب فهذا لبسطه موضع آخر. 


إذ ادر فا افيا السقين العا والقوة: بحن المي 


والصبي . فتخيير الصبي الذي وردت به السنة أولى من تعيين أحد 
الب ولهذا اا ا مالك ك 


ولهذا قالوا: إذا اختار الأب مدة» ثم اختار الأم فله ذلك. حتى 


وم 


قالوا: متى أختار أحدهما ثم أختار الآخر نقل إليه. وكذلك إذا اختار 


وهذا قول القائلين بالتخيير: الحسن بن صالح والشافعي وأحمد بن 

وقالوا: إذا اختار الأم كان عندها ليلاء وأما بالنهار فيكون عند 
الأب ليعلمه ويؤدبه. 

هذا مذهب الشافعى وأحمد. وكذلك قال مالك» وهو يقول: 
يكون عندها بلا تخيير» لأب تعاهده عندها وأدبه وبعثه إلى المكتب» 
ولا يبيت إلا عند الأم . 

قال أصحاب الشافعي وأحمد: وإن اختار الأب كان عنده ليلا 
ونهاراً ولم يمنع من زيارة أمهء ولا تمنع الام من تمريضه إذا اعتل . 

فأما البنت إذا خيرت ‏ فكانت عند الأم تارة وعند الأب تارة ‏ 
أفضى ذلك إلى كثرة بروزها وتبرجها وانتقالها من مكان إلى مكانء ولا 
يبقى الأب موكلا بحفظها ولا الأم موكلة بحفظها. وقد عرف بالعادة أن 
ما تناوب الناس على حفظه ضاع. ومن الأمثال السائرة: لا تصلح القدر 
بين طباختين . ظ ظ 

وأيضاً فاختيار أحدهما يضعف رغبة الآخر في الإحسان والصيانة 
فلا يبقى الأب تام الرغبة في حفظها ولا الأم تامة الرغبة في حفظها. 


نض 4 ار 


ولیس الذکر كالأنثى» كما قالت امرأة عمران: رب إن تَدَرْتٌ ل م 


في بطبى مر إلى قوله: #فلمًا وصعتنها قات رب إن وَصَعئهآ أن وا عله 


ده 4 هط پټ سر ياس ارس ورس ل م سے لس کے 
وکس الد لای ون سيا مريو لن لَعِيدُهَا يلك وَدْرِيتها 
ea‏ ےر ص رو اسل صر سے و له 6 ع وکقله 


کے 
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کے کے کے اا 
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ر [r /5:  7”05[‏ فهذه مریم احتاجت إل من يكفلها ويحضنهاء 
حتى اقترعوا على كفالتهاء فكيف بمن سواها من النساء. 


وهذا أمر يعرف بالتجربة أن المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة إلى 
ما لا يحتاج إليه الصبي. وكلما كان أستر لها وأصون كان أصلح لها؛ 
ولهذا كان لباسها المشروع لباساً لها يسترها «ولعن النبي بيه من يلبس 
منهن لباس الرجال» وقال لأم سلمة في عصابتها: «لية لا ليتين» رواه أبو 
داود وغيره. وقال في الحديث e‏ صقان ين متي َم أرما بعد 
نساءً كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتَ مَائَلاتٌ مُمِئْلاتٌ عَلَى رُؤُوسِهِنٌ مل أسْيِمَة البخت 
لآ يَدْحْلْنَ الجَنّة لجَنَّةَ ولا يَحِدَنَ ريْحهًا. وَرِجَالُ مَعَهُمْ سِيَاط مِثْل أذْنَاب الْبَقَر 
يَضْرِبُونَ بها عِبَادَ اللّه . 


وأنضا: .فاهرت المرأة في الصلاة أن تتجمع ولا تجافي بين 
أعضائهاء وفي الإحرام أن لا ترفع صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتهاء 
وأن لا ترقى فوق الصفا والمروة. كل ذلك لتحقيق سترها وصيانتها. 
ونهيت أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم لحاجتها في حفظها إلى 
الرجال مع كبرها ومعرفتهاء فكيف إذا كانت صغيرة مميزة وقد بلغت 
سن ثوران الشهوة فيهاء وهي قابلة للانخداع؟ وفي الحديث: «النْسَاءٌ 
خم عَلَى وَضَمِ إلا مَا ذْبّ عَنه. 


فهذا مما يبين أن مثل هذه الصبية المميزة من أحوج النساء إلى 
حفظها وصونهاء وترددها بين الأبوين مما يخل بذلك من جهة: أنها هي 
- لا يجتمع قلبها على مكان معين» ولا يجتمع قلب أحد الأبوين على 
حفظها. ومن جهة أن تمكينها من اختيار هذا تارة وهذا تارة يخل بكمال 
حفظها وهو ذريعة إلى ظهورها وبروزها. فكان الأصلح لها أن تجعل 
عند أحد الأبوين مطلقاء ولا تمكن من التخييرء كما قال ذلك جمهور 
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المسلمين: مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. وليس في تخييرها نص 
صريح ولا قياس صحیح . 

والفرق ظاهر بين تخييرها وتخيير الابن» لا سيما والذكر محبوب 
مرغوب فيه. فلو اختار أحدهما كانت محبة الآخر له تدعوه إلى 
مراعاته. والبنت مزهود فيها فأحد الوالدين قد يزهد فيها مع رغبتها فيه 
فكيف مع زهدها فيه؟ فالأصلح لها لزوم أحدهما لا التردد بينهما. 


ثم هنا يحصل الاجتهاد في تعيين أحدهما. فون اين الام 
كمالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين - لا بد أن يراعوا مع 
ذلك صيانة الأم لها. ولهذا قالوا ما ذكره مالك والليث وغيرهما: إذا لم 
تكن الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية. فللأب أخذها 
منها. وهذا هو الذي راعاه أحمد فى الرواية التى اشتهرت عند أصحابه» 
حتى لم يذكر أكثرهم في ذلك نزاعاً. وقد عللوا ذلك بحاجتها إلى 
الحفظ والتزويج» والأب أقوم لذلك من الأم. فإنه إذا كان لا بد من 
رعاية حفظها وصيانتهاء وأن للأب أن ينتزعها من الأم إذا لم تكن حافظة 
لها بلا ريب» فالأب أقدر على حفظها وصيانتها من الأم» وهي مميزة لا 

تحتاج في بدنها إلى أحد. والأب له من الهيبة والحرمة ما ليس للام. 

ظ رأعدد واا اا دو الأب إذا لم يكن علا في الك 
ضرر. فلو قدر أن الأب عاجز عن حفظها وصيانتها أو يهمل حفظها 
لاشتغاله عنها أو لقلة دينه والأم قائمة بحفظها وصيانتهاء فإنه تقدم الأم 
في هذه الحال. 

فكل من قدمناه من الأبوين إنما نقدمه إذا حصل به مصلحتها 
واندفعت به مفسدتها. فأما مع وجود فساد أمرها مع أحدهما فالاخر 
أولى به بلا ريب. حتى الصغير إذا اختار أحد أبويه وقدمناه إنما نقدمه 
بقترط حضول مةه وزوال ناته اقلق درا أن الات اقري: لكن 


AY 


لا يصونه والأم تصونه لم يلتفت إلى اختيار الصبي» فإنه ضعيف العقل» 
قد يختار أحدهما لكونه يوافق هواه الفاسد» ويكون الصبى قصده الفجور 
ومعاشرة الفجارء وترك ما ينفعه من العلم Se‏ والصناعة. 
فيختار من أبويه من يحصل له معه ما يهواهء والآخر يذوده ويصلحه. 
زفق كان کال قلا ريك أنه لا كن فين د مع بعالةا:. ولا قال 
أصجافه النانعن راح ف ا اة لفاسق» بوكزللك قال الجن د 
حي . وقال مالك: كل من له الحضانة من أب أو ذات رحم أو عصبة 
ليس له كفاية ولا موضعه بحرزء ولا يؤمن في نفسه فلا حضانة له. 
والحضانة لمن فيه ذلك وإن بعدء وينظر للولد فى ذلك بالذي هو أكفأ 
وأحرزء فرب والد يضيع ولده. وكذلك قالوا ‏ وهذا لفظ القاضي أبو 
يعلى في خلافه -: إنما يكون التخيير بين أبوين مأمونين عليه يعلم أنه لا 
ضرر عليه من كونه عند واحد منهما. فأما من لا يقوم بأمره ويخليه 
للعب فلا يثبت التخيير في حقه. والنبي ل قال: «مُرُوْهُمْ بالصَّلاةٍ لِسَبْع 
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيِهَا لِعَشْر وَفَرُقُوا بَبِتَهُمْ في الْمَضَاجع» فمتى كان أحد 
الأبوين يأمره بذلك والآخر لا يأمره كان عند الذي يأمره بذلك دون 
الآخر؛ لأن ذلك الآمر له هو المطيع لله ورسوله في رة والآخر 
عاص لله ورسوله» فلا يقدم من يعصي الله فيه على من يطيع الله فيه. 
بل يجب إذا كان أحد الأبوين يفعل معه ما أمر الله به ورسوله» ويترك 
ما حرم الله ورسوله» والآخر لا يفعل معه الواجب أو يفعل معه الحرام - 
قدم من يفعل الواجب ولو اختار الصبي غيره؛ بل ذلك العاصي لا ولاية 
له عليه بحال. بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له. بل 
إما أن يرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب. وإما أن يضم إليه 
من يقوم معه بالواجب. فإذا كان مع حصوله عند أحد الأبوين يحصل 
طاعة الله ورسوله في حقه. ومع حصوله عند الآخر لا يحصل له قدم 
الأول قطعاً. وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم 
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والنكاح الول وان كان الوارك:حاضيرا وعاجوا» تل هو من جس 
الولاية ولاية النكاح والمال التي لا بد فيها من القدرة على الواجب 
وفعله بحسب الإمكان. وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند 
ضرة أمها لا تعمل مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها وأمها 
تعمل مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانة هنا للأم قطعاً. ولو قدر أن التخيير 
مشروع وأنها اختارت الأم فكيف إذا لم يكن كذلك؟ . | 


ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس له نص عام على تقديم أحد 
الأبوين طلقا : ولا تخيير أحد الأبوين طلقا والعلماء متفقون على أنه 
لا يتعين أحدهما مطلقاً؛ بل مع العدوان والتفريط والفساد والضرر لا 
يقدم من يكون كذلك على البر العادل المحسن القائم بالواجب"'' . 


وقد عللوا أيضاً تقديم الأب بعلة ثانية. بأنها إذا صارت مميزة 
الأب كان أنظر لها وأحرص على تجهيزها وتزويجها مما إذا كانت عند 
الأم . 
والعمة وسائر النساء؛ بخلاف ما قاله في الصبي؛ فإنه جعل الأب أحق 
به مطلقاً. لكن قال: الأم والجدة أحق من الأب فكلاهما قدم الأب 
وغيره من العصبة على النساء؛ لكن تعمد طرد القياس فمقلمه على جميع 
النساء. وأبو حئليفة فرق بين عمود الت وغيره. والنبي ا قال: 
«الْخَالَةُ أم» فإذا قدم الأب على النساء اللائي يقدمن عليه في حال 
صغرها دل ذلك على أن الأب أقوم بمصلحة ابنته من النساء وتبين أن 
أصل هذا القول ليس من مفردات أحمد؛ بل هو طرد فيه قياسه . 


)١(‏ من هنا إلى آخر القاعدة غير موجود في المجموع ست صفحات وخمسا صفحة. 
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وبكل حال فهو قول قوي متوجه ليس بأضعف من غيره من 
الأقوال المقولة في الحضانة. وليس قول من رجح الأم مطلقا بأقوى 


مه . 


ومما يقوي هذا القول: إن الولد مطلقاً إذا تعين أن يكون فى 
بت الخد الأبوين :دون الآخرء: وكان: الات ماك فى عضي وام ما 
في مصر آخر فالأب أحق به مطلقأء سواء كان ذكراً أو أنثى عند عامة 
العلماء كشريح القاضي وكمالك والشافعي وأحمد وغيرهم» حتى قالوا: 
إن الأب إذا أراد سفر نقلة لغير الضرار إلى مكان بعيد فهو أحق به؛ لأن 
كونه مع الأب أصلح له؛ لحفظ نسبه» وكمال تربيته» وتعليمه» وتأديبه. 
وأنه مع الأم تضيع مصلحته. ولا يخير الغلام هنا عند أحدهما لا يخرج 
إلى الأحَقّء فالأب أيضاً أحق لأن كونه عند الأب أصلح له. وهذا 
المعنى منتف فى الابن لأنه يخيرء ولأن تردد الابن بينهما لا مضرة عليه 


واتفقوا كلهم على أن الأم لو أرادت أن تسافر بالذكر أو الأنثى من 
المصر الذي فيه عُقد النكاح فالأب أحق به. فلم يرجح أحد منهم الام 
مطلقاً. فدل على أن ترجيحها في حضانة الولد مطلقاً ذكراً كان أو أنثى 
مخالف لهذا الأصل الذي اتفقوا عليه. وعلم أنهم متفقون على ترجيح 
جانب الأب عند تعذر الجمع بينهما. وهذا ثابت في الولد. وإن كان 
طفلا يكون في بلد أبيه بخلاف ما إذا كان الأبوان في مصر واحد فههنا 
هو مع الصغر للأم؛ لأن في ذلك جمعاً بين المصلحتين. 


ومما يقويه أيضاً: أن الغلام إذا بلغ معتوهاً كانت حضانته للأم 
كالصغير. وإن كان عاقلاً كان أمره إلى نفسه يسكن حيث شاء إذا كان 
مأمونا على نفسه عند الأئمة الأربعة وغيرهم. فإن كان غير مأمون على 
نفسه فلم يجعل أحد الولاية عليه للأم. بل قالوا: للأب ضمه إليه 


م١‎ 


وتأدييه, والأب يمنعه من ا 


وأما الجارية إذا بلغت فنقل عن مالك: الوالد أحق بضمها إليه 
حتى تزوج ويدخل بها الزوج. ثم هي أحق بنفسها وتسكن حيث 
شاءت . إلا أن يخاف منها هوی أو ضيعة أو سوء موضع فيمنعها الأب 
بضمها إليه . 
كانت أو غير عاموثة: والنت هي أحق بننسها إذا كانت مامونة» .وقال 
الشافعى: هى أحق بنفسها إذا كانت مأمونة: بكراً كانت أو ثيباً. 

وفي مذهب أحمد ثلاثة أقوال ذكرها في المحرر روايتين وها 
هو الذي نصره القاضى وغيره فی كتبهم . وقالوا: إن الجارية إذا بلغت 
وكانت بكرا فعليها أن تكون مع أبيها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج ولم 
يذكروا فيه نزاعا. 

والرواية الثانية عن أحمد: تكون عند الأم. وهذه الرواية إنما 
أخذها الشيخ أبو البركات من الرواية المتقدمة: أن حضانتها تكون للام 
ما لم تتروج. فإنه على هذه الرواية نقل عن اويل فيها روايتين . فإن 
أحمد قال في تلك الرواية : الأم والجدة أ بالجارية ما لم نتزوج › 
فجعلها أحق بها ما لم تتزوج في رواية مهنا. وقال في رواية ابن 
فالأب أحق بها. فهنا قال عند الحاجة إلى التزويج للأب: وإن كانت لم 
تتزوج بعد» وهذا يكون بالبلوع . 


)١(‏ في الأصل: السلفة. 
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وأما القول الثالث في مذهبه: وهو أنها إذا بلغت تكون حيث 
شاءت كالغلام فهذا يجيء على قول من يخيرها كما يخير الغلام. فمن 
خير الغلام قبل بلوغه كان بعد البلوغ أمره إلى نفسه كما قاله الشافعي 
وأحمد وغيرهما. لكن أبو البركات حكى هذه الأقوال الثلاثة فى محرره 
في البالغة. وهي مطابقة للأقوال الثلاثة التي ذكرناها في غير البالغة. فإنه 
على النشهور عد اماب جعت اها إا كانت قبل البلوخ عد الات 
فهي بعد البلوغ أولى أن تكون عند الأب منها عند الأم. فإن.أبا حنيفة 
وأحمد في رواية ومالكاً يجعلونها قبل البلوغ للأم» وبعد البلوغ جعلوها 
عند الأب» وهذا يدل على أن الأب أحفظ لها وأصون وأنظر في 
مصلحتهاء فإذا كان كذلك فلا فرق بين ما قبل البلوغ وما بعده في 
ذلك . 


فن أن هلا القول - وهو جعل البنت المميزة عند الأب - أرجح 

من غيره . والله أعلم . 
فصل 

اتر فاح عل وقد جاء فيه حديث عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص : أن اه قَالَتْ : ا رفول الله إن ابي هَذَا E‏ 
وَحَجَرِي ل ودی ل سِقَاءٌ وَرَعَمّ 1 ل ين عه مِني ) كمال : نت 
احق به مَا لَمْ نجي ي تنكحئ)» رواه أحمد وأبو داود. لكن فى لفظه: ران أ 
طَلْقَيي» > وَرَعَمَ ع يزه مِنّى). 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم: على 
أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأم أحق به ما لم تنكح. 
وممن حفظنا نه ذلك : يحيى الأنصاري› والزهري› ومالك› والثوري» 
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والشافعي» وَاكويلة وإسحاق. وبه نقول. وقد روينا عن 5 بكر 
الصديق : أنه حكم على به » وبصبي لعاصم لأمه أم عاصم . وقال: 
ججْرهَا وَرِيْحَُهَا وَمَسّهَا حير له منك حى يَشِبٌ وَيَحْمَارَ. 


وأما التخيير فعن أبي هريرة : «أَنَّ الى لا حير عُلاماً بَيْنَ أبيه را 
رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. ورواه أبو داود وقال فيه : ١إِن‏ 
امْرَأةٌ جاءث فَقَالَتْ : ا ستول :الله إن رجي يُرِيدُ ان يَذْعَبَ بِانِنيء وقد 
سَقَانِي مِنْ بئر أبي عِتْبَةَ وڏ تَمَعَنِي . قَقَالَ رَسُولُ الله كله : اسْتَهِمَا عَلَيْهِ. 
قال رَوْججها : مَنْ يُحَاتِقْنِي فِي وَلَدِي؟ فقال النبى كل : هَذًَا ابوك وَهَذِهِ أَمُكَ 
فَحَُذْ بِيَدِ يهِمَا د شِعْتَء فَأَحَذَ بيد د فَانْطلَقَتْ به» ورواه النسائى كذلك» 
ولم اگ «اسْتَهِمَا عَلَيْه) 0065 أحمد كذلك أيضاً لكنه قال 58 «جاءَث 
ا قد طَلَّقََا رَوْجُھا» ولم يذكر فيه قولها «قڏ سَفَانِي وَتمَعَنِي). 


وقد روى تخيير الغلام بين أبويه عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أبي طالب وأبي هريرة. فروى سعيد بن منصور وغيره: «أن عمر بن 
الخطاب خير غلاما نیز أبيه وأمه»» وعن عمارة الحريفي”" أنه قال: 
خَيرَنِي علي بين عمي وآمي» وكنت ابن سبع أو ثمان. وروی نحو ذلك 
عن أبي هريرة» ولم يعرف لهم مخالف مع أنها في مظنة الاشتهار. 

وأما الحديث الثاني فرواه عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» عن 
جده (أن جله أسلم واک امرأته أن تسلمء فجاء م ل 
قال : فأَجَلْسَ النبي كل الأب هَهْنَا وَالأم هَهُنَا نّم خَيّرَهُ وَقَالَ: الله 


اهده. قَذْهَبَ ال أبيه) . هكذا رواه نخد والنسائى . ورواه ابو داود عن 
عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع بن سان وا 


ص 


اسل :وابكة امراته أن تَسْلِمَ فأتيت النبي يي فقالت: ابْتتِي وهي فَطِيمٌ 
)١(‏ في الأصل: مهملة لا نقط فيهاء فتحرر. 


۸۹ 


أو شَييبَة. وقال رافع : ابئتي . كَمَالَ لَه ا - كل : افْعْدُ تَاحيَةًء وثَالَ 
لها : افْعِدِي نَاحِيَة وَأَفْعَدَ الصَّبِيّ بَيْتَهُمَا ثم قَالَ: اذْعْوَاهًا. فَمَالَتْ إلى 
ا فقال الى بيا : اللّهُمّ اهْدِهًا. فَمَالَتْ ل 0 َأَحَذَّهَا» . 


دايا ساس عن له NS‏ 
ابن سنان الأنصاري. وهذا الحديث قد ضعفه بعضهم. فقال ابن المنذر : 
فى إسناده مقال. وقال غيره: هذا الحديث لا يثبته أهل النقل. وقد 
روي على غر هذا الوجه. .وقد اضطرب فة اهل كان المقير دكا | 
آنشی؟ ومن روى أنه أنثى قال فيه: (إنّها فَطِيمً) أي مقطوعة. وفعيل 
بمعنى مفعول إذا كان صفة يستوي فيه المذكر والمؤنث» يقال: عين 
كحيل» وكف خضيب. فيقال للصغير: فطيم وللصغيرة: فطيم. 

ولفظ «الفطِيم»: إنما يطلق على قريب العهد بالفطم» فيكون له 
تو ثلاث سين وسل هذا ل يقير باتفاق العلماة. 

وأيضاً: فإنه خير بين مسلم وكافر. وهذا لا يجوز عند الأئمة 
الأربعة وغيرهم. . فإن القائلين بالتخيير لا يخيرون بين مسلم وکافر» 
كالشافعي وأحمد. 

وأما القائلون بأن الكافرة لها حضانة كأبي حنيفة وابن القاسم فلا 
يخيرون. لكن أبو ثور يقول بالتخيير فيما حكاه عنه ابن المنذر. 
والجمهور على أنه لا حضانة لكافر. وهو مذهب مالك والشافعي 
والبصريين كسؤار وعبد الله بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور وابن القاسم صاحب مالك: الذمية في 
ذلك كالمسلمة» وهي أحق بولدها من أبيه المسلم. وهو قول 
الإصطخري من أصحاب الشافعي . وقد قيد ذلك أبو حنيفة فقال: هي 


أحق بولدها ما لم يعقل الأديان ويخاف أن يألف الكفرء والأب إذا كان 


مسلماً كان الولد مسلماً باتفاقهم . 


وكذلك إذا كانت الأم مسلمة عند الجمهور كالشافعي وأحمد وأبي 
حنيفة» فإنه يتبع عند الجمهور في الدين خيرهما ديناً. وأما في النسب 
والولاء فهو يتبع الأب بالاتفاق. وفي الحرية أو الرق يتبع الأم بالاتفاق . 

وحمل بعضهم هذا الحديث على أن النبي بيه علم أنها تختار 
الأب بدعائه» فكان ذلك خاصا في حقه. 

وأيضاً فهذه القصة قضية في عين. والأشبه أنها كانت في أول زمن 
الهجرة» فإن الأب كان من الأنصار فأسلم والأم لم تسلم. وفي آخر 
الأمر أسلم جميع نساء الأنصار فلم يكن فيهن إلا مسلمة حتى قال النبي 
كله : «اللَهُمٌ اغفْز للأنْصّار وَلأبْتَاء الأنْصَار وَلِنْسَاءِ الأنصَارِ) . 

ولما قدم النبي ب المدينة لم يكره أحداً على الإسلام ولا ضرب 
الجزية على أحدء ولكن هادن اليهود مهادنة. وأما الأنصار ففشى فيهم 
الإسلام وكان فيهم من لم يسلم» بل كان مظهراً لكفره فلم يكونوا 
ملتزمين لحكم الإسلام. وكذلك كان عبد الله بن أبي ابن سلول وغيره 
قبل أن يظهروا الإسلام. 

رقن ت فى ااج هو حت أضانة: وان القن كه ده 
E CENE OE O TI‏ 
الحديث وغيره من الأحاديث ما يبين أنهم كانوا قبل غزوة بدر متظاهرين 
بالكفر من غير إسلام ولا ذمة. فلم يكن الكفار ملتزمين لحكم النبي 
كل؛ إذ التزام حكمه إنما يكون بالإسلام أو بالعهد الذي التزموا فيه 
ذلك» ولم يكن المشركون كذلك. فلهذا لم يلزم المرأة بحكم الإسلام. 
بل دعا الله أن يهدي الصغير فاستجاب الله» ودعاؤه له أن يهديه: دليل 
على أنه كان طالباً مريداً لهداه» وهداه أن يكون عند المسلم لا عند 
الكافر. لكن لم يمكنه ذلك بالحكم الظاهرء لعدم دخول الكافرة تحت 
حكمهء فطلبه بدعائه القبول. وهذا يدل على أنه متى أمكن أن يجعل مع 
المسلم لا يجعل مع الكافر. 


۹۱ 


وكان هذا حكم الله ورسوله بأهل الذمة الملتزمون جريان حكم الله 
ورسوله عليهم يحكم بينهم بذلك. نعم لو كان النزاع بين من هو مسلم 
ومن هو من أهل الحرب والهدنة الذين لم يلتزموا جريان حكم الله 
ورسوله عليهمء فهنا لا يمكن الحكم فيهم بحكم الإسلام بدون 
رضاهم» فيسعى حينئذ في تغليب الإسلام بالدعاء» كما فعل النبي لادء 
إذ كان الاجتهاد في ظهور الإسلام دعاؤه واجبا بحسب الإمكان. 

وعلى هذا: فالحديث إن كان ثابتاً دليل على التخيير في الجملة؛ 
لكن قد اختلف في المخيّر: هل كان صبياً أو صبية؟ فلم يتبين أحدهما. 
فلا يبقى فيه حجة على تخيير الأنثى. لا سيما والمخيرة كانت فطيما. 
0 اللي ا ار ين 

آخر ما وجد والحمد لله وحده وصلى الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم وكتب في شهر ربيع الأول من شهور سنة أربع وسن وا 
أحسن الله عاقبتها بمئه وكرمه» آمين يا رب العالمين. 

وكتبها ا العباد عبد م البغدادي الي عفى الله عنه 
بمنه وكرمه. 

بلغ مقابلة بحوله ومئّه»ء فصحح حسب الطاقة في ليلة صباحها 
خامس عشر شهر ربيع الأول :هن شهون نة الأربع ا وسبعمائة 
اخس الله عاقبتها بمنه ور 


© ا اغد الان الحلحة وتحتضير الققاوئ الماصرة فن 0١‏ ة1 أضليها دار 
الكت الأزهرية رقم (0) خصوصى وهى بخط عبد المنعم البغدادي الحنبلي في 
VT YT‏ وفيها زيادة على ما فی المجموع وتصحيح لبعض اججلاء فيه ) كما تقدم .. 


۹۲ 


كتاب الجنايات 


العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده. فهى صادرة 
عن رحمة الله بالخلق وإرادة الإحسان إليهم . ولهذا ينبعى لمن عاقب 
الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم والرحمة لهم» كما 


يقصد الوالد تأديب ولده» وكما يقصد الطبيب معالجة المريض ". 


وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من 
وجروب القصاض "5 واا الات هة م 

(إسقاؤه سما لا يعلم به. . .» فإن علم آكله به وهو بالغ عاقل أو 
خلطه بطعام نفسه فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان عليه. وقال الشيخ 
کن الو إذا كان مما ى قبمانة: كل 5*7 : 

وقال الشيخ تقي الدين: من صور القتل عمداًء الموجب للقصاص 
من شهدت بينة بالردة فقتل بذلك ثم رجعوا وقالوا: عمدنا قتله. قال: 
وفي هذا نظر؛ لأن المرتد إنما يقتل إذا لم يتب فيمكن المشهود عليه 
التوبة» كما يمكنه التخلص من النار إذا ألقى فيها. اه" . ٠‏ ظ 


.۳٤١/۲ اختيارات 2784 ف‎ )١( 
اختيارات 2”84 ف ؟/55".‎ )۲( 
.":5/9” اختيارات 2749 ف‎ )۳( 
."55/5 ف‎ 245٠/94 إنصاف‎ ):( 
.۳٤۷/۲ اختيارات ۲۸۹ ف‎ )٥( 


۹۳ 


لو رجع الوالي والبينة ضمنه الوالي وحذه على الصحيح فين 
المذهب. وقال القاضي وأصحابه: يضمنه الوالي وال فا كرك 
واختار الشيخ تقي الف أن الوالي يلزمه حره إن تعمد وإلا الدية» 


وأن الآأمر ا ف ا" 


(شبه العمد) » الثاني أن يقتل في دار ا 0 


52 يقف في صف قتالهم ا فلا يضمن o‏ 


فصل 

قال في المحرر: لو أمر به يعني القتل - سلطان عادل أو جائر 
ظلماً من لم يعرف ظلمه فيه فقتله فالقود والدية على الآمر. قال أبو 
العباس: هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول. وفيه 
نظر . إل لياع ی ايملع ا . وحينئذ فتكون الطاعة له معصية 
لا سيما إذا كان معروفاً بالظلم فهنا الجهل بعدم الحل كالعلم بالحرمة. 

وقياس المذهب: أنه إذا كان المأمور ممن يطيعه غالباً في ذلك أنه 
يجب القتل عليهما. وهو أولى من الحاكم والشهود» فإنه سبب يقتضي 
غالباً؛ بل هو أقوى من المكره”". 

وإذا قال: آنا قاتل غلام زيد. فقياس المذهب إن كان نحوياً لم 
يكن مقرأء وإن كان غير نحوي كان مقراء كما لو قاله بالضاف . 


.۳٤۷/۲ إنصاف 2555/94 ف‎ )١( 
.۳٤۷/۲ إنصاف 255/9 ف‎ )۲( 
.۳٤۷/۲ اختیارات 2789 ف‎ )۳( 
وللإقرار.‎ ۲٤۷/۲ اختيارات ۲۹۱ ف‎ )٤( 


۹٤ 


باب شروط وجوب القصاص 
والذي ينبغي أن لا يعاقب المجنون بقتل ولا قطع؛ لكن يضرب 
على فعله لينزجر. وكذا الصبي ل ل الل ويعرر 
تعزيراً E‏ 
اا ا إلا أن كله ك كفن مالف وهو مذهب 
مالك59؟ , ظ 


والسنة إنما جاءت (لا مَل َال بوَلّدِه) فإلحاق الجد بذلك 9 
الأم بعيد. ظ ظ 

ويتوجه أن لا يرث القاتل دما من وارث» كما لا يرث هو 
المقتول. وهو يشبه حد القذف المطالب به إذا كان القاذف هو الوارث 
أو وارث الوارث. فعلى هذا لو قتل أحد الابنين أباه» والآخر أمه وهي 
فى زوجية الأب فكل واحد منهما يستحق قتل الآخر. فيتقاصان: لا 
سيما إذا قيل إنه , يستحق القود بملك نقله إلى غيره. إما بطريق التوكيل 
بلا ريب. وإما بالتمليك ولیس ببعيد”" . 


صحيحة تمنع فتل الحربه. وقوي أنه يقتل به) وقال: هذا أرجح وأقوى 
على قول الإمام أحمد رحمه الله" . 
باب استيفاء القصاص 
والجماعة المشتركون في استحقاق دم المقتول الواحد. إما أن 
)١(‏ إنصاف ۲٤۱/۱۰‏ واختیارات ۲۹۲ فيه زيادة» ف .۳٤۹/۲‏ 
(۲) اختيارات 2749 ف .۳٤۹/۲‏ 


(۳) اختيارات 2791١‏ ف 0:0/7". 
(:) إنصاف 25794/94 ف .۳"٤۹/۲‏ 


۹0 


والقرعة إنما شرعت فى الأصل إذا كان كل واحد مستحقا أو 
کالمستحق . | 
ابن سهل في قصة قتل أخيه عبد الله بن سهل الأنصاري «كَبْرْ» وكالأولياء 
في النكاح بإذن الباقين؛ لأن القرعة لم تسقط حقوقهم"''. 

وإذا كان المقتول رضي بالاستيفاء أو بالدية فينبغي أن يتعين» كما 
الخارجي» إذا لم تخرج على كونه مرتداً أو مفسداً في الأرض أو قاتل 
ON‏ € . 
يمكن الورثة ب بعد :ذلك ا 


فصل 

وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن القتل 
بالحال: هل يوجب القصاص؟ فقال: للولي أن يقتله بالحال كما قتل 
وك 

ولا جر اللنعناء قير حضوي الملظاق: :ذا كان القضاضن 

َه 2 ك (o‏ 
في النفس. واختاره الشيخ تقي الدين” . 
(۱) اختيارات 2797 ف ؟0/5٠3"65.‏ 
(۲) (۳) اختيارات ۰۲۹۱ وإنصاف ۳/۱۰١‏ ف 8"600/7. 


. 0° /۲ ف‎ 2٠/١ مدارج‎ 2) 
.50٠١ 7/79 ف‎ ٤)۸۷ /۹ إنصاف‎ )٥( 


15 


ويفعل بالجاني على النفس مثل ما فعل بالمجني عليه ما لم يكن 
محرماً في نفسهء أو يقتله بالسيف إن شاء وهو رواية عن أحمد. ولو 
كوى شخصاً بمسمار کان للمجني عليه أن يكويه مثل ما كواه إن 
الك .وال هذا ا اكات وال واد 


وولاية القصاص والعفو عله ل عامة لجميع الورثة ؛ بل ن 
بالعصبة» وهو مذهب مالك . . وتخرج رواية عن اع 

وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ا هو ل 

حتى الزوجين وذوي يكنا 


6 
رحمه أللّه 596 


باب العفو عن القصااص 
واختار الشيخ تقي الدين: أن العفو لا يصح في قتل الغيلة لتعذر 
الاحتراز» كالقتل كا ظ 
وقال الشيخ تقي الدين: استيفاء الإنسان حقه من الدم عدل» 
والعفو إحسانء والإحسان هنا أفضل؛ لكن هذا الإحسان لا يكون 
إحساناً إلا بعد العدل. وهو أن لا يحصل بالعفو ضررء فإذا حصل به 
ضرر كان ظلماً من العافي إما لنفسه وإما لغيره فلا يشرع"''. 


.5417 /9 اختيارات 2797 وفروع 277/0 ف ۰۳۹۱/۲ وإنصاف‎ )۲( )١( 
."01/7 اختیارات 2797 ف‎ )۳( 

)٤(‏ إنصاف ٤۸۲/۹‏ ف ٠٠٠١/۲‏ فيه زيادة. 

.”"ه1١/7 إنصاف 1/1 ف‎ )٥( 

."01١/7 إنصاف ۳/۱۰ ف‎ )۷١ 


۹۷ 


وإن مات القاتل وجبت الدية في تركته. واختار الشيخ تقي الدين : 
أنها تسقط بموته وقتله وخرجه وجهاًء وسواء كان معسراً أو موسراً. 
وسواء قلنا الواجب القصاص عينئاً أو أحد شيئيه”''. 

ويتوجه إذا قلنا: ليس للولي أخذ الدية إلا برضا الجاني أن يسقط 
حقه بموته» كما لو مات العبد الجاني أو المكفول به» وهو ظاهر كلام 
أحمد في رواية أبي ثواب وابن القاسم وأبي طالب. ويتوجه ذلك وإن 
قلنا الواجب القود عيناً أو أحد شيئين؛ لأن الدية عديل العفو. فأما الدية 
مع الهلاك فلا" .. 

باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس 


ولا يستوفى القود في الطرف إلا بحضرة السلطان”" . 

وفي جراحه... (العبد) إن لم يكن مقدراً. وعنه: أنه يضمن بما 
نقص مطلقاً اختاره الشيخ تقي الدين”*' . 

ولا يجوز أن يكذب على من كذب عليه» ولا يشهد بزور على 
من شهد عليه بزور» ولا يكفره بباطل كما كفره بالباطل» ولا يقذفه کذبا 
كما قذفه كذبأء ولا يفجر إذا خاصمه كما فجر هو. 

وكذلك لا يجوز أن يغرر فى عقد عقده بينهما لأجل كونه غرر 
بء افلا يرنه كما خان والشارع هى .هن الخانة لمن خانه ول يجعل 
ذلك فصاضاء فا باخة هو اله ر علمة يقد ها اخذة هوه وها 
أصح قولي العلماء . 


)١(‏ إنصاف 6/٠١‏ لاء ف ؟05/5". 
(؟) اختیارات ۲۹۲» ف 809/5 

(۳) اختیارات ۲۹۳ ف .۳٥۲/۲‏ 

.٣٥۲ /۲ ف‎ 2550/١٠١١ إنصاف‎ )٤( 
."٥۳/۲ مختصر الفتاوی 25904 ف‎ )( 


۹۸ 


وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وقوله: الله أكبر عليك. كالدعاء 
عليه وشتمه بغير فرية نحو: يا کلب» فله قوله له أو تعزيره. ولو لعنه 
فهل له أن يلعنه؟ ينبنى على جواز لعن المعين. ) 

ومن لعن تاا أدب أدبا EH‏ إلا أن يكون صدر من 
النصرانى ما يقتضى ذلك. 2 | 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: الدعاء قصاص. ومن دعا على 
ظالمه فما صبر. ا 





.۳۷۱/۲ و‎ ٣٣۳/۲ ف‎ 216١/٠١ إنصاف‎ )١( 


۹۹ 


كناب الديات 


وقال الشيخ تقي الدين مثل: الحية والصاعقة كل سبب يختص ‏ 
البقعة كالوباء وانهدام سقف عليه ونحوها”"' . 

الروت أن الحر يضمن بالإتلاف» لا باليدء إلا ا ففيه 
روایتان» كالروايتين في سرقته . 


فإذا كان الحر قد تعلق برقبته حق لغيره مثل أن يكون عليه حق 
قود أو فى ذمته مال أو منفعة أو عنده أمانات أو غصوب تلفت بتلفه 


مثل أن يكون حافظأً عليها وإذا تلف زال الحفظ فينبغى أنه إن أتلف فما 
ذهب بإتلافه من عين أو منفعة مضمونة ضمنت كالقودء فإنه مضمون؛ 
لكن هل ينتقل الحق إلى القاتل فيخير الأولياء بين قتله والعفو عنه. أو 
إلى ترك الأول؟ فيه روايتان. 

وأما إذا تلف تحت اليد العادية فالمتوجه أن يضمن ما تلف بذلك 
من مال أو بدل قود» بحيث يقال: ل ل ل 
الحق وبين القود حتى مات ضمن لهم الدية". ٠‏ 

باب ديات الأعضاء ومنافعها 


ومن جنی على سنه انان »› واختلفواء فالقول قول المجني عليه في 
قدر ما أتلفه كل واحد منهما. قاله أصحاينا. 


)١(‏ إنصاف ۳٤/۱۰‏ ف 959/؟767. 
(؟) اختيارات 2595 ف ”7*/7ه"7. 


ويتوجه أن يقترعا على القدر المتنازع فيه» لأنه ثبت على أحدهما 
ابيب ار ابن اب يي ا 


وإذا بقى من لحيته ما لا جمال فيه فهل يجب القسطء أو كمال 
الذئة». أو جشكومة؟ عل قلاقة أوجه. :ويعوجه أن بكون أكثر الأمزيق: 
الفط أو السكوية””: 


باب العاقلة وما تحمله 


ويتوجه أن يعقل ذوو الأرحام عند عدم العصبة إذا قلنا تجب النفقة 


والمرتد يجب أن يعمل عله من يرنه من ا أو آهل ادير 
الذي انتقل إليه”" . 


وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي 
ال 


ومن أبرأ جانياً حرا جنايته على عاقلته إن قلنا تجب الدية على 
العاقلة تحملاً وعليه ابتداءء أو عبداً إن قلنا جنايته في ذمته صح. مع أنه 
يتوجه الصحة مطلقاًء وهو وجهء بناء على أن مفهوم هذا اللفظ في 
عرف الناس العفو طلقا : وألفاظ التصرفات تحمل موجباتها على عرف 
الناس» فتختلف باختلاف الاصطلاحات”*' . 


.۳٥٤/۲ اختيارات 27945 ف‎ )١( 
.۳٥٤/۲ اختيارات 27945 ف‎ )۲( 
اختیارات 27948 ف ؟1/9ه".‎ )۳( 
.۳٥٤/۲ اختيارات 27945 ف‎ )٤( 
الاختيارات 279 ف 7/ وده".‎ )٥( 


باب القسامة 


ظ ومن اتهم بقتيل وهناك لوث ويغلب على الظن أنه قتله لعداوة أو 
توعد بقتل ونحوه جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا 
ويستحقول دمه. 

ظ وأما ضربه ليقر فلا يجوز إلا مع القرائن التي تدل على أنه قتله؛ 

فإن بعضهم جوز تقريره بالضرب في هذه الحال» ومنعه بعضهم مطلقا. 

وليس على أهل البقعة في العادة السلطانية ولا في حكم الشرع 


7 0 
سی ۶ 


نقل الميموني عن الإمام أحمد أنه قال: أذهب إلى القسامة إذا كان 
ثم لطخ» وإذا كان سبب بيّن» وإذا كان ثم عداوة» وإذا كان مثل 
المدعى عليه يفعل هذا. فذكر الإمام أحمد أربعة أمور. «اللْطْحُ): وهو 
التكلم في عرضه» كالشهادة المردودة. والسبتب الي كالتفرق عن 
فتيل2. والعداوة: کون المطلوب من المعروفين بالقتل. وهذا هو 
العا واختاره | ابن الجوزي . فإذا كان م ل يغلب على 5 أنه 
ويستحقوا E‏ 

وعنه : ير لي 
وشهادة جماعة ممن لا يبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان» وعدل 
واحدء وفسقهء ونحو ذلك. واختار هذه الرواية أبو محمد الجوزي وابن 
١‏ و د . )۳( 
رزين والشيخ تقي الدين وغيرهم | 
(۱) مختصر الفتاوى ۷ فيه زیادة» ف 5/9 ه". 
68 اختيارات 25906 وفروع 1/٦‏ ف ؟5/5ه". 


)۳( إنصاف ۰ هذا جامع › ف ۵٥٦/۲‏ وفروع 2/٦‏ 


۰۲ 


وقال فى «الترغيب» فى القسامة: من قضى عليه بنكوله بالدية ففي 


ماله كإقرار» وبه قال أبو بكر في الجامع. واختار الشيخ تقي الدين: أن 
0010 





."٥٦/۲ ف‎ 2750/١١ إنصاف‎ )١( 


كناب الحدود 


وقال شيخنا في تتمة كلامه السابق في آخر الصلح: فعلى الإنسان 
أن يكون مقصوده نفع الخلق والإحسان إليهنة: وهذا هو الرحمة التي 

نت ال بها سا لكي فرك مرچ «وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا يه 
ِلْعَالَمِينَ4 لكن للاحتياط إلى دفع الظلم شرعت العقوبات. وعلى المقيم 
لها أن يقصد بها النفع والإحسان» كما يقصد الوالد بعقوبة الولد 
والطبيب بدواء المريض . فلم يأمر 0 إلا بما هو نفع للعباد. وعلى 
المؤمن أن قضك دزف . 

تحرم اا لإمام أو نائبه. وخاز جيهت خنا: إلا لقرينة 
كتطلب الإمام له ليقتله"" . 

ولا يقيم الإمام الحد بعلمه. ووجه ان الفروع ا من كلام 
الشيخ تقي الدين جو الله ا ات ا 

ويقام الحد ولو كان من يقيمه شريكاً لمن يقيمه عليه في المعصية 
أو عونا له. ولهذا ذكر العلماء أن الأمر بالمعروف والنهي عن ا 
يسقط بذلك؟ بل عليه أن يأمر ويتهي ولا يجمع بين معصيتين '" 


(۱) فروع ٥٦/٦‏ ف 508/75. 

(۲) فروع ٥۳/٦‏ هذا عام» ف .۳٥۷/۲‏ 
(۳) إنصاف ٠٥٤/۱۰‏ ف ۸/۲٥۳۔.‏ 
(6) اختيارات ۰٦‏ ف ؟08/7". 


وإذا اجتمعت حدود لله عز وجل. فإن كان فيها قتل استوفى 
وححده. قال فى المغنى: لا يشرع غيره» وإلا تداخل الجنس . فظاهره لا 
يجوز إلا حد واحد. قال أحمد: يقام عليه الحد مرة لا الأجناس . ظ 


وذكر ابن عقيل رواية: لا تداخل في السرقة. وفي «البلغة» : فقطع 
واحد على الأصح. وفي المستوعب رواية: إن طالبوا متفرقين قطع لكل 
واحد. قال أبو بكر: هذه رواية صالحء والعمل على خلافها. ثم قال 
شيخنا: قول الفقهاء تتداخل دليل على أن الثابت أحكام وإلا فالشيء 
الواحد لا يعقل فيه تداخل» فالصواب أنها أحكام» وعلى ذلك نص 
الأئمة كما قال أحمد بعض ما ذكره: هذا مثل لحم خنزير ميت. فأثبت 


000 

٠. فيه تحريمين‎ 
(YD) t.. 
. ” نظر‎ 


الأشهر الحرم لا تعصم من شيء من الحدود والجنايات على 
الصحيح من المذهب› وعليه الأصحاب . . وتردد الشيخ تقي الدين رحمه 
الله في ذلك" . 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن تعدى أهل مكة أو غيرهم 
على الركب دفع الركب كما يدفع الصائل» وللإنسان أن يدفع مع 
الركب» بل قد يجب إن احتيج إليه 0.5 

قوله تعالى: نومك ف الوت عى يوون لوث أ 


رین ليت روس 


عل ال من سبي ]4/10[ قد يستدل بذلك أن المذنب إذا 


.۳٥۸/۲ ف‎ ٦۱/٦ فروع‎ 00 

.۳٥۹/۲ ف‎ 21١5/٠١ إنصاف‎ )0( 

(۳) إنصاف 2١58/١١‏ ف 5809/7. 

)٤(‏ إنصاف 2١59/٠١‏ ف 09/75" وتقدم هذا النقل. 


0 


اينيك سل اللو إإنه بسكا ويس e‏ ايه الم 
لل انق افيه ي ” 


باب حد الزنا واللواط 


وذكر في الآرقناة أن الشزاهق بخص غير ٠‏ وذكره الشيخ تقي 


الدين رحمه الله bs‏ 


ونقل ابن منصور: لا نفى إلا للزانى والمخنث. قال القاضي : نفيه 
n >‏ )۳( 
دول سئه» واحتج به الشيخ تقي الدين› وبنفي عمر لنصر بن حجاج 
روايتين 5 قال ا كن ر لحقّه. وإلا فروايتان فيه 
600 

وفي حله ) 

أو وطىء في نكاح مجمع على بطلانه بلا نزاع إن كان عالماً. 
وأما إذا كان جاهلاً تحريم ذلك فقال جماعة من الأصحاب: إن كان 
يجهله مثله فلا حد عليه. وقاله الشيخ تقى. الدين”* . 


لو أكرهت المرأة أو الغلام على الزنا بإلجاء أو تهديد أو منع طعام 
مع الاضطرار إليه ونحوه ذلا حل عليهما. وعنه نحل المرأة. وعنه فيها 
له حد بتهدید ونحوه ذكره الشيخ تفي الدين رحمه الله . وقال بناء على 
أنه لا يباح الفعل بالإكراه؛ بل القول''' . 


. ۳٥۹/۲ اختيارات 27906 ف‎ )١( 
.۔۳٦۰/۲ الإنصاف ۱۷۱/۱۰ ف‎ )۲( 
.۔۳٦۱/۲ ف‎ 2١6١/٠١ إنصاف‎ )۳( 
.۔۳٦۱/۲ ف‎ 2375/٠١ إنصاف‎ ):( 
.۳٦۲/۲ ف‎ 2757/٠١ إنصاف‎ )٥( 
.۔۳٦۲‎ /۲ إنصاف ۱۸۳/۱۰ ف‎ )( 


وسحاق النساء: قياس المذهب المنصوص أنه يخرج على الخلاف 
(V0. RE‏ 
في مباشرة الرجل الرجل بشهوة . 


والرقيق إذا زنا علانية وجب على السيد إقامة الحد عليه. وإن 
'عصى سرا فينبغي أن لا يجب عليه إقامته؛ بل يخير بين ستره أو استتابته 
بحسب المصلحة في ذلك. كما يخير الشهود على من وجب عليه الحد 
بين إقامتها عند الإمام وبين الستر عليه و استتابته بحسب المصلحة في 
ذلك فإنه يرجح أن يتوب إن ستروه. وإن كان في ترك إقامة الحد 
ضرر على الناس كان الراجح فل" 


ولهذا لم يقل أصحابنا: إلا أن له إقامة الحد بعلمهء ولم يقولوا: 
إن ذلك عليه. وذلك لأنه لو وجب على من علم من رقيقه حدا أن 
يقيمه عليه مع إمكان استتابته لأفضى ذلك إلى وجوب هتك كل رقيق» 
حي من سَتَرٌ مُسْلِماً سَترٌ 
الله عَلَيهِ في الدُنيا وَالآخرَة»”” . 


ويجب على السيد بيع الأمة إن زنت في المرة الرابعة . 


وإذا زنى الذمى بالمسلمة قتل» ولا يصرف e‏ بإسلامه. ولا 
يعتبر فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلمء بل يكفي استفاضته 
ه. | (0) ١‏ 
واشتهاره ٠‏ 


.۳٦۲/۲ اختيارات ١۲۱۱ء ف‎ )١( 

"1° 0۹/۲ 5 ۳۰٦ اختيارات‎ )۲( 
.۳٦۰ ۳۵۹/۲ ف‎ ٥٥ ٥٤/٦ الفروع‎ )۳( 
.۔۳٦۰‎ ۳۵٥۹/۲ ف‎ ۳۰٦ اختيارات‎ )٤( 
.۳٦۰/۲ اختیارات ۲۹۵ ف‎ )4( 


۷ 


قال ابن القيم رحمه الله: ويشبه هذا الاستدلال”'' استدلال بعض 
الزنادقة المنتسبين إلى الفقه على حل الفاحشة هة نلوك الرجا تراه 
تعالى: إلا عل روجهم أو ما ملكت ايس سم تلن ف موت 
نسترت هذه الطائفة لهواها وشهواتها باه أنها تنظر عبرة واستدلالاء 
حتى آل ببعضهم الأمر إلى أن ظنوا أن نظرهم عبادة» لأنهم ينظرون إلى 
مظاهر الجمال الإلهي ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى عن قول إخوان 
النصارى يظهر في تلك الصورة الجميلة» ويجعلون هذا طريقا إلى الله › 
كما وقع فيه طوائف كثيرة ممن يدعي المعرفة والسلوك. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى : وكمر هؤلاء شر من كفر قوم لوط› 
وشر من كفر عباد الأصنام ؛ فإن أولئك لم يقولوا: إن الله سبحانه يتجلى 
في تلك الصورةء وعباد الأصنام غاية ما قالوه: #إما نعبدهم ر 
لیقربوتا ِل اله زلي» 4/1[ وهؤلاء يقولون: ااا لأن الله ظهر 
في صورهم . 

وحكى لي شيخنا: أن رجلا من هؤلاء مر به شاب جميل فجعل 
يتبعه بصره» 5 عليه جليس له قال: وت هذا لمثلك. فقال: 
َعَلْتَ به وَصَئَعْتَ؟ قال: وإن. قال شيخنا: لعن الله أمة معيودها 
موطوؤها. ظ 

قال: وسئل أفضل متأخريهم العفيف التلمساني فقيل له: إذا كان 
)١(‏ الاستدلال على إباحة النظر إلى المردان الحسان بآية: «أو لم ينظر في ملكوت 

السموات والأرض وما خلق الله من شيء) واستدلالهم على إباحة السماع الشيطاني 


بقوله: «فبشر عبادي الذين يستمعون القول). 


٩۸ 


الوجود واحداً فما الفرق بين الأخت والبنت والأجنبية حتى تحل هذم؟ ‏ 
فقلنا: حرا 8 
:- .4 1 7 1 م 1 سدغر 
قال شيخنا: ومن هؤلاء من يتأول قوله تعالى: #ولعبد مَومِن حير 
7 اسيم 07 ل مر 2 ٠‏ (' عِ 
من مرك وکو أَعْسَبَكْة4 [۲/۲۲۱] على ذلك. قال: وقد سألني بعض 
الناس عن هذه الآية وكان ممن يقرأ القرآن فظن أن معناها فى إباحة 
ذكران العبيد المؤمنين. ظ 
ويحرمه بعضهمء ويقول: اختلافهم شبهة. وهذا كذب وجهل؛ فإنه ليس 
في فرق الأمة من يبيح ذلك؛ بل ولا في دين من أديان الرسل» وإنما 
يبيحه زنادقة العالم الذين لا يؤمنون بالله ورسله. 
قال: ومنهم من يقول: هو مباح للضرورة» مثل أن يبقى الرجل 
أرنعيق نوها لا يجامع» إلى أمثال هذه الأمور التي خاطبني فيها وسألني 
فظن أن ذلك خلاف في التحريم» ولم يعلم أن الشيء قد يكون من 
قال شيخنا: وحكى لي من أثق به: أن بعض هؤلاء أخذ على هذه 
الفاحشة فحكم عليه بالحد. فقال: هو ارتضى بذلك» وما أكرهتهء ولا 
غصبته» فكيف أعاقب؟ فقال: نصير المشركين - وكان- حاضراً : هذا 
حكم محمد بن عك الله » ولیس لهو لاء e.‏ 


۲/۲ روضة المحبين ص ۲ ۳ ف‎ )١( 
."٦۲/۲ ف‎ 2١5” 2١5ه‎ /” إغاثة اللهفان‎ )۲( 


۱۰۹ 


باب حد القذف 

وهل حد القذف حق لله أو للآدمي؟ على روايتين . 

إحداهما : هو حق للآدمي. . 

الثانية: هو حق لله... وعلى الثانية: لا يسقط . 

وعليهما: لا يحد. ولا يجوز أن يعرض له إلا بطلب» وذكره 
الشيخ تقي الدين رحمه الله إجماعا(" . ظ 

الفائدة الثانية: يحد بقذف على وجه الغيرة ‏ بفتح الغين المعجمة - 

على الصحيح من المذهب» قال في الفروع: ويتوجه احتمال لا يحدء 
وفاقا لمالك رحمه الله. وأنها عذر في غيبة ونحوها وتقدم كلام ابن 


عقيل والشيخ تقي الدين رحمه اش“ . 
باب حد المسڪر ) 


و في حد الخمر: أحد الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي 
وغيره: أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق» 
ولا محرمة على الإطلاق؛ بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام» كما جوزنا 
له الاجتهاد في صفة الضرب فيه بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف 
بقية الحدود. ويقتل شارب الخمر في الرابعة عند الحاجة إلى قتله إذا لم 


يدنه الناس تلن 


وإذا شككت في المطعوم والمشروب هل يسكرء أو لا؟ لم يحرم 
عليك بمجرد الل ولم يقم الحد على شاربه. ولا ينبغي إباحته للناس 


۳۹۳/۲ ف‎ ء۲۰٢۱‎ 7٠١/٠١ إنصاف‎ )1١( 
£ /۲ إنصاف 5/1 57 ف‎ (030 
."٦۸/۲ الاختيارات ۲۹۹ والإنصاف ۲۳۰/۱۰ هنا زيادة إيضاح وجزم بالحكم» ف‎ )۳( 


11۰ 


إذا)كان يجوز أن يكون مسكراً؛ لأن إباحة الحرام مثل تحريم الحلال. 
فيكشف عن هذا بشهادة من تقبل شهادته مثل: أن يكون طعمه ثم تاب 
منه» أو طعمه غير معتقد تحريمه» أو معتقداً حله لتداو ونحوه» أو على 
مذهب الكوفيين فى تناول يسير النبيذ. فإن شهد به جماعة ممن تناوله 
معتقداً تحريمه فينبغي إذا أخبر عدد كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب 
أن يحكم بذلك. فإن مثل هذا التواتر والاستفاضة كما استفاض بين 
الفساق والكفار الموت والنسب والنكاح والطلاق. فيكون أحد الأمرين: 
إما الحكم بذلك؛ لأن التواتر لا يشترط فيه الإسلام والعدالة. وإما 
الشهادة بذلك بناء على أن الاستفاضة يحصل بها ما يحصل بالتواتر. 
وإما أن يمتحن بعض العدول بتناوله لوجهين . 

أحدهما: أنه لا يعلم تحريم دل فيز التأويل فيجوز الإقداء على 
تناوله. وكراهة الإقدام على الشبهة تعارضها مصلحة بيان الحال. 

الوجه الثاني: أن المحرمات قد تباح عند الضرورة. والحاجة إلى 
البيان موضع ضرورة» فيجوز تناولها لأجل ذلك . 

٠‏ الشيخ تقي الدين رحمه الله: رخص أكثر العلماء فيما يكره 

من المحرمات لحق الله كأكل الميتة وشرب الخمر وهو ظاهر 


ياب التعزير 
وإذا خ شتم الرجل أباه واعتدى عليه وجب أن يعاقب عقوبة بليغة 


تردعه وأمثاه" بل وأبلغ من ذلك أنه ثبت في و 3 من 4 
أن تب الرّجُل والديه. قَالُوا: كيف ع الرجل وَالدئه؟ قال : 


.۳٦۷/۲ اختيارات 27549 ف‎ )١( 
.۳٦۷/۲ إنصاف ۲۳۱/۱۰ ف‎ )۲( 


رر 


با الرَجُل فيسب _- فيسب أبَامع ويَسب ا فو ا وقال تعالى : فل تقل 
ا اّ4 OSE a‏ 3 


ومن قال: الله براه عليك . e‏ عليه» فإن لم يكن 


(WD 
. تعزيره‎ 


افتراكة” نما .جره اه إذا طالب المقذوف بذلك» وكذا إذا تمه .بان 
فاسق › أو أنه یشرب الخمر ر كادي علية يبر 0 ظ 

ومن اعتاد الكذب فصار «إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف». وإذا 
ائتمن خان» فهو منافق . والمنافق شر من الكافر. فإذا قال رجل للذي 
یکذب : لري خير منك. وقصد أن 0م الذي لا يكذب خير 
الكذب أساس لاق: ومن 9 يكذب خير ممن E‏ 


ومن التعزير الذي جاءت به السنة ونص عليه أحمد والشافعى : 
نفي المخنث» وحلق عمر رأس نصر بن حجاج وتفاه لما افقت به 
النساء» فكذلك من افتتن به الرجال من المردان؛ بل هو أولى”“. 


ولا يقدر التعزير بل بما يردع المعزر. وقد 056 بالعزل والنيل من 
يدير أن يقال له: يا ظالمء > يا معتدي » وبإقامته من المجلس . 


.۳۷۱/۲ ف‎ ٤۹۳ مختصر الفتاوى‎ )١( 
. ۳۷۱/۲ مختصر الفتاوى ۳۷۱ ف‎ )0( 
.۳۷۱/۲ مختصر الفتاوى ۹4۳٤ء ف‎ )۳( 
.۳۷۱/۲ ف‎ ٥٤۸ مختصر الفتاوى‎ )٤( 
.۳۷۱/۲ اختیارات ۲۹۹ ف‎ )٥( 
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والذيى قدروا لين من انا افا عو فيها إذا كان تعزيرا على 
ما مضى من فعل أو ترك. فإن كان تعزيراً لأجل ترك ما هو فاعل له 
فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي وقتال الباغي والعادي. وهذا تعزير غير 
مقدر؛ بل قد ينتهى إلى القتل» كما فى الصائل لأخذ المال يجوز أن 
يمنع من الأخذ ولو بالقتل. وعلى هذا فإذا كان المقصود دفع الفساد ‏ 
ولم يندفع إلا بالقتل قتل. وحينئذ فمن تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع 
بالحدود المقدرة بل استمر على ذلك الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع 
إلا بالقتل فيقتل. ويمكن أن يُحْرّجّ قتل الشارب في الرابعة على هذا. 
وقد ذكر الحنفية والمالكية شيئاً من هذا. وإليه يرجع قول ابن عقيل» 
وهو أصل عظيم في إصلاح الناس. ظ 

وكذلك تارك الواجب» فلا يزال يعاقب حتى يفعله. 

ومن فر إلى بلاد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله قتل . 
لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها. 

وقول الشيخ ا محمد المقدسى : دولا يجور أخذ ماله» يعنلى 
المعزر. فإشارة منه إلى ما يأخذه الولاة الظلمة. ) 

ومن وطىء امرأة مشر که فدح ذلك کن عدالته وأدب . 

وينبغي أن يكون سبباً للضمانء كما أن الكذب سبب للضمان. 
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فإن ترك الواجبات عندنا فى الضمان كفعل المحرمات» حتى قلنا: من 
قدر على إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فمات ضمنه. 

فعلى هذا فلو كتم شهادة كتماناً أبطل بها حق مسلم ضمنهء مثل 
أن ره عليه حق ببينة وقد أداه حقه» 1 فة بالاآداءی الشهادة 
ظاهر . | 
فى الشهادة . ) 

ومن هذا الباب لو کان في القرية أو المحلة أو البلدة رجل ظالم ‏ 
فسأل الوالي أو الغريم عن مكانه ليأخذ منه الحق فإنه يجب على الناس 
دلالته عليه» بخلاف ما لو كان قصده أكثر من الحق. فعلى هذا: إذا 
کا ذلك کے ف الک وه 

ويملك السلطان تعزير من دت ن أنه كتم الخبر الواجب» كما 
يملك تعزير المقر إقراراً مجهولاً حتى يفسره؟ ومن كتم الإقرار. 

وقد يكون التعزير على ترك المستحب» كما يعزر لمكن الذي لم 
يحمد الله e‏ 

ومن هذا الباب ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي من قتل 
الداعية من آهل البدع» كما فتل الجعد ین درهم». 5-6 بن صموان» 
وغيلان القدري . 


١١: 


أحدهما: كون ذلك كفراًء كقتل المرتد ردة مجردة أو مغلظة. 
وهذا المعنى يعم الداعي إليها وغير الداعي. وإذا كفروا فيكون قتلهم من 
باب قتل المرتد. 

والمأخذ الثاني: لما في الدعاء إلى البدعة من إفساد دين الناس. 
ولهذا كان أصل الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث وعلمائهم: أنهم 
يفرقون بين الداعي إلى البدعة وغير الداعي في رد الشهادة» وترك الرواية 
عنه» والصلاة 30 وهجره؛ ولهذا ترك أصعنات الكتب الستة وأحمد 
في مسنده الرواية عن مثل عمرو بن عبيد ونحوه» ولم يتركوا الرواية عن 
القدرية الذين ليسوا بدعاة. 


وعلى هذا المأخذ: فقتلهم من باب قتل المفسدين المحاربين؛ لأن 
المحاربة باللسان كالمحاربة باليد. ظ 


ويشبه قتل المحاربين للسنة بالرأي قتل المحاربين لها بالرواية› 


الذي كذب عليه فى حياته» وهو حديث جيدء لما فيه من تغيير سنته . 


شاتم الرسول» كقتل الذي يتعرضص لحرمه أو فة ونحو ذلك . وكما د 
ون هذا الات قل الجاسرس الك الذي يكين العدن ورات 

المدلهية: 

الأمة: علماؤها وأمراؤها. فيحصل بكذبه أنواع كثيرة من الفساد. فهذا 

متى لم يندفع فساده إلا بقتله فلا ريب في قتله. وإن جاز أن يندفع 

وجاز أن لا يندفع قتل أيضاً. 


وعلى هذا جاء قوله تعالى: #من فقتل نَفْسنًا بحر تفن 


ساد فى الْأَرْضٍ» [80/ 5]ء وقوله: إِنَّمَا جَركؤَا أَلَذنَ حَارِبُود 
شوكة فنتقة فى القن كاذك ماه 

وأما إن اندفع الفساد الأكبر بقتله. لكن بقي فساد دون ذلك. فهو 
محل نظر. ظ 

قال أبو العباس: وأفتيت أميراً مقدماً على عسكر كبير في الحربية : 
إذا نهبوا أموال المسلمين ولم ينزجروا إلا بالقتل أن يقتل من يكفون 
بقتله ولو أنهم عشرة؛ إذ هو من باب دفع الصائل. قال: وأمرت أميرا 
ايج لفدجين الله الكائية بين اين وبين و30 كل ميم ا 
من يحصل بقتله كف الفتنة» ولو أنهم مائة. 

قال: وأفتيت ولاة الأمور في شهر رمضان سنة أربع وسبعمائة بقتل 
من أمسك في سوق المسلمين وهو سكران وقد شرب الخمر مع أهل 
الذمة وهو مجتاز بشقة بشقة لحم يذهب بها إلى ندمائه. وكنت أفتيهم قبل 
هذا: بأنه يعاقب عقوبتين: عقوبة على الشرب وعقوبة على الفطر في 
يار وان ال .ماسقنا ال ا هذا اكاك بالف 
الذنب» وحال المذنب» وحال الناس. وتوقفت عن القتل. فكبر هذا 
على الأمراء والناس حتى خفت أنه إن لم يقتل ينحل نظام الإسلام لجرأة 
الناس على انتهاك المحارم في نهار رمضان عجر ثم ظهر 
فيما بعد أنه كان يهودياً وأنه أظهر الإسلام . 


والمطلوب له ثلاثة أحوال. ظ 
ظ أحدها : براءته في الظاهر . فهل يحضره الحاكم؟ على روايتين . 


دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبهء ولأذاه. وأن طريقة القاضى 


ير 
ا سے 


يجا سے 
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رد هذه الدعوى على الروايتين؛ بخلاف ما إذا كانت ممكنة. ونص 
أحمد في رواية عبد الله فيما إذا علم بالعرف المطرد أنه لا حقيقة 
للدعوى لا يعذبه. وفيما لم يعرف واحد من الأمرين يعذبه. كما في 
رواية الأثرم. وهذا التفريق حسن. 

والحال الثانى : احتمال الأمرين» وأنه يحضره بلا خلاف . 


والحال الثالث: تهمته. وهو قيام سبب يوهم أن الحق عنده. فإن 
الاتهام افتعال من الوهم» وحبسه هنا بمنزلة حبسه بعد إقامة البينة وقبل 
التعزيرء أو بمنزلة حبسه بعد شهادة أحد الشاهدين. فأما امتحانه بالضرب 
كما يجوز ضربه لامتناعه من أداء الحق الواجب دين أو عيئاء ففي 
المسألة حديث النعمان بن بشير في سئن أبي داود لما قال: (إِنَْ شِدْثَم 
ضربته فان ظِهة الكق عة ولا ا وقّال: EE‏ الله 
وَرَسُولِهِ) . 


وهذا يشبه تحليف المدعي إذا 0 معه ل فإن ا انود 
500 


والمقضود أنه إذا استحق التعزير وكان. متهماً بما يوجب حقاً واحداً 
مثل أن يثبت عليه هتك الحرز ودخوله ولم يقر بأخذ المال وإخراجه. 
ويثبت عليه المحاربة لخروجه بالسلاح وشهره له» ولم يثبت عليه القتل 
والأخذ. فهذا يعزر لما فعله من المعاصى. وهل يجوز أن يفعل ذلك 
أيضاً امتحاناً لا غير. فيجمع بين المصلحتين؟ هذا قوي في حقوق 
الادميين . 


فأما حدود الله تعالى عند الحاجة إلى إقامتها فيحتمل. ويقوى ذلك 
إذا أنكر الجميع ثم قامت البينة ببعض ما أنكر فإنه يصير لوثا. 
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ونظير ذلك أن يعاقب الإمام من استحق ى العقوبة بقتل وتوهَم العامة 
بأنه عاقبه على بعض الذنوب التى يريد الحذر عنها. وهذا شبيه بما كان 
يفعله ڪل من أنه «إِذَا اراد غُزْوَةَ وَرّى بِعَيْرهَا؛. 

والذي لا ريب فيه: أن الحاكم إذا علم كتمانه الحق عاقبه حتى 
يقربه» كما يعاقب كاتم المال الواجب أداؤه. فأما إذا احتمل أن لا يكون 

وخبر من قال له جني بأن فلاناً سرق كذا كخبر إنسي مجهول. 

SS‏ دين شرت كاه دل عله 

والقوادة اماد 0" قل ما يجب على الحاكم في 
والرجال. وإذا أركبت دابة وضمت عليها ثيابها ونودي عليها هذا جزاء 
من يفعل كذا وكذا كان من أعظم ما يؤجر عليه؛ إذ هي بمنزلة عجوز 
السوء امرأة لوط وقد أهلكها الله تعالى مع قومها. 
تعرفتهم بخطيته عزو ولو کان صادقً عن يديه ويدخل 

وكذا من تنقص مسلماً بأنه م 

ومن غضب فقال: ما نحن مسلمون. ا 
فلا حرج فيه ولا عقوية . 

ومن قال لذمي: يا حاج. عزر. لأن فيه تشبيه قاصد الكنائس 
بقاصد بيت الله. وفيه تعظيم ذلك. فهو بمنزلة من يشبه أعياد الكفار 
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بأغناة المسلاميون: وكذا يعدن من يس مق زار القبور والمشاهد جاجا؛ 
إلا أن يسميه حاجاً بقيد» كحجاج الكفار والضالين. ومن سمى زيارة 
ذلك حجاً أو جعل له مناسك فإنه ضال مضل. ليس لأحد أن يفعل في 
ذلك ما هو من خصائص حج البيت العتيق . 

وإذا اشترى اليهودي نصرانياً فجعله يهوديا عزر على جعله يهوديا 
إلا بإذنه . وعلى ولاة الأمور منعهم من مخالطة الناس لهم ؛ بل يكونون 
وخلفائه» وكما ذكره العلماء. وإذا امتنع ولي الأمر من ذلك أو امتنع 
| لمجذوم أثم بذلك . ٠‏ 


وإذا أصر على ترك الواجب مع علمه به فسق. 

ومن دعى عليه ظلماً له أن يدعو على ظالمه بمثل ما دعا به عليه 
لحو: أخزاك الله أو لعتك»: أو شتمه بغير فرية نحو: يا كلب» يا 
خنزير. فله أن يقول له مثل ذلك لقوله تعالى: #وَلْمَنٍ انصر بعد ظلّمد 
ل سس سر سرس 1 
فأك ما عَلّهم من سَبِلٍ* ]٤١/٤١[‏ فعلم أنه لا سبيل إلا على الظالم 
لاض الا ظ ظ 

وإذا كان له أن ب الارن من وكا ورال وغ ها 
فاستعانته بخالقه أولى بالجواز. 

ومن وجب عليه الحد بقتل أو غيره سقط عنه بالتوبة . وظاهر كلام 


حد فيها ولا كفارة. 
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وذكر أبو العباس في موضع آخر: أن المرتد إذا قبلت توبته ساغ 
دة هة ال : 

إذا كانت المعصية لا حد فيها ولا كفارة كما مثل المصنف” '. 
وفعلها فإنه يعزر. وقد يفعل معصية لا كفارة فيها ولا حد ولا تعزير 
أيضاً كما لو شتم نفسه أو سبها قاله القاضي» ومال الشيخ تقي الدين 
إلى وجوب التعزير. قال الزركشي: ولا يشرع التعزير فيما فيه حد إلا 
على ما قاله أبو العباس ابن تيمية في شارب الخمر ‏ يعني في جواز 
قتله » وفيما إذا أتى حداً في الحرم فإن بعض الأصحاب قال: يغلظء 
وهو نظير تغليظ الدية بالقتل في ذلك . ظ 

وَقَالَ المصنف والشارح وصاحب الفروع : ويحتمل كلام الإمام 
أحمد والخرقي أن لا يبلغ بكل جناية حدا مكتروها م سا وجو 
أن يزيد على حد من غير جنسهاء فعلى هذا ما كان سببه الوطء يجوز 
أن جلد عات الا بيزظا لقف عن خد الا .وما كان يه غير الا 
ل يد لش الیو باه حل ایخ ی کن 


وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: يعزر بما يردعه كعزل متول: 
وقال: لا يتقدر لكن ما فيه مقدر لا يبلغه» فلا يقطع بسرقة دون 
نصاب» ولا يحد حد الشرب بمضمضة خمر ونحوه. وقال: هو رواية 
عن الإمام أحمد» واختيار طائفة من أصحابه» وقد يقال بقتله للحاجة. 
وقال: يقتل مبتدع داعية» وذكره وجهاً لمالك رحمه الله ونقله إبراهيم 


() اختيارات ص ”٠١‏ ۔ ٣۰٦١‏ فيها زيادات كثيرة وجامعة لما تفرق أو أكثره. وانظر الفروع 
ج ۱۱۸/١‏ ۔ ١٠5ل‏ ف ۳۷۱/۲. 

(۲( كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد» وإتيان المرأة المرأة وسرقة ما لا يوجب القطع 
والجناية على الناس بما لا قصاص فيه والقذف بغير الزنا ونحوه. 

”) إنصاف ۲۳۹/۱۰ ف ۳۷۱/۲۔. 


أبن سعيد الأطرش عن الإمام أحمد رحمه الله في الدعاة من ال 


وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: في الخلوة بالأجنبية» واتخاذ 
الطواف بالصخرة دیناء وفي قول الشيخ : انذروا لي واستعينوا ب بى إن 
e‏ وكذلك من تكرر منه شربه للخمر ما لم ينته بدون 
(۲( 
لكشا 5 , 


باب القطع في السرقة 
ونصابها ثلاثة دراهم خالصة ومغشوشة. قاله ا 


واللص الذي غرضه سرقة أموال الناس» ولا غرض له في شخص 
معين ؟ فإن قطع يذه واجب» ولو عفا عنه رب المال”* . 


ولا يشترط في القطع في السرقة مطالبة المسروق منه بماله» وهي 
رواية عن أحمد اختارها أبو بكر ومذهب مالك كإقرار بالزنا بأمة 
)6( ظ 
ومن سرق ثمرا أو كثراً أو ماشية من غير رز أضعفت علية 
القيمة. وهو مذهب أحمن وكذا غيرها. وهو رواية 0 


وأما غير الشجر والنخل والماشية إذا و من ل 
يضمن عوضها إلا مرة واحدة. 


."1١/7” فيه زيادةء» ف‎ 559/١١ إنصاف‎ )١( 

(۲) إنصاف 2554/٠١‏ ف ۳۷۲/۲ . 

(۳) فروع .١55/5‏ ف ۳۷۲/۲ وانظر ج ۱۹ ص ۲٤۹‏ قوله من الكبار أو الصغار أو 
الممختلطة . 

.۳۷۳/۲ ف‎ ۲۹٦ اختيارات‎ )٤( 

.۳۷۳/۲ ف‎ ۳۹٦ اختيارات‎ )٥( 

(0) فروع “۳٣٦‏ واختیارات 23795 ف ۳۷۳/۲. 


۱۲۱ 


وعنه: أن ذلك كالثمر والماشيةء اختاره أبو بكرء والشيخ تقي 
)01 
الدين : 
وقال في الفروع: وقياس قول شيخنا ‏ يعني به الشيخ تقي الدين : 
أن السارق كالشارب في الرابعة يقتل عنده إذا لم شب بون 
واختار تعزير د سرقة ونحوها على من 0 و 


e‏ شی تھی کی 


باب حد قطاع الطريق 
والمحاربون في المصر والصحراء حكمهم وأاحد» وهو قول مالك 
قال القاضي: المذهب على ما قال أبو بكر في عدم التفرقة ولا 
نص في الخلاف؛ بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء 
والخلاءء فالمباشرة فى الخراب» وهو مذهب أحمد. وكذا فى السرقة 
والمرأة التي تحضر النساء للقتل تقتل”* . 
) ويلزم الدفع عن مال الغيرء وسواء كان المدفوع من أهل مكة أو 
0 
عيرهم 5 ٍ 
(۱) إنصاف ١٠/لالااء‏ ف .۳۷٤/۲‏ 
(5) إنصاف ۳۸٦/۱۰‏ ف .۳۷٤/۲‏ 
) فروع 2440/5 ف ۳۷٤/۲‏ 477. 
() مختصر الفتاوى ٤۷١‏ ف .۳۷٦/۲‏ 


(0) اختيارات 197 فيه زیادة» ف .۳۷٦/۲‏ 
(5) وانظر الإنصاف .":5/٠١١‏ 


۲ 


وقال أبو العباس فى جند قاتلوا عربأً نهبوا أموال تجار ليردوها 
إل فهم يجاهدون في سبيل الله ولا ضمان عليهم بقود ولا ديه ولا 
DT‏ 
كفارة”' . 
ر 


باب الخلافة والملك 
نصب السلطان ‏ 


قد أوجب النبي بيه تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في 
000 1 )+( 
السفرء فهو تنبيه على أنواع الاجتماع 1 
ومن مر للرئاسة والمال لم يتب » ويأثم على فساد نيته كالمصلي 


20 
رياء وسمعه ا 


وقال الشيخ تقي الدين: العدل تحصيل منفعته» ودفع مضرته. 
أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما . 

وقال في موضع آخر بعد أن ذكر ما رواه أحمد عن ميمون بن 
مهران» قال: ثلاثة لا تبلون نفسك بهم: لا تدخلن على ذي سلطان وإن 
قلت أمره بطاعة الله » ولا تخلون بامرأة وإن قلت: أعلمها كتاب الله » 
ولا تصغين بسمعك لذي هوى فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه. 

قال الشيخ تقي الدين: فالاجتماع بالسلطان من جنس الإمارة 
والولاية» وفعل ذلك لأمره ونهيه بمنزلة الولاية بنية العدل وإقامة الحق . 
(۱) اختيارات ص ۲۹۷» ف ."۷٦/۲‏ وانظر ما إذا تعدى أهل مكة أو غيرهم على الركب 

(الحجاج) دفع الركب كما يدفع الصائل ‏ أول كتاب الحج من هذا. 

(؟) فروع ۰٤۱۷/٦‏ اختيارات ۳۳۱» ف .۳۷٦/۲‏ ) 
(۳) فروع 5 »؛ واختیارات ۲۹۷ ولفظها: ومن آمن الخ» ف .۳۷٦/۲‏ 


۲۲۳ 


واستماع كلام المبتدع للرد عليه من جنس الجهاد. وأما الخلوة بالمرأة 
الأجنبية فمحرم. فهذا كله من جنس واحد» وهو دخول الإنسان بنفسه 
من غير حاجة فيما يوجب عليه أموراً أو يحرم عليه أموراء لا سيما إن 
كانت تلك الأمور مما جرت العادة بترك واجبها وفعل محظورها. ولهذا 
قال النبى ية فى الدجال: قلا يَوَال مَا يَرَاهُ مِنَ الشَبُهات حَنَّى يَفْتِنَهُ 
ذلك ١‏ ظ 

ومن هذا الباب ما يذكر عن طوائف من السلف من امتناعهم 
ومنعهم من استماع كلام المبتدعة خشية الفتنة عليهم» وعلى غيرهم. 
وأما من نهى عن ذلك للهجر أو للعقوبة على فعله فذلك نوع آخر - إلى 
أن قال : فهذه الأمور العدل فيه أن لا يطلب العبد أن يبتلى بهاء وإذا 
الى .يها ا الل رل وااو د لها أن ي هن غير للب 
الابتلاء بها. فهذه المحن والفتن إذا لم يطلبها المرء ولم يتعرض لها بل 
ابتلي بها ابتداء أعانه الله تعالى عليها بحسب حال ذلك العبد عنده؛ لأنه 
لم يكن منه في طلبها فعل ولا قصد حتى يكون ذلك ذنباً يعاقب عليه 
ولا كان منه كبر واختيال مثل دعوى قوة أو ظن كفاية بنفسه حتى يخذل 
كرك توكله بوبودل, إلى ضيه جين موي رب 


وسواء كان مراده بها محرماًء أو مباحاًء أو سا 
وإرادته بها المحرم زيادة ذنب. 
زا رادها المسسحب انل تمل ما مم د واا 


علق الى سيم مدلا كن إن a‏ «(ما 
ظ بَعَتٌ اللَّهُ مِنْ نبي إلا کان لَه مِنْ أمَتَه حَوَارِيُونَ رانصار يَسْنَنُونَ سنه 


وِيفتدُونَ بهَذيهه كم إِنهُ يَلْفُ يِن بَعْدهِ خُلُوفٌ : لو عا ل شعلون 
ارده مَا لا يَؤْمَرُونَ). 


والتعرض للفتنة هو من باب الذنوب ‏ فالمؤمن الصادق لا يمعل 


١ : 


إلا ما أمر بهء فإن ذلك هو عبادة» ولا يستعين إلا بالله. فإذا أوجب هو 
بنفسه أو حرم هو بنفسه خرج عن الأول. فإن وثق بنفسه خرج عن 
الثانى. فإذا أذنب بعد ذلك فقد يتوب بعد الذنب فيعينه حينئذ. وقد 
ون له ات رآ تيحن نيا الاعانة: ورقف تارك آل مر حت 
فيسلم أو يخفف عليه . والتوبة بفعل المأمور وترك المحظور في كل حال 
بحسبه» ليست ترك ما دخل فيهء فإن ذلك قد لا يمكنه إلا بذنوب هي 
أعظم من ذنوبه مع مقامه. فتدبر هذا. 

والمبتلى من غير تعرض قد يفرط بترك المأمور وفعل المحظور 
حتى يخذل ولا یعان؛ و سن ES‏ 
قال تعالى: إن ادبن 5 ینک يوم الْتَقَ الَْمَعَانِ إِنَّمَا آم سرهم 
َلشَّيِطنٌ بِبَعْضٍ ما ا سوأ الآبة .]۳/٠٠١[‏ وهذا كثير أكثر من 
الذي قبله. فأما المؤمنون الذين لم يكن منهم تفريط ولا عدوان فإذا 
ابتلوا أعينوا. 


قال: وقد تبين أن التعرض للفتن بالإيجاب والتحريم بالعهود 
والنذور وطلب الولاية وتمني لقاء العدو ونحو ذلك هو من الذنوب. 


انتهى کلام( ' 


لا يعلم العدل والظلم إلا 5 > فصار الدين كله: العلمء 


عر کر کک کے و و 


والعدل. وضد ذلك الظلم والجهلء > قال الله تعالى: #وحملها الإنلن 

ا د کن طا 4 [؟// [YT‏ وذلك يقع من من الرعاة تارة» ومن 
الرعية كارة. ومن غيرهم تارة ؟ فإن من العلم والعدل المأمور به الصبر 
على ظلم الأئمة وجورهم» كما هو من أصول أهل السنة والجماعةء 
وكما أمر به النبي يي في الأحاديث المشهورة عله » كما قال : «إِنْكُمْ 


.۳۷٦/۲ ف‎ ء٤۸۰١‎ ٤۷۹/۳ الآداب‎ )١( 


Y0 


سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَنْرَةَ فَاصْبِرُوا حَبَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَؤْض» وقال: «مَنْ رَأى 

مِنْ أُمِيره شيعا رهه فليضيز عَلَيِها إلى أمثال ذلك. وقال: «أذوا لهم 
الذي لَهُمْ وَاسْأَلُوا الله الذي کک و «لْهَى عَنْ قِتَالِهِمْ مَا صَلُواة وذلك 
لن معهم أصل الدين المقصود وهو توحيد الله وعبادته» ومعهم حسنات 
وترك السات كثيرة: 


وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا 
يجوز أن يزال بما فيه ظلم وجورء كما هو عادة أكثر النفوس يزيل الشر 
بما هو شر منهء ويزيل العدوان بما هو أعدى منه. فالخروج عليهم 
يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم. »> فيصبر عليه» كما يصبر عند 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور المنهي في مواضع 
كثيرة > كقوله: وام الْمعروفِي وأنه عن المشكر وَأصيرٌ عل م 
اسا 10 ا ا كا صر ال المي هد 
لرَسْلٍ» 2147/01 وقوله: #وَآصِيرٌ 2 ريك كنك باينا /٤۸[‏ 


۲١‏ وهذا عام في ولاة الأمور وفي الرعية إذا أمروا الع وفوا عن 
المنكر فعليهم أن يصبروا على ما أصيبوا به في ذات الله» كما يصبر 
المجاهدون على ما يصاب من أنفسهم وأموالهم. ؛ ا علي ن في 
العرض أولى وأولى . وذلك لأن مصلحة الأمر والنهي لا تتم إلا بذلك. 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


وقد يندرج في ذلك ولاة الأمور فإن عليهم من الصبر والحلم ما 
ليس على غيرهم» كما أن عليهم من الشجاعة والسماحة ما ليس على 
غيرهم؛ لأن مصلحة الإمارة لا تتم إلا بذلك. فكما وجب على الأئمة 
الصبر على أذى الرعية وظلمها إذا لم تتم المصلحة إلا بذلك أو كان 


١75 


وكذلك يجب على الرعية الصبر على جور الأئمة وظلمهم إذا كان 
في الول الصبر مفسذدة راجحة . 


فعلى كل من الراعي والرعية حقوقاً للآخرء حقوقا 57 أداؤهاء 
كما ذكرت بعضه في كتاب الجهاد والقضاء. وعليه أن يصبر على الآخر 
ويحلم عنه في أمور. فلا بد من السماحة والصبر في كل منهماء » كما 
قال تعالى: «وواصو بالصَّيْرٍ وَتَوَاصَوَأ بالْمسمَةٍ4 [۱۷/ »]٩٠‏ وفي 
الحديث : «أَفُضَلٌ الوِيْمَانِ السَمَاحَةَ وَالصَبْرً) وفي أسماء الله «الغفورء 
الرحيم»» فبالحلم يعفو عن سيئاتهم» وبالسماحة يوصل إليهم المنافع» 
فيجمع بين جلب المنفعة ودفع المضرة. فأما الإمساك عن ظلمهم والعدل 
عليهم فوجوب ذاك أظهر من هذاء فلا حاجة إلى بيانه"“. 


باب قتال أهل البغي 
وهم الخارجون على الإمام بتأويل ساقغ "أ 


قال شيخنا: عامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر؛ 
إذ الفتنة لها سببان: إما ضعف العلم» وإما ضعف الصبر؛ فإن الجهل 
والظلم أصل الشرء وفاعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شرء وتكون نفسه 
ا و يزول 0 وبالصبر يحبس الهوى والشهوة فتزول تلك 
الفتنة”" 


)١(‏ من مجموع 47 ص ١١5‏ وهي آخر «فصل جامع قد كتبت فيما تقدم في مواضع مثل 
بعض القواعد وآخر مسودة الفقه إن جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم الخ. 
وقد طبعنا أولها إلى قوله وأصل ذلك العلم في المجلد الأول من المجموع ص ۸۷ 
وتركنا آخرها لوجود أسطر غير مقروءة إذ ذاك. وقد يسير الله قراءتها. وتتميما للفائدة 
نقلت بقية هذه القاعدة هنا لمناسبة آخرها لهذا البابء» ف ؟”7/١81".‏ 

TATE I فروع‎ (۲( 

(۳) فروع 1۰/٦‏ ف ۳۸/۲. 


والأفضل ترك قتال أهل البغي حتى يبدؤه (وم). 
ومن استحل أذى من أمره ونهاه بتأويل فكالمبتدع ونحوه يسقط 
البغاة» لأنه من الجهاد الذي يجب الأجر فيه على الله تعالى'' . 


o 
وذكر الشيخ ت تقي الدين : أن ابن عقيل وغيره فسقوا البغاة‎ 


... وقد ذكر ابن عبد البر فى كتابه «بهجة المجالس» قال رجل 
لابن سيرين: إتى وقعت فك اقاجعلى :فى جل قال + لا احن: أذ آخل 
لك ما حرم الله عليك. وقال شيخنا إن في الآية المذكورة: وأ إذآ 
سام البق م رو5 [9/ ]٤١‏ فائدة عظيمة» وهو أنه حمدهم على 
سكي اس كما أنهم هم يعفون عند الغضب. 
ليسوا مثل الذي ليس له قوة الانتصار وَفِعْلهِ لعجزهم أو كسلهم أو 
وهنهم أو ذلهم أو حزنهم؛ فإن أكثر من يترك الانتصار بالحق إنما يتركه 
لهذه الأمور وأشباهها. وليسوا مثل الذي إذا غضب لا يغفر ولا يعفو بل 
يتعدى أو ينتقم حتى يكف من خارج كما عليه أكثر الناس إذا غضبوا أو 
قدروا لا يقفون عند العدل» فضلا عن الإحسان. . فحمدهم على أنهم هم 
ينتصرون» وهم يعفون. ولهذا قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون أن 
يستذلواء فإذا قدروا عفواء» إلى أن دكن الرؤاشين في دفع الإنسان عن 
نفسهء ثم قال: ويشبه أن لا يجب مفسدة تقاوم مفسدة الترك أو تفضي 
إلى فساد أكثر كثر. وعلى هذا تخرج قصة ابن آدم وعثمان رضي الله عنه؛ 
بخلاف من لم يكن في دفعه إلا إتلاف مال الغير الظالم أو حبسه أو 


)١(‏ فروع 165/5»ء واختيارات 2791 ف ؟/880. 
(۲) إنصاف ۳۱۹/۱۰ ف ؟/40". 


ضربه» فهنا الوجوب أوجه. وهذا معنى قوله: ظهُمْ يَنْتَصِرُونَ» 

فالانتصار قد يكون مستحباً تارة» وقد يكون واجبا أخرى. كالمغفرة 

00 

اواك اتلك طانتاة لعصسية أو وتاس فما طالمفات» .وتضحن كل 

واحدة ما أتلفته على الأخرى. ) 
لكن قال الشيخ تقي الدين: إن جهل قدر ما نهبته كل طائفة من 

الأخرى تساوتاء كمن جهل قدر المحرم من ماله أخرج نصفه والباقي 


له. 

وقال أيضاً: أوجب الأصحاب على مجموع الطائفة وإن لم يعلم 
عين المتلف . 

وقال نفا وزن.كقاكلة تفاضا لان المباشر .والمعية سوا خد 
الخ | 


والمرتد: من أشرك بالل تعالى» أو كان مبغضاً للرسول يلل ولما 
جاء به اتفاقاًء أو ترك إنكار منكر بقلبه» أو توهم أن أحداً من الصحابة 
ويسالهم. ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا يجهلها 
فمرتد» وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد. ولهذا لم يكفر النبي وك 
الرجل الشاك في قدرة الله على إعادته. لأنه لا کل عن اا 


.۳۲۷/۱ ف ۳۸۹/۲ وف‎ ٠٥۰ 5 فروع‎ )١( 
.۳۸٦/۲ إنصاف ۱۰/ ۳۲۵ مختصر وفيه زیادة» ف‎ )۲( 
.۳۸۷ /۲ فيه زیادة» ف‎ "51/١١ وإنصاف‎ » /٦ اختيارات ۰۳۰۷ وفروع‎ (۳) 


۲۹ 


وساب الرسول ب يقتل ولو أسلو”''. 

قال الشيخ تقي الدين: التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على 
وم عن اهل العبادة» N‏ ببركة E‏ اليس أن د 
e‏ 


وليس كل من خالف ما علم بطريق العقل كان كافراء ولو قدر أنه 
جحد بعض صرائح العقل لم يحكم بكفره حتى يكون كفراً ة فى الشريعة؛ 
بكلاك من الف دما عل ان الرسون: جا يه فإنه كاف بلا ر 
وذلك أنه ليس في الكتاب والسنة ولا في قول أحد من الأئمة: الإخبار 
مبتدعة لا أصل لها. بل يستفسر هذا القائل؛ فإن قال: أعني أنه منحاز 
عن المخلوقات مباين لها. فهذا حق. وكذلك قوله: ليس بمتحيز. إل 
أراد أن المخلوق لا يحوز الخالق فقد أصاب. وإن قال: الخالق لا يباين 
المخلوق. فقد أخطا . 
والقدرية والمرجئة وغيرهم وإنما كفر الجهمية» لا أعيانهم. قال: وطائفة 
تحكي عنه روايتين في تكفير أهل البدع مطلقاً حتى المرجئة والشيعة 


.۳۸۸/۲ اختیارات ۳۲۰ ف‎ )١( 

(۲) نسخ ببركته . 

(۳) فروع ۰۱۷۸/٦‏ واختیارات ۰۳۰۸ وإنصاف ۳٥۱/۱۰‏ ف ۹/۲٦۳۹۔.‏ 
)٤(‏ مختصر الفتاوى ۳۲۰ ف ۳۸۸/۲. 


المفضلة لعلي. قال: ومذاهب الأئمة الإمام أحمد وغيره رحمهم الله 
مبنية على التفصيل بين النوع والعين”'*. 

قال شيخنا: قد ببّن الله تعالى: أنه يتوب على أئمة الكفر الذين 
هم أعظم من أئمة الدع" . 

ولا يضمن المرتد ما أتلفه بدار الحرب» أو في جماعة مرتدة 
ممتنعة» وهو رواية عن أحمد اختارها الخلال وصاحبه”"'. 

- لو مات أبو الطفل أو الحمل أو المميزء أو مات أحدهما في دارنا 

فهو مسلم... وعنه لا يحكم بإسلامه. قال ابن القيم في «أحكام أهل 
الذمة»: وهو قول الجمهورء وربما ادعي فيه إجماع معلوم متيقن› 
وفنا رو 





2 





.۱۸۳ ۳۹۰/۲ ف‎ ٤٥/۱۰ إنصاف‎ )١( 

(۲) فروع /٦‏ ١۱۷۰ء‏ وإنصاف ۳۲۷/۱۰ ف ۳۹۲/۲۔ 
(۳) اختيارات ۳۱۷ ف .۳۹٤/۲‏ 

.۱۸۳ ۳۹۰/۲ ف‎ ۳٤٥/۱۰ إنصاف‎ )٤( 


۱۳۱ 


كتاب الأطعمة 


والأصل فيها الحل لمسلم يعمل صالحاً؛ لأن الله تعالى إنما يبيح 
SS SS‏ بيا على sS a‏ لقوله تعالى: 
اليس عَلَ الت امنا ويلا ليحت جح فيا طيا إا ما 
اموا اموأ الآية [5/4] ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على 
معصية» كمن يعطي اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر ويستعين به 
على الوا 0 من الطيبات» ولم يشكر فهو مذموم» قال 
تعالى: 76 لت مينر عن اي4 1۰۲/۸1[ أي عن الشبكر ` 
ا 

وأما ا فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد. وحرام 
في مذهب أبن حنيفة ؛ لأنها من ذوات الأنياب . والأولون استدلوا بقوله 
کل : «إِنَهَا صيد و بأكلِها» رواه أهل السنن وصححه الترمذي . قالوا: 
لبسو لها ناب؟ لأن أضراسها صفيحة لا ناب ف 

وفي كلت الماء نزاع 1 الأولى تركه”'" . 


00 أهلى . قال أحمد: اليس ها :ره السباع؟ قال شيخنا: 
(0) اختيارات ١؟”2,‏ ف ۳۹۸/۲ فيه زيادة. 
(0) مختصر الفتاوى 2657١‏ ف ۳۹۹/۲. 


)۳( مختصر الفتاوى داه ف .۳۹٩۹/۲‏ 


۱۳۲ 


ليس فى كلامه هذا إلا الكراهة» وجعله أحمد قياسأء وأنه قد يقال: 
يعدي ال 


وما ا الجيف e‏ وغيره: زه 


وقال: عامة اج 1 أحمد رحمه الله ليس فيها تحريم. قال: 
وإذا كان ما يأكلها من الدواب س e‏ أو لم يحرموه. 
والخبر في الصحيحين"» ET REET‏ 


الإمام تويك وقدماء أصحابه 5 أثر لاستخباٹ ٠‏ العرب. وان يحرمه 


الشرع ا 


وكره نجل لحان لأنه مسخ . قال شيخنا: عل هي اريم 
فيه هان . 


وأكل الشيطان لو تصور لكان عدم المحرمات لما فيه من الخبث 
والبغي والعدوان. فمن قال: إن آدم سلقه وأكله فمن أقبح البهتان”* . 


ومن اضطر إلى محرم حل منه ما يسد رمقه. . يعني : و 2 
أكل ا ات ا او ل ل وذكره الشيخ تقي الدين 
الوا 
وفاقا 


.700/١١ ف ۳۹۹/۲ وإنصاف‎ ۲۹٥/۲ فروع‎ )١( 
يعني حديث «كل ذي ناب من السباع».‎ )۲( 

(۳) إنصاف ٥٥/۱۰‏ ف ۳۹۹/۲. 

.۳۹۹/۲ ف‎ ۳٥۷/۱۰ إنصاف‎ )٤( 

.۳۹۹/۲ ف‎ ۰۲۹٦/۲ فروع‎ )٥( 

(5) مختصر الفتاوی ۰۱۷۷ ف ۳۹۹/۲. 

(۷) إنصاف ۳۷۰/۱۰ ف ۳۹۹/۲ ٠‏ 


۲۳ 


وقال الشيخ تقي الدين: إنه يجب ولا يأثمء وأنه ظاهر المذهب”'. 

والمضطر إلى طعام الغير إن كان فقيراً فلا يلزمه عوضء. إذ إطعام 
الجائع وكسوة العاري فرض كفاية. ويصيران فرض عين على المعيّن إذا 
لم يقم به غيره. ظ 

وإن لم يكن بيده إلا مال لغيره» کوقف ومال يتيم ووصية ونحو 
ذلك. فهل يجب أو يجوز صرفه في ذلك؟ أو يفرق بين ما يكون من 
جنس الجهة فيصرف وبين ما يكون من غير جنسها فلا يصرف؟ تردد 
نظر أبى العباس فى ذلك كله. ظ 

وإن كان غنياً لزمه العوضء إذ الواجب معاوضته. 

وإذا وجد المضطر طعاماً لا يعرف مالكه وميتة فإنه يأكل الميتة إذا 
لم يعرف مالك الطعام وأمكن رده إليه بعينه. أما إذا تعذر رده إلى مالكه 
مالكها فإنه يقدم ذلك على الميتة. 

وإذا كانت الحاجة إلى عين قد بيعت ولم يتمكن المشتري من 
قبضها. فينبغي أن يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ. كما لو غصبها 
غاصب . لأنها فى كلا الموضعين أخذت بغير اختياره على وجه يتمكن 
الآخر بباطل» وهذا إنما تأثيره فى الأخذ لا فى المأخوذ منه؛ لكن 
يحتاج إلى الفرق بين ذلك وبين استحقاق أخذ الشقص بالشفعة. 

فيقال: الفرق بينهما أن المشتري هناك يعلم أن الشريك يستحق 
الانتزاع. فقد رضي بهذا الاستحقاق؛ بخلاف المشتري لقفيز من صبرة 


.۳۹۹/۲ إنصاف ۳۷۱/۱۰ ف‎ )١( 


١) 


لغير اضطرار ثم يحدث اضطراره إليها. ولو كانت الضرورة إلى منافع 
مؤجرة مثل ظهر دابة وسكن دار أو نحو ذلك مما يحتاج إليه المؤجر أو 
المستأجر. فإن قلنا بوجوب القيمة فهي كالأعيان. وإن قلنا تؤخذ مجاناء 
الاعادس عي ا e 0 a‏ 
من ضمان المؤجر. وحيث أوجبنا الضمان فالواجب المعروف عادة 
كالزوجية والقريب والرقيق”''. 

والضيافة كفايته ودم . وفي الواضح : ولفرسه» لا شعير. ويتوجه 
فيه وجه: كأدمه . وأوجب شيخنا المعروف عادة» قال : كزوجه وقفريب 


ملك صاحب 3 عل اود الاباحة 9 ذلك 0 و 
أكل النبي د كذب. ذكره شيخنا ا 
ويكره ذبح الفرس الذي ينتفع به في الجهاد بلا نزاع”". 


باب الذكاة 


وأما من أحد أبويه غير كتابي فظاهر كلام المصنف أنه قدم إباحة 
ذبحه» وهو إحدى الروايتين. 


.5٠0٠ /5 اختيارات ۳۲۳ ف‎ )١( 

() فروع 2508/5 ف 6400/5 

(۳) إنصاف "1٠/8‏ وتقدم في باب آداب الأكل» ف .٤٠٠٠/۲‏ 
)٤(‏ فروع ۰۳۰۸/٦‏ وإنصاف ۳۸۳/۱۰ وتقدم» ف .50٠١/5‏ 
(0) اختيارات 27# ف 5/ .5٠٠‏ 


0 


قال ابن منجا فين شرحه: هذا المذهب. وقلمه الناظمء 
كالمصنف » واختاره الشيخ تھی الدين وابن القيم رحمهما اللّه 0 
القاضي را العلماء . 

كمأ یکره أن س آمل الكتاب ذباحين» مع كثرة لتحيل 
مسلمین › ولكن ا يحرم" . 

ورم ما ذبيحه الكتابي لعيذه أو ليتقرب به لين شيءَ يعظمه . وهو 


رواية عن اچ ا 


ا لم يقصد الملكي الكل بل قصد مجر حل بي لم تي 
اة 7 

وقال النبي ع2 : إن الله كين الإِخْسَانَ على كل شَيْءِ فَِدَا َلثم 
َأَحْسِئُوا الْقِبْلَهَ وَإِذا ذخ َأَحْسِئُوا الذَّبْحَةً) ففي هذا دليل عل ان 
الإحسان واجب على كل حال حتى حال إزهاق النفس: ناطقها ويهيمها. 
فعلى الإنسان أن يحسن القتلة للآدميين» والذبحة للبهائه”©) 

فيما يشترط قطعه من الحيوان عند الذبح أقوال : 

أحدها: أن الواجب قطع الحلقوم والمريء خاصة. كقول 
الشافعي» ورواية عن اخمد. ) 

وعلى هذا لو قطع الودجين والمريء لكان أولى بالإباحة من قطع 
الحلقوم والمريء . 


050 ٤٠۹/۲ إنصاف ۳۸۷/۱۰ ف‎ )١( 

() فروع ۰۲۰۷/١‏ واختیارات ۲۱۷ ف ٤٠٥/۲‏ 401. 
(۳) اختیارات ۰۳۲٤‏ فروع ۳۱۹/٦‏ ف .٤١۱/۲‏ 
(؟:) إنصاف ۳۸٦/۱۰‏ ف .٤١١/۲‏ 

(6) فروع ۰۳۱۸/٦١‏ اختيارات 275 ف ؟507/7. 


١5 


والقول الثاني : أن الواجب قطع الأربعة» كالرواية الأخرى عن 
امد ويروى عن مالك . 

والثالث: أن الواجب قطع ثلاثة» وهو مذهب أبي حنيفة 

أحدهما: يعتبر طم ثلاثة من الأربعة سواء كان فيها الحاقوه أو لم 
يكن. وهو القول المشهور في مذهب أحمد. فإذا قطع ودجيه وبلعومه 
ل 

ويقطع الحلقوم والمريء والودجان. ا إن فطع" ثلاثة 
الأربع يبيح سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن. فإن قطع الودجين أبلة 
من قطع الحلقوم» وأبلغ في إنهار الده. 


باب الصيد 
والصيد للحاجة فإنه جائز . 
وأما الصيد الذي هو للهو واللعب فمكروه. فإن كان فيه تعد على 
زرع الناس وأموالهم فهو حرام" . 
وقد زوف عن مان رضي الله عنه: أنه نهى عن الرمي 


بالجلاهق» وهى البندق . 


)١(‏ مختصر الفتاوى 25١9‏ ف ؟/507. 

(۲) إنصاف ۳۸٦/٠١‏ واختيارات 2777 وفروع 7 ۰ ”١‏ وفيه توضيح أكثر 
واختصار عما في المختصر› ف 7/9 20. 

(۳) مختصر الفتاوى ٥۲۰‏ واختيارات ۳۲۳ ف 507/5. 


۳۷ 


والمقتول بالبندق حرام باتفاق المسلمين. وإن أدرك حياً وذكى 
فحلهل20 , 
وإذا جرح الصيد فغاب وليس فيه إلا سهمه فإنه يحل له على 
الصحج من أقوالهم . وبه أفتى رسول الله لا سأله عدي بن حاتم : 
نا رمي الصيد فُتَقْتَفِي كد اليَوْمَئْنِ وَالتلانّةء م نَحِدَهُ ميقا وَفْئَهِ سَهْمُهُ؟ 
فقَال : إن رَمَهتَ الصَيد فَوَجََهُ بعد يَوْمٍ اؤ يَوْمَينِ أَيْسَ به به إلا اثر سَهِْكَ 
فَكلُ) وفي حديث 5 ثعلبة الخشني : «إذا رَمَيِتَ بِسَهْمِكَ فاب ثلاثة 
بام وَأَذْرَكْتَهُ فَكَل مَا لم يُنْيَنْ» فهذان الحديثان الصحيحان الأو ل في 
البخاري والثاني في مسلم عليهما اعتمد العلماء.ء فإن كلاهما أفتى به 


النبي ا ۰ ومن أفتى بغير ذلك فلم يبلغه الحديث . وأما إدا أنتن فيكره 
0 
أكله 


والتحقيق أن المرجع في تعليم الفهد إلى أهل الخبرة. فإن قالوا: 
إنه من جنس تعليم الصقر بالأكل ألحق به. وإن قالوا: إنه تعلم بترك 
الأكل كالكلب ألحق به. 

وإذا أكل الكلب بعد تعلمه لم يحرم ما تقدم من صيده. ولم يبح 
ما أكل . 
على ما تقدم في أصح ق العلماء ] ا 


)١(‏ مختصر الفتاوى ٠٠١‏ ف 407/7 أما بندق الرصاص هذه فليس هي المقصودة 
بالجلاهق . 

.5١0 7/959 ف‎ ٥۲۰١ 25١9 مختصر الفتاوی‎ )۲( 

.507/7 اختیارات ۳٣۳۲ء ف‎ )”* ٥ 

.5٠١٠7”7/79”9 مختصر الفتاوى ١7ه. ف‎ )٤( 


۲۸ 


كناب الأيماة 


قال شيخنا: الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة؛ 
كقوله: حلفت بالل رفعاً ونصباء والله باصوم» أو باصلي» ونحوه. 
وكقول الكافر: أشهد أن محمداً رسول الله برفع الأول ونصب الثاني» 
وأوصيت لزيداً بمائة» وأعتقت سالم» ونحو ذلك. وأن من رام جعل 
الناس كلهم في لفظ واحد بحسب عادة قوم بعينهم فقد رام ما لا يمكن 
عقلاً ولا يصلح : و 

الحالف لا بد له من شيئين: من كراهة الشرط وكراهة الجزاء عند 
الترط: ومن لم يكن كذلك لم يكن حالفاء سواء كان قصده الحظ 
ال ا 

قال أصحابنا: ق خت باس م ال ا4 ال التي قد پس 
بها غيره وإطلاقه ينصرف إلى الله تعالى فهو يمين إن نوى به الله أو 
أطلق. وإن نوى غيره فليس بيمين. 

قال أبو العباس: هذا من التأويل؛ لأنه نوى خلاف الظاهرء فإذا 
كان ظالماً لم تنفعه» وتنفع المظلوم. 

وفي غيرهما وجهان: إذ الكلام المحلوف به كالمحلوف عليه . 


)01( فروع 5 والإنصاف 21١١/١١‏ ف .٤٤۳/۲‏ 
(۲) اختيارات 20 ف .5١7”7/7”‏ 


۳۹ 


وأظن أن كلام أحمد فى المحلوف افا 
قال في المحرر: فإن قال: اسم الله مرفوعاً مع الواو أو عدمه أو 
س ا e‏ فهو يمين › إلا أن يكون من 
قال ا اعباس : يتوجه فيمن يعرف العربية إذا | أطلق وماد 
طالق ge‏ 
ويتوجه أن هذا يمين بكل .حال + لآن.ريطة جملة الق بالق 
بخلاف مسألة الطلاق”"' . 
مسعود وغيره: «لآن أحلف بالله كاذباً أحب إليّ من أن آاخلف بغيره 
صادقا» . قال أبو ال لأن حخسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» 


وسيثة الكذب أسهل هن سيئة الشرك” . 
ولو حاف لا يقدر فقدر ر للقسم لا لخدره» مع أن e‏ 


واختلف 5 أبي العباس في الحلف بالطلاق. فاختار في موضع 
التحريم وتعزيره» وهو قول مالك ووجه 0 واختار في موضع آخر: أنه 
لا يكره. وأنه قول غير واحد من أصحابنا؛ لأنه لم يحلف بمخلوق› 


ولم يلتزم لغير الله شيئاء وإنما التزم لله كما يلتزم بالنذر. والالتزام لله 


.5١٠5/7 ف‎ ۲٣ اختيارات‎ )١( 
.5٠2/7 اختيارات 255 ف‎ )۲( 
.5١٠ 2/5 واختيارات لاا2, ف‎ ۰ ٦ فروع‎ (۳( 
.٤٤٤/۲ اختيارات 2778 ف‎ )٤( 


١6 


أبلغ من الالتزام به» بدليل النذر لهء واليمين به. ولهذا لم تنكر الصحابة 
على من حلف بذلك كما أنكروا على من حلف بالكعبة"''. 


ولو قال: عليّ لأفعلن. فيمين. لأن هذه لام القسم» فلا تذكر 
إلا معه مظهراً ا ) 

قال فى المحرر: وإن عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فهو 
كن حلت على عدم فعل شيء في المستقبل ففعله ناسياً. قال أبو 
العباس: وهذا ذهول. لأن أبا حنيفة ومالكا يحنثان الناسي ولا يحنثان 
هذا. لأن تلك اليمين انعقدت بلا شك» وهذه لم تنعقد. ولم يقل 
أحد: إن اليمين على شيء تغيره عن صفته بحيث توجب إيجاباً أو تحرم 
تخا ل فال 


(OD ia : 

حتى يتزوج ويدخل بها ولا يشترط مما ثلتها . 

يوقعه أو يكفرء كحلفه بالله ليوقعنه. وذكر أن الطلاق يلزمني ونحوه. 
حلف باتفاق العقلاء والأمم الات و ةغلل تصوصضي حيو 


قال في المحرر: وإن قال: أيمان البيعة لازمة لي» أو لم تلزم لي 
إن فعلت كذا. فهذه يمين رتبها الحجاج الثقفي تتضمن اليمين بالله تعالى 
وبالظلؤى. التاق وصدفة المال , خان عرفا الخال :وتراها ‏ اتحقدت 
يميئه بما فيها وإلا فلا. ظ ظ 


.500 /5 واختيارات 717. ف‎ ۰٠١/۱۱ وإنصاف‎ ۳٤١/٦ فروع‎ )١( 
| .505/7” واختيارات ۳۲۷» ف‎ ۰۳۳۹/٦ فروع‎ )۲( 
.505/7 اختيارات ۳۲۷ ف‎ )۳( 

.500/7 اختيارات ۳۲۸» ف‎ )٤( 

.504/5 ف‎ ۳٤١ ۳٤١/٦ فروع‎ )0( 


١١ 


وقيل: لا تنعقد الأيمان بالله إلا بشرط النية. 


قال أبو العباس: قياس أيمان المسلمين تلزمني . أنه إذا عرف أيمان 
البيعة اتعقلت باذ نة . ويتوجه أيضاً أنها تلزمه بكل حال وإن لم يعرفها. 
وهو مقتضى قول الخرقي وابن بطة. 

ثم قال صاحب المحرر: ولو قال: أيمان ا tT‏ 
فعلت كذا لزمه يمين الظهار والطلاق والعتاق والنذر واليمين بالله. نوى 
ذلك أو لم ينو . ذكره القاضي . 

وقيل: لا يتناول اليمين بالله تعالى. قال أبو العباس: قياس أيمان 
البيعة تلزمني أن لا تنعقد أيمان المسلمين تلزمني إلا بالنية. وجمع 
المسلمين ‏ كما ذكر صاحب المحرر ‏ كأنه من طريقين”'". 

وإيمان المسلمين: يلزمه عتق وطلاق وظهار ويمين بالله بنية ذلك . 

ففى اليمين بالله وجهان. ويتوجه فى جاهل ما تقدم. . وألزم القاضي 
العالشه الكل ول لم جى ومن حلف بأحدها فقال آخر يميني في 
يمينك أو عليها أو مثلها ينوي التزام مثلها لزمه. نص عليه في طلاق. 
وفي المكفرة الوجهان. قال شيخنا: وكذا أنا معك ينوي في يمينه . 

ولو قال: أنا بريء من رسول الله 5 إن كلمته. فحنث. فعليه 
كفارة 0 1 0 

ولا يلزمه إبرار قسم في الأصحء كإجابة سؤال بالله. وقال شيخنا : 
إنما يجب على معين. فلا تجب إجابة سائل يقسم على الناس”*“. 
)١(‏ اختيارات ۳۲٣‏ فيه زيادات» ف ”57/7 .5١0‏ 
(0) مختصر الفتاوى ۳۷۷ ف .٤١٦1/۲‏ 


(۳) فروع 275١/5‏ ف 505/5. 
(4:) فروع 2757/5 ف 505/5. 


۲ 


لظالم بلا حاجة. ولانه تدليس كالتدليس فى المبيع › وقد كرهة اخم 
التدليس . وقال: لا يعجبني. ونصه: لا يجوز التعريض مع لين : 

شمل قوله: (وإن لم يكن ظالماً فله تأويله) أنه لو لم يكن ظالما 

وقيل : له ينفعه تأويله والحالة هذه حكاه الشيخ تھی الدين وقال: 
ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله المنع من اليمين 0 

ومن كرر أيمانا قبل التكفير فروايات. ثالثها وهو الصحيح إن كانت 
على فعل فكفارة» وإلا فكفارتان. ومثل ذلك الحلف بنذور مكفرة 
وطلاق مكف ٠‏ 

.. ووجه تكفير العبد بالمال مع القول بانتفاء ملكه له مأخذان. 

أحدهما: أن تكفيره بالمال إنما هو تبرع له من السيد وإباحة. . 

والثانى: أن العبد ثبت له ملك قاصر بحسب حاجته إليه. وإن لم 
يثبت له الملك المطلق التام» فيجوز أن يثبت له في المال المكفر به 
ملك يبيح له التكفير بالمال دون بيعه وهبته. كما أثبتنا له فى الأمَة ملكا 
قاصراً أبيح له به التسري بها دون بيعها وهبتها. وهذا اختيار الشيخ تقي 
الديء . ٠‏ 

باب النذور 
النذر مكروه. وقال الناظم : لبسو بسئة ولا محرم . وتوقف الشيخ 


.5 ١5/5 اختيارات ۳۲۸ ف‎ )١( 
.25٠5/5 إنصاف ۱۲۰/۹ ف‎ )۲( 


(۳) اختيارات ۳۲۸ ف .٤٤۷/۲‏ 
(5:) إنصاف ٤۷/١١‏ ف .٤٤۷/۲‏ 


١7 


(۱) 


والعهود والعقود متقاربة المعنى أو متفقة. فإذا قال: أعاهد الله أني 
أحج العام. فهو نذر وعهد ويمين. وإن قال: لا أكلم زيداً. فيمين 
وعهدء لا نذر. فالأيمان إن تضمنت معنى النذر وهو أن يلتزم لله قربة 
لزمه الوفاء بهاء فهي عقد وعهد ومعاهدة لله. لأنه التزم لله ما يطلبه الله 
منه . وإن تضمنت معنى العقود التي ؛ بين الناس وهو أن يلتزم كل من 
المتعاقدين للآخر ما اتفقا عليه فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها إن كان 
العقد لازماً. وإن لم كن لازنا خير. وهذه أيمان بنص القرآن ولم 
يعرض لها ما يحل عقدتها إجماعاً”" . 


ومن نذر صوم الدهر أو صوم يوم ا والاثنين فله 000 
وإفطار يوم 6 


وما صوم رجب وشعبان: فميه نزاع في مذهب E‏ وعيره. 


فل قطن ات وقيل: بل يكره. فيفطر بعض 


000 
رچ 


قال: ونذره لغير الله تعالى كنذره لشخص معين حي للاستعانة 
وقضاء الحاجة منه كحلفه بغيره . وقال غيره : هو نذر معصية وقاله شيخنا 
. 


.5٠١0 9/5 ف‎ ۱۱۷/١١ إنصاف‎ )١( 

(۲) اختيارات 7578 ف .65*١//5‏ 

(۳) اختيارات ۳۲۷ ۳۲۸ ف ١88/5‏ 5. 

(5) فروع ۰٤0۸/٦‏ واختیارات 259 ف ”5094/7. 
(6) مختصر الفتاوى ٥٥۲‏ ف .5٠88/5‏ 

0) فروع 0/٦‏ ف 104/۲. 


ظ ومن أسرج بئراً أو مقبرة أو جبلاً أو شجرة أو نذر لها أو لسكانها 
أو العاكفين عند ذلك المكان لم يجز. ولا يجور الوفاء به إجماعاً. 
ويصرف في المصالح ما لم يعلم ربه. ومن الجائز صرفه في نظيره من 
المشروع . وفي لزوم الكفارة خلاف . 

ومن نذر قنديلا يوقد للنبي يله صرفت قيمته لجيرانه الساكنين 
بمدينته عليه الصلاة والسلام» دعو انل عو الي" 

ولو قال: إن فعلت كذا فعليّ ذبح ولدي أو معصية غير ذلك أو 
نحوه وقصد اليمين فيمين» وإلا فنذر معصية. فيذبح في مسألة الذبح 
كبشاً. ولو فعل المعصية لم تسقط عنه الكفارة ولو في ا 

قوله: إلا إذا نذر ذبح ولده» ففيه روايتان. وعنه إن قال: إن 
فعلته فعلىّ كذا أو نحوه قصد اليمين فيمين وإلا فنذر معصية فيذبح في 
مسألة و لاض ان نكي الا قال : و 2 0 
حالفاً بها أجزأ كفارة يمين بلا خلاف عن الإمام 56 فكيف لا يجزئه 
إذا نذر معصية حالفاً بها" . 

قال أصحابنا: إذا نذر صوم يوم يقدم فلان. فقدم ليلا لم يلزمه 
شيء . قال نو العباس: ولو فيل : يلزمه كفارة يمين كما لو نذر صوم 
الليل وأيام الحيض أو القضاء مع ذلك أو بدو ده اچ 

ولو نذر الصلاة في وقت النهي أو صوم أيام التشريق لم يجز. 
وإن كان يفعل فيها الوجه الشرعى؛ بل الواجب عليه فعل الصلاة في 


.5091/7” فروع 1/7 واختيارات ۳۲۹ وتقدم بعضه» ف‎ )١( 
.508 7/75 اختيارات ۳۳۱ ف‎ )۲( 

(۳) إنصاف 2١5١/١١‏ وفروع 5 . ف 5:4/9. 

(:) اختیارات ۳۰ ف .٤٨۹/۲‏ 


وقتهاء وفعل الصوم في أيام العشر. فإن لم يفعل قضاه على سبيل البدل 
للضرورة. وما وجب للضرورة لا يجوز أن يجب مثله بالنذر”'' . 
ولو نذر الصلاة في وقت النهي ففي صحتها - لكونه يفعل فيهما 
وأما إن نذر للمسلمين ولم يعرف صاحبه فإنه يصرف في مصالح 
المسل .“. | 


ومن نذر أن يهب فلاناً شيئا لم يحصل الوفاء إلا بقبض الهبة. فإن 
قبلها فلا كلام. وإن لم يقبلها فلا شيء على الواهب» كما لو حلف 
ليهبن فلانا فلم يقبل؛ فإن أصحابنا وغيرهم قالوا: إذا حلف لا يهب ولا 
E‏ عل رتم يدل الموغوب له لم يدرتت فهذا ٠‏ في النفي. وأما في 
الإثنات7 :فإذاا حلب ل بيهيت» فما أن بحر مجرى الآثبات.. أو يقال : 
يحمل على الإجمالء» كما يفرق في لفظ النكاح وغيره بين النفي 
والإثبات. وقد قالوا في الطلاق: إذا وهب امرأته أهلها فلم يقبلوها لم 
يقع شيء. وفيه نظر. وكما لو نذر عتق عبد معين فمات؛ لأن مستحق 
النذر إذا كان میتاً لم يستحقه غیره. ظ 


ومن نذر صوماً معينا فله الانتقال إلى زمن أفضل مه“ 


واستحب اة لمن نذر الحج مفرداً أو قارنا أن يعدم 
أفضل ؛ لأمر النبي أصحابه بذلك في حجة الوداع”"' . 


.504/5 اختيارات ۲۳۰ ف‎ )١( 
مختصر الفتاوی 2784 ف ؟504/9.‎ )۲( 
مختصر الفتاوى 0587) ف ؟5094/9.‎ )۳( 
.5٠94/9 ف‎ ٥٥۲ مختصر الفتاوى‎ )٤( 
.5 ٠١/9 اختيارات ۳۲۹» ف‎ )٥( 
.81٠١/5 الختيارات ۳۳۰ ف‎ )1( 


ومن نذر صوما مشروعا وعجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه - کان 
له أن يفطر ويكفر كفارة يمين» أو يطعم عن كل يوم مسكيناء أو يجمع 
بين الأمرين؟ على ثلاثة أقوال لأحمد وغيره. أحوطها الثالث. 

وإن كان عجزه لمرض يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي بدل ما 
أفطر. وهل عليه كفارة يمين ؟ فيه نزاع لأحمد وغيره. . وإن كان يمكنه 
الصوم لكن يضعفه عن واجب مثل الكسب الواجب فله أن يفطر. ثم إذا 
أمكنه القضاء قضىء» وإلا فهو كالشيخ الكبير''. 

ومن نذر صوم يوم معين أبداً ثم جهله. أفتى بعض العلماء بصيام 
الأسبوع . 

قال أبو العباس: بل يصوم يوماً من الأيام مطلقاً أي يوم كان. 
وهل عليه كفارة يمين لفوات التعيين؟ يخرج على روايتين» بخلاف 
الصلوات الخمس فإنها لا تجزىء إلا بتعيين النية على المشهور. 
والتعيين يسقط بالعذر إلى كفارة أو إلى غير كفارةء كالتعيين في رمضان» 
والواجبات غير الصلوات أيضا" . 

قال في المحرر: ومن نذر صوم سنة بعينها لم يتناول شهر رمضان 
ولا أيام النهي عن صوم الفرض فيها. وعنه: يتناولها فيقضيها. وفي 
الكفارة وجهان. وعنه: يتناول أيام النهي دون أيام فشان قال انو 
العباس: الصواب أنه يتناول رمضان ولا قضاء عليه إذا صامها لأنه نذر 
صوماً واجباً وغير واجب؛ بخلاف أيام النهي. وهذا القول غير الثلاثة 
المذكورة. وإنما تجيء الرواية الثالثة على قول من لا يصحح نذر 
الواجب استغناء بإيجاب الشارع. وأما قضاؤها مع صومها فبعيد. لأن 
النذر لم يقتض صوماً آخر كمسألة قدوم نل : 
)١(‏ مختصر الفتاوى 2788 ف .4٠١/”‏ 


(۲) اختیارات ,#”39٠١‏ ف ”/ .5٠١‏ 
(0) اختيارات ۳٠۰١‏ ف ؟/ .5٠١‏ 


وقول القائل: لين ابتلانى الله لأصبرن» ول لبت عدوا 
لأجاهدن» ولو علمت أي عمل أحب إلى الله لعملتهء فهو تذن علق 


بشرطء كقول الله حي #ليث اتتا من فضي لَنَصَّدَهَنَ4 الآية 
1/17 . 


ا نذر الطواف على أربع: طاف طوافين 5 رم عن 
أحمد. ونقل عن ابن عباس . قال شيخنا: هذا بدل واجب”© . 


قال أصحابنا: ومن نذر المشي إلى بيت الله تعالى أو موضع من 
الحرم لزمه أن يمشي في حج وعمرة» فإن ترك المشي وركب لعذر أو 
غيره يلزمه كفارة يمين. وعنه: دم. قال انو العباس: أما لغير غذر 
فالمتوجه لزوم الإعادة» كما لو قطع التتابع في الصوم المشروط فيه 
التتابع » أو يتخرج لزوم الكفارة. والأقوى في جميع ما تقدم أنه لا يلزمه 
مع البدل عن عين الفعل كفارة؛ لأن البدل قائم مقام المبدل9©' . 

ومن لتر من يحب له الضتاقة بمالة بقضد القربة - تصن غلية... 
أجزأه ثلثهء وعنه كله. 

قال فى او لمن ی راا د اما يفي عفه هاا 
الموضع. وعلله غير واحد دأنه نكو الفية ند كل والسهرا E‏ 


بالخبر : من لر أن يُطِيعَ الله قَلَيِطعْةُ) ونه يشل القد فل ويتوجه 
على اختيار شيخنا كل بحسب عزمه» ونص عليه أحمد. 


فنقل الأثرم فيمن نذر ماله في المساكين؟ أيكون الثلث من 





.5٠١ /5 اختیارات ۳۲۹ ف‎ )١( 
.4٠١ /5 اختيارات ١۳۳۱ء ف‎ )۲( 
.4٠١/؟ ف‎ .5١5/5 الفروع‎ )۳( 
.4٠١ /57 اختيارات ١۱٣۳ء ف‎ )( 
.4٠١/5 فروع 98/5”. ف‎ )٥( 


١8 


الصامت» أو من جميع ما يملك؟ قال: إنما يكون هذا على قدر ما 
نوى» أو على قدر مخرج م لي ا ملف و 

والصواب على أصلنا أن يقال مثل هذا في جميع العبادات 
والكفارات بل وسائر الواجبات التي هي من جنس الجائز: أنه يجوز 
تقديمها إذا وجد سبب الوجوب» ولا يتقدم على سببه . 

فعلى هذا إذا قال: إن شفى الله مريضي فله علي صوم شهر. فله 
تعجيل الصوم قبل الشفاء لوجود النذر"" . 

ويلزم الوفاء بالوعد. وهو وجه في مذهب أحمد. ويخرج رواية 
عنه من تعجيل العارية والصلح على عوض المتلف بمؤجل". ٠‏ 

وان دن lS e u‏ على الكوال 7 
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.4٠١/5 إنصاف ١۱۲۷/۱۱ء ۱۲۳۸ء ف‎ )١( 
2.5٠١ /7 (؟) احتيارات ۳۲۹ ف‎ 

.41٠١/5 ف‎ 25١5/5 فروع‎ )۳( 

.5٠١ /5 اختيارات ۳۳۱ ف‎ )٤( 


١ 4 


الإفتاء'" 


قال ابن القيم رحمه الله: حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث 
الصحيح: «اللَهُمٌ رَبّ ب جَبْرَائِيلٍ وَمِتِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيل فاطرَ السَّمّوَاتَ 
والأزض عَالْم قب وَالشَّهَادَةٍ أَنْتَ تخ بَئْنَ عِبَادِكَ فِيمًا كَانُوا فيه 
لفون اهدِني لِمَا الف فيه مِن الْحَنْ بإِذْنِكَ إِنّكَ تَهْدي مَن تَشَاءُ إلى 
صِرَاطٍ مستقِيم». وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك. وكان إذا أشكلت عليه 
المسائل يقول: «يا معلم إبراهيم علمني». ويكثر الاستعانة بذلك اقتداءً 
بمعاذ بن جبل رضي الله عنه حيث قال لمالك بن يخامر السكسكى عند 
موته وقد رآه كن فقال: والله ما أبكى على دنيا كنت أصيبها منك› 
ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك . فقال معاذ 
ابن جبل رضي الله عنه: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما 
وجدهما. اطلب العلم عند أربعة: عند عويمر أبي الدرداء» وعند عبد 
الله بن مسعودء وأبي موسى الأشعري» وذكر الرابع. فإن عجز عنه 
هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجزء فعليك بمعلم إبراهيه”” . 

قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: جاءني 
بعض الفقهاء من الحنفية فقال: أستشيرك في أمر. قلت: ما هو؟ قال: 


ويرجع إلى ذلك فهو مستوفى هناك . 
(؟) أعلام الموقعين /٤‏ ۷٥٠۲ء‏ ف .5٠١/7‏ 


١6 


أريد أن أنتقل عن مذهبي. قلت له: وَلِم؟ قال لدي أرى الأحاديث 
الصحيحة كثيراً تخالفه. واستشرت في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي» 
فقال لي: لو رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهب. ورجوعك 
غير مفيد. وأشار على بعض أصحاب التصوف بالافتقار إلى الله 
والتضرع إليه» وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه - فماذا 'تشير به أنت 
علىّ؟ قال: فقلت له: اجعل المذهب ثلاثة أقسام: قسم الحق فيه ظاهر 
بين موافق للكتاب والسنة فاقض بهء وافت به» طيب النفس» منشرح 
الصدر. وقسم مرجوح ومخالفه معه الدليل» فلا تفت به» ولا تحكم 
به» وادفعه عنك. وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة› 
فإن شعت أن تفتى بهء وإن شئت أن تدفعه عنك. فقال: جزاك الله 


خيرأء أو كما 6 

قال ابن القيم رحمه الله فى دلالة العالم للمستفتي على غيره: وهو 
بدلالته إما إلى الكذب على الله ورسوله في أحكامه» أو القول عليه بغير 
علم ‏ فهو معين على الإثم والعدوان. وإما معين على البر والتقوى. 
فلينظر الإنسان إلى من يدل عليهء وليتق الله ربه. 

٤‏ فكان شيخنا كلس الله روحه شدید التجنب لذلك. ودللت مرة 
ففهمت من كلامه أنك لتبوء بما عساه يحصل له من الإثم ولمن 
أفتاه9"" . 

٠‏ روعت وا رجف الله ال يقال حت عة مجن غا 
نائب السلطان فى وقف أفتى فيه قاضى البلد.بجوابين مختلفين . فقرأ 


.٤٠١/۲ أعلام الموقعين 2775/5 ف‎ )١( 
.51١/5 ف‎ 27١/5 أعلام الموقعين‎ )۲( 


١١ 


جوابه الموافق للحق» فأخرج بعض الحاضرين جوابه الأول» وقال: هذا 
جوابك بضد هذاء فكيف تكتب جوابين تامعن فى واف واحدة؟ 
فوجم الحاكم. فقلت: هذا من علمه ودينه ‏ أفتى أولاً بشيء ثم تبين له 
الصواب فرجع إليه . كما يفتي إمامه بقول ثم يتبين له خلافه فير جع إليه » 
ولا يقدح ذلك في علمه ولا دينه» وكذلك ون الأئمة. دعصي 
بذلك وس E‏ 

. وقال شيخنا مرة: أنا مخير بين إفتاء هؤلاء وتركهم؛ فإنهم لا 
يستفتون للدين بل لوصولهم إلى أغراضهم حيث كانت. ولو وجدوها ‏ 
عند غيري لم يجيئوا إلىّ؛ بخلاف من سأل عن دينه. وقد قال الله 
تعالى لنبيه بي فى حق من جاءه يتحا a‏ 
لدينه 2 من أهل الكتاب: لاقن اموك اكم بيهم أو أَعَرِض عب 


لاع تر 2 


ون عرص عَنْهُمَ فلن بصروك سنا 4 ا فهؤلاء لما 5 
يلتزموا لدينه لم يلزمه الحكم بينهم. والله تعالى أعله”” . 

وسمعت شيخ الإسلام يقول: حضرت مجلساً فيه القضاة وغيرهم 
فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر. فقلت له: ما هذه 
الحكومة؟ قال: هذا حكم الله. فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله 
ا به وألزم به الأمة؟! قل : هذا حكم زفرء ولا تقل : هذا 
حكم الله» أو نحو هذا من الكلاء . 


قال ابن القيم رحمه الله : من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو 
ثم عاص. ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضاً. وكان 
شيخنا رضي الله عنه شديد الإنكار على هؤلاء» فسمعته يقول: قال لى 


.4٠١ /7 ف‎ ٣٣٣۳ ء۲۳٢۲‎ /: زاد المعاد‎ )١( 
.4٠١/5 أعلام الموقعين 2769/4 ف‎ )۲( 
.5٠١/7 أعلام الموقعين 5/5ا١.» ف‎ )۳( 


١6 


تعفن موان ولت ما على ارفا وات له يكون على 
الخبازين والفلتاقين. مب ولارن على الى س" 


قال ابن القيم رحمه الله : وكان في زماننا رجل مشار إليه بالفتوى» 
وهو مقدم في مذهبه» وكان نائب السلطان يرسل إليه في الفتاوى. 
فيكتب: يجوز كذاء أو يصح كذاء أو ينعقد بشرطه. فأرسل إليه يقول 
له: تأتينا فتاوى منك فيها يجوز أو ينعقد أو يصح بشرطه» ونحن لا 
نعلم شرطهء فإما أن تبين شرطهء وإما أن لا تكتب ذلك . 

وسمعت شيخنا يقول: كل أحد يحسن أن يفتي بهذا الشرط؛ فإن 
أي مسألة وردت عليه يكتب فيها: يجوز بشرطه» أو يصح بشرظةة أو 
يقبل بشرطه. ونحو ذلك. وهذا ليس بعلم ولا يفيد فائدة أصلا سوى 
حيرة السائل و7000 , 

قال ابن القيم رحمه الله: ولا يجوز له أن يفتي نفسه بالرخصة 
وغيره بالمنع» ولا يجوز له إذا كان في المسألة قولان: قول بالجواز» 
وقول بالمنع أن يختار لنفسه قول الجواز ولغيره قول المنع. 

ومعة نيتنا رفول سمحت عفن الأمراء ول عين :عضن 
المفتين من أهل زمانه: يكون عندهم في المسألة ثلاثة أقوال. أحدها: 
الجواز. والثاني: المنع. والثالث: التفصيل. فالجواز ليو والمنع 
لغيرهم» وعليه ين 

وظاهر نقل عبد الله: يفتي غير مجتهد. ذكره القاضي . وحمله 
کا غل اا ظ 


.5٠١ /5 ف‎ 27١٠/54 أعلام الموقعين‎ )١( 
وفى نسخة: وتبلده.‎ )۲( 

(۳( أعلام الموقعين 8/5/ا١2»‏ ف ؟/ .5٠١‏ 
)٤(‏ أعلام الموقعين 27١١/54‏ ف .٤٠١/۲١‏ 
(4) فروع 2475/5 ف .٤۱۱/۲‏ 


ويقلد العامي من ظنه عالماً. فإن جهل عدالته فوجهان. وميتاً في 
الأصح . والعامي يخبر فقطء فيقول: مذهب فلان كذا. ذكره ابن عقيل 
وغيره. وكذا قال شيخنا: الناظر المجرد وکر حاكياً لما رآم. لا 
و 0 00 لل ا لسن 
وله رد الفتيا إذا كان بالبلد قائم مقامه. وإلا لم يجز. وإن كان 
معروفاً عند العامة بالفتيا وهو جاهل : ا ان وقال 
شيخنا: الأظهر لا يجب في التي بلي | 

فائدة: يحرم الحكم والفتيا بالهوى إجماعاً. وبقول أو وجه من 


غير نظر في الترجيح إجماعاً. . ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له 
أو عليه إجماعاً. قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله" 








) .٤۱۱/۲ ف‎ ٤۲۸/٦ فروع‎ )١( 

(۲( فروع ل وإنصاف .١40/١١‏ ف ٤١١/١‏ وعبارة الإنصاف : الأظهر لا يجوز 
في التي قبلها. 

(۳( إنصاف ۱ - ف 25١١/5‏ ويأتى هذا فى القضاء أيضاً. 


١6 


كناب القضاء 


والواجب اتخاذ ولاية القضاء ديناً وقربة. فإنها من أفضل القربات. 
وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها. ومن فعل ما يمكنه لم 
يلزمه ما يعجز ف 

والولاية لها ركنان: القوة» والأمانة. فالقوة في الحكم ترجع إلى 
العلم والعدل في تنفيذ الحكم. والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى”'". 

وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه 
من غير نظر في الترجيح. ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه 
اسا | 

وأما سؤال الولاية فقد ذمه النبي بية. وأما سؤال يوسف وقوله: 
«لجْمَلّنى عل حَرَآينِ الْأَرَضٍ» ]١١/55[‏ فلأنه كان طريقاً إلى أن 
يدعوهم إلى الله معدل بين الناس» ويرفع عنهم الظلم» ويفعل من 
الخير ما لم يكونوا يفعلوه» eh‏ يعرفون حاله. وقد علم 
بتأويل الرؤيا ما يؤول إليه حال الناس. ففي هذه الأحوال ونحوها ما 
ارك ترد ل ل بطو راان و جا ا 

وأيضاً: فليست هذه إمارة محضة إنما هي أمانة. وقد يقال: هذا 
شرع من قبلنا. ظ 

(۱) اختيارات ۲ ف .51١5/75‏ 


(۲) اختيارات ”ثاثا ف 75/ .5١5‏ 
(۳) فروع ۳/٦‏ واختیارات ۳۳۲ ف 5/ .5١5‏ 


١6 


وقد تنازع العلماء في سؤال الإنسان القضاء ونحوه. فقال أكثرهم: 
يكره وإن كان صالحاً له» وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما. وقال 
بعضهم : ی ا E‏ ل 


ونهيه لأبي ذر عن تولي الحكم وترك الولاية على مال اليتيم لما 
Az‏ انه انام مطل 

ومن باشر القضاء مع عدم الأهلية المسوغة للولاية وأصر على 
ذلك عاملاً بالجهل والظلم فهو فاسق» ولا يجوز أن يولى خطبة» ولا 
تنفذ أحكامه ولا عقوده كما تنفذ أحكام العالم العادل؛ بل من العلماء 
من يردها كلهاء وهو قول أكثر أصحاب الشافعى وأحمد. ومن العلماء 
ون نفل .ا و الح لج الاج ولا ر الان مزه من الضرر. 
والحق يجب اتباعه سواء قام به البر والفاجر. وهذا هو المشهور من 
مذهب أبي حنيفة ومالك وطائفة من أصحاب أحمد. وهو الراجح”"''. 


ويشترط في القاضي أن يكون وزغا 


والحاكم فيه ثلاث صفات: فمن جهة الإثبات هو شاهد» ومن 
جهة الأمر والنهي هو مفتي» ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان. 


وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد؛ لأنه لا بد أن يحكم بعدل» 


وط اا تعفر عيب الان 


(۱) مختصر الفتاوى 26555 ف .٤۱٦/۲‏ 
(۲) مختصر الفتاوى ۳٣٥۳ء‏ ف .٤۱٦/۲‏ 


1 ٥“ 


ويج تولية الأمثل فالأمثل . وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره - 
بالتقليد. وإّن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه 
ويخاف الهوى فيه الأورع . وفيما ندر حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. 


ومن أكثر مِنْ سَبْر أهل العلم من المتوسطين"'". إذا نظر وتأمل ِ 
أدلة الفريقين بقصد حسن ونظر تام: ترجح عنده أحدهما؛ لكن قد لا 
يثق بنظره» يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه ‏ فالواجب على مثل هذا 
موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد» كالمجتهد في 
أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عنده أحدهما قلده. والدليل الخاص 
الذي يرجح به قول على قول أولى بالاتباع من دليل عام على أن 
أحدهما أعلم وأدين. وعلم الناس”" بترجيح قول على قول أيسر من 
علم أحدهم بأن أحدهما أعلم وأدين؛ لأن الحق واحد ولا بد. 


ويج أن يتنصب الله على الحق دليلا . 


وأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع وما تكلم الصحابة 
والعلماء به إلى اليوم بقصد حسن ؛ بخلاف الإمامية. 

وقال أبو العباس: النبيه إذا سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في 
الجملة عنده ما يعرف به رجحان القول . 

وليس لحاكم وغيره أن يبتدأ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ 


وإلزامهم برأيه واعتقاده اتفاقاً. ولو جاز هذا لجاز لغيره مثله» وأفضى 
إلى التفرق والاختلاف”" . 


)١(‏ وعبارة الفروع: «وأكثر من تميز في العلم من المتوسطين». 
(؟) عبارة الفروع: وعلم أكثر الناس. 


(۳) اختیارات ۳۳۲ "الال فروع ٤۲٥/٦‏ ف35/592١5.‏ 


\o¥ 


قال شيخنا: قال بعض العلماء: إذا لم يوجد إلا فاسق عالم أو 
جاهل دين قدم ما الحاجة إليه أكثر إن“ . 

قال في المحرر وغيره: ويشترط في القاضي عشر صمات . 

قال أبنو الاس إننا فرظ هذه الضفات فمن نولى ل فين 

وذكر القاضي: أن الأعمى لا يجوز قضاؤه» وذكره محل وفاق. 
قال: وعلى أنه لا يمتنع أن يقول إذا تحاكما إليه ورضيا به جاز حكمه. 

قال انو العباس : هذا الوجه قياس المذهب» كما يجور شهادة 
الأعمى ؛ إد لا يعوره إلا معرفة عين الخصم . ويتوجه أن يصح وات 
الترجمة؛ إذ معرفة كلامه وعينه سواء. وكما يجوز أن يقضي على غائب 
بأسمه ونسسبه . 

وأصحابنا قاسوا شهادة الأعمى على الشهادة على الغائب والمسة:: 
وأكثر ما في الموضعين عند الرؤية والحكم لا يفتقر إلى الرؤية؛ بل هذا 
في الحاكم أوسع منه في الشاهد. بدليل الترجمة. والتعريف بالحكم 
دون الشهادة . وما به يحكم أوسع مما به يشهد. ) 

ولا نشد تشعرط الحرية في الحاكمء واختاره أبو الخطاب وابن عقيل . 

قال القاضي فى التعليق : وعلى أن الحدود تدخل فو ولاية القضاء 
E‏ له . 
اجب الحسير بخالف mM‏ 


.٤۱٦/۲ ف‎ ٤۲٤/٦ فروع‎ )١( 
.٤۱٦/۲ (؟) اختیارات ١٣٣٣ء 85 ف‎ 


وولاية القضاء يجوز تبعيضهاء ولا يجب أن يكون عالماً بما في 
ولايته . اموه ا e‏ ال فى المواريث لم 


وإن ولاه عقد الأنكحة وفسخها لم يجب أن يعرف إلا ذلك. 


وعلى هذا فقضاة الأطراف يجوز أن لا يقضوا في الأمور الكبار 
والدماء والقضايا المشكلة. 


E‏ ای و ا أفت فيما 
الذي ينزل 0 2 الكفارء وفي الحكمين ف في جزاء الصيد“. 


E‏ بالولاية لا حد له شرعاً؛ بل يتلقى من 
اللفظ والأحوال والعدف9) 


إن ولاهما فيه عملا واحداً لم يجز 


قال أبو العباس: تولية قاضيين فى بلد واحد: إما أن يكون على 
سبيل الاجتماع بحيث ليس لأحدهما الانفراد كالوضيين. والو كليو واا 
على طريق الانفراد. أما الأول فليس هو مسألة الكتاب ولا مانع منه إذا 
كان فوقهما من يرد مواضع تنازعهما. وأما الثاني فهو مسألة الكتاب. 


وا 5 القضاء بالأخبار» وقصة ولاية عمر بن عبد لعزي 
هكذا کازت ۳" 


.٤۱٦/۲ ف‎ ۳۳٦١ اختیارات‎ )۱( 
.٤۱٦٩/۲ ف‎ .»47١/56 فروع‎ )۲( 


.4157/7 ف‎ ٣٣١ ۳۳٤ اختيارات‎ )۳( 


۱0۹ 


والوكالة يصح قبولها على الفور والتراخي بالقول والفعل» والولاية 
نوع منها. 

قال القاضي في التعليق: إذا استأذن امرأةٌ في تزويجها وهي في 
جر a‏ عمله لم فيج الحقد» لأن إذنها يتعلق بالحكم. 
وحكمه في غير محله لا ينفذ. 

فإن قلت: إذا حصلت فى عمله فقد أذنت له. فزوجها فى عمله: 
ضح 4 زناه على جرا حل ار اا ١‏ 

ومن شرط جواز العقد عليها: أن تكون في عمله حين العقد 
عليها. فإن كانت في غير عمله لم يصح عقده؛ لأنه حكم على من ليس 
في عمله. 


قال أبو العباس: لا فرق بين أن تقول: زوجني إذا صرت في 
'عملك أو إذا صرت في عملك فزوجني؛ لأن تقييد الوكالة أحسن حالاً 
من تعليقها. نعم لو قالت: زوجني الآن أو فهم ذلك من إذنها فهنا 
أذنت لغير قاض . وهذا هو مقصود القاضي”'" . 

ولا يجوز التقليد في معرفة الحكم اتفاقاً. وقبله لا يجوز على 
المشهور؛ إلا أن يضيق الوقت ففيه وجهان. فإن عجز عن معرفة الحق . 
بتعارض الأدلة ففيه وجهان. فهذه أربع مسائل . 
ظ والعجز قد يعني به العجز الحقيقي . وقد يعني به المشقة العظيمة. 
والصحيح الجواز في هذين الموضعين”” . 

وإذا استناب الحاكم في الحكم من غير مذهبه ‏ إن كان لكونه 
أرجح . فقد اسن وإلا لم تجن |الاسعا 7 , 
)١1(‏ اختیارات ۳۳٤‏ ف 415/7. 
(۲) اختيارات ١٤۳۳ء‏ ف .٤۱۷/۲‏ 


(۳) اختيارات ٣۳١‏ ف ۱۷/۲٤۔‏ 
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و ثلاثة : من يصلح › ومن لا مع والمجهول . 


واختار صاحب المغني وغيره : إن كانت توليته ابتداء . 
وأما المجهول فينظر فيمن ولاه. فإن كان لا يولي إلا الام 
جعل صالحاً. وان کان يولي هلا اة وها اة تفل ها كان ا ورد 


وبين من يصلح ومن لا يصلح إذا للضرورة: فميه مسألتان : 


اجا على ا يار من ل يملح نض جن اا قل 
ترد أحكام هذا كلهاء أم يرد ما لم يكن صواباً؟ والثاني المختار ؛ لأنها 
ولاية شرعية . 


والثانية : هل تنفذ المجتهدات من أحكامه. أم يتعقبها العالم 
العادل؟ هذا فيه نظر”'"' . 


وحديث معاذ لما بعثه النبي يه إلى اليمن الذي قال فيه : «فإذا لم 


4 


تجذ فى سنَّةِ رَسُولٍ الله؟ قال: حَكمتٌ برَاپي» طعن فيه جماعة» وروي 
في مسانيدء ورواه أبو داود» واستدل به طوائف من الفقهاء ء وأهل 
الأصول في كتبهم. وروي من طرق. 

وبكل حال يجوز اجتهاد الرأي للقاضي والمفتي إذا لم يجد في 
الحادثة نصا من الكتاب أو السنة كقول جماهير السلف وأئمة الفقهاء 
كمالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي 
عبيد وغيرهم. واستدلوا على ذلك بدلائل مثل: كتاب عمر لأبي موسى 


(۱) اختيارات ۳۳۷ وانظر الإنصاف 2775/١١‏ ف .51١7/7‏ 


١1١ 


الأشعري» وفيه: «اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك». 


وقد تكون تلك الحكومة في الكتاب والسنة على وجه خفي لم 
يدركه» أو تكون مركبة من مقدمتين من الكتاب والسنة لكنه لم يتفطن 
لذلك» فيجوز له أن يجتهد برأيه حينئذ لكونه لم يجد تلك الحكومة في 
الكتاب ولا في السنة وإن كانت فيهما. ثم قوله: فلم يدوا ما 
[“5/ 5] فقد يكون الماء تحت الأرض وهو لا يعرفء وكذلك قوله: 
نن لَمَ جد فصِيام سَهُرَين 4 [۹۲/ »]٤‏ وقوله: للا يكلف 


أله فسا 2 وسَعَها) /۲۸٦[‏ ۲]. 


الات والسنة . 


ظ أو لم يفهم علة الحكم التي حكم الشارع لأجلها ويجدها في 
الصورة التي في النص. وهذا من قياس التعليل. والأول قياس التمثيل. 

وليس له أن يحكم بما شاء ومن جوز ذلك فهو كافر باتفاق 
المسلمين. وليس هذا مختصاً بمعاذ" . 

ونص الإمام أحمد على أن للقاضي ا 
الإمام فرقاً بينه وبين الوكيل» وجعلا له كالوصي 

قال في المحرر: کی کواب کر 1 و ی ادلو نیا 
كالوكيل؛ لأن الحق في الولاية لله. وإن قلنا: هو وكيل والنسخ في 
حقوق الله لا يثبت قبل العلمء كما قلنا في المشهور: إن نسخ الحكم لا 
e‏ وفرقوا بينه وبين ¿ الوكيل بأن أكثر ما في 
الوكيل ثبوت الضمان»ء وذلك لا ينافي الجهل بخلاف الحكم فإن فيه 


لك مختصر الفتاوى 15 ف 5 . 
(۲) اختیارات ۳۳۷ ف ۳۱۷/۲. 


١ 


الوثمء وذلك ينافي الجهل.» كذلك الأمر والنهي . وهذا هو الخنصو من 
ا 
عن جمد" 


باب آداب الفاضىي 


وأجمع المسلمون على أن الحاكم ليس له أن يقبل الرشوة» سواء 
حكم بحق أو بباطل. ولا يحكم لنفسه. وليس للحاكم أن يكون له 
وكيل يعرف أنه وكيله يتجر له في بلاد عمله. وإذا عرف أن الحاكم 
بهذه المثابة فإنه ينهى عن ذلك» فإن انتهى وإلا استبدل به من هو أصلح 
منه إن أمكن. وإذا فصل الحكومة بينه وبين غريمه حاكم نافذ الحكم في 
الشرع لعلمه ودينه لم يكن لغريمه أن يحاكم عند حاكم آخر'". - 

ومن ادعى أن بعض الحكام أخذ منه شيئاً - وكان الرجل معروفا 
بالصدق ‏ فله على الحاكم اليمين. وإن كان غيره من الصادقين ‏ وقد 
قال مثل 00 ترد ااا 04 م 


وعزر. وإن كان كل منهما 50 فله ياد ولا Dy‏ ) 


والأشبه أنه لا يكره للحاكم شراء ما يحتاجه في مظنة المحاباة 


ال *القاضى فى اللي قاين الات اقاي على الي في 
باش البيع» .نال اقاي ا المي ناله ل بجا في العادة: 
والقاضي بخلافه. ولا یکره له البيع في مجلس فتیاه» ولا یکره له قبول 
الهدية» بخلاف القاضي . 


.٤۱۷/۲ ف‎ ء٠۱۷١‎ ء۱۷٤١‎ ۱۷۱ /١١+ احتيارات ۳۳۷ وانظر الإنصاف‎ )١( 
) .٤۱۷/۲ ف‎ ٥٥۴۳ مختصر الفتاوى‎ )۲( 
.1۷/۲ ف‎ ٦ مختصر الفتاوى‎ )۳( 


1۳ 


قال ال أبو العباس: هذا فيه نظر ر فإن رم شبيه في هديته 
00 
تعليمه 


اا ري رمب بل 
يترافعان إلى حاكم آخر”" 


وليس للحاكم منع 0 مما أباحه الله ورسوله مثل: أن 2 أن 
ردج المرأة وليهاء أو د يمنع الشهود أو غير هم من كتابة مهرهاء أو كتابة 
عقد بيع أو إجارة» ا إفرار» أو غير ذلك . وإن كان الكاتب مرتزقا 
بذلك. وإذا منع القاضي ذلك ليصل إليه منافع هذه الأمور كان هذا من 
المكس» نظير من يستأجر حانوتا في القرية على أن لا يبيع غيره. وإن 
كان إنما يمنع الجاهل لئلا يعقد عقداً فاسداً ‏ فالطريق أن يفعل كما فعل 
الخلفاء الراشدون من تعزير من يعقد نكاحاً فاسداًء كما فعله عمر 

(TD. . ا‎ 1 3 2 Hak 

وعثمان رضي الله عنهما فيمن تزوج بغير ولي وفيمن تزوج في العدة . 

ومن ادعى بحق وخرج يقيم البينة لم يجز حبس الغريم لكن هل 
له طلب كفيل منه إلى ثلاثة أيام أو نحوها إذا قال المدعى لى بينة 
حاضرة؟ فيه نزاع. هذا إذا لم تكن دعوى تهمة. فإن كانت دعوى تهمة 
مثل: أن ادعى أنه سرق ۔ فهنا إن كان مجهول الحال حبس حتى يكشف 
عنه. وأما دعوى الحقوق مثل: البيع والقرض والدين فلا يحبس بدون 
حجة. وإن ذكر نزاع في المدة القريبة كاليوم» فلا نزاع فيما أعلمه“ . 

وإذا حبست زوجها على حق ‏ فله عليها ما كان يجب قبل الحبس 
)١(‏ اختيارات /90*, ف 5707/9. 
(۲) مختصر الفتاوى ٥٦۷‏ ف .5١7/9‏ 


(۳) مختصر الفتاوى ٥٥٥ ٥٥٤‏ ف .٤]۱۷/۲‏ 
)٤(‏ مختصر الفتاوى ۹٩1۰ء‏ ف .٤۱۸/۲‏ 


٤ 


هي عنده تمنعه من الخروج فعل ذلك» فإنه ليس للغريم منع المحبوس 
من حوائجه إذا احتاج ؛؟ بل يحرجه ويلازمه مثل : غسل الجنابة ونحوه. 

وأيضاً فإنها فل تحبسه وتبقی هي مفلوتة تفعل الفواحش» وتقهره› 
وتعاشر من تختار. وتبقى هي القوامة عليه» لا سيما حيث يكثر ذلك في 
الأزمنة والأمكنة. وغاية ذلك“ من أعظم المصالح التي لا يجوز إهمالها 
يتركها تذهب حيث شاءت وهى إنما تملك بما لها عليه ملازمته. 
والملازمة تحصل بأن تكون هي وهو في موضع واحد؛ فإن النبي 395 
أمر الغريم بملازمة غريمه. وإذا طلب منها الجماع في الحبس لم يكن 
ضربه مرة بعد مرة حتى يوفي؛ لأن مطل الغني ظلم. والظالم يستحق 
العقوية . [ 

وتمكين هذا من فضول الأكل والنكاح محل اجتهاد. فإذا رأى 
الحاكم تعزيره بالمنع منه كان له ذلك. 

وإن لم يكن حبسها معه: إما لعداوة تحصل بينهما فأمكن أن 
يسكنها في موضع لا تخرج منه مثل رباط عند أناس مأمونين فلا بأس. 

وال غلا فرك ارا تاف ك ا ا 


. لعله: ورعاية ذلك‎ )١( 
۔٤۱۸/۲ ف‎ ٦۰۸ مختصر الفتاوى‎ )۲( 


١ 06 


- فالخبر: ثبت عندي» ويدخل فيه خبره عن حكمهء وعن عدالة 
الشهود» وعن الإقرار والشهادة. < 
أعطه. ولا تكلمه. أو الزمه. وبقوله: حکمت› والزمت. ظ 

وإذا قال الحاكم : «ثبت عندي بشهادتهما») فهذا فيه وجهان. 

أحدهما: أن ذلك حكمء كما قاله ابن عقيل وغيره. 

Ws E ل‎ 6 00 

وفعل الحاكم حكم في أصح الوجهين في مذهب أحمد وغيره '. 

وأخبار الحاكم «أنه ثبت عندي» بمنزلة أخباره أنه حكم به. أما إذا 
قال: شهد عندي فلان» أو أقر عندي. فهو بمنزلة الشاهد سواء. فإنه 
في الأول تضمن قوله: «ثبت عندي» الدعوى والشهادة والعدالة أو 
الإقرار. وهذا من خصائص الحكم؛ بخلاف قوله: «شهد عندي» أو «أقر 
عندي» فإنما يقتضى الدعوى . 

وخبره في غير محل ولايته كخبره في عیره زمن ولايته . 

ونظير إخبار القاضي بعد عزله إخبار أمير الغزو أو الجهاد بعد 
زل ما ول . 

يجور للحنفي الحاكم أن يستئيب افا يحكم باجتهاده. وإن 
خالف اجتهاد مستنيبه. ولو شرط عليه أن يحكم بقول مستنيبه لم يجز 
هذا الشرط. 

- وأيضاً: إذا رأى المستنيب قول بعض الأئمة أرجح من بعض لم 

يجز له أن يحكم بالمرجوح» بل عليه أن يحكم بالراجح. فكيف لا 
يكون له أن يستنيب من يحكم بالراجح وإن خالف قول إمامه؟ وليس 


.٤۱۸/۲ ف‎ ۳۳٤ اختيارات‎ )١( 
.٤۱۸/۲ ف‎ ۳٤۸ ›۳٤۷ واختيارات‎ 2700/١١ وإنصاف‎ ۰٤۸۹/٦ فروع‎ )۲( 


١11 


على الخلق ‏ لا القضاة ولا غيرهم ‏ أن يطيعوا أحداً في كل ما يأمر به 

وينهى عنه إلا رسول الله مده ومن سواه من الأئمة فإنه يؤخذ من قوله 

د فيجوز لكل من الحكام أن يستنيب من يخالفه في مذهبه ليحكم | 
أنزل ابل" . 

< وقال شيخنا: لا ينعزل بانعزال ال وموته حتى يقوم غيره 

مقامه . كعقد وصي وناظر عقداً جائزاً كوكالة وشركة ومضاربة. ومثله 

كل عقد لمصلحة المسلمين كوال ومن ينصبه لجباية مال وصرفه وأمير 


الجهاد ووكيل بيت المال والمحتسب ذكره شيخناء وهر ظاهر كلام 
2 


قال أصحابنا: ولا ينقض الحاكم حكم فة ولا :غمرة إل أن 
تالت نما أى اخجاعا. 

قال أبو العباس: ويفرق في هذا بين ما إذا استوفى المحكوم له 
الحق الذي ثبت له من المالء أو لم يستوف. فإن استوفى فلا كلام. 
وإن لم يستوف فالذي ينبغي نقض حكمه نفسه والإشارة على غيره 
بالنقض . 

وليس للإنسان أن يعتقد أحد القولين في مسائل النزاع فيما لهء 
والقول الآخر فيما عليه باتفاق المسلمين. كما يعتقد أنه إذا كان جاراً 
انعحة شفعة الجوان. وإذا كان مشترياً لم يجب عليه شفعة الجوار. 

والقضية الواحدة المشتملة على أشخاص أو أعيان ‏ فهل للحاكم 
أن يحكم على شخص أوله بخلاف ما حكم هو أو غيره لشخص آخر أو 
عليه أو في عين؟ مثل أن يدعي في مسألة الحمارية بعض ولد الأبوين 
فيقضي له بالتشريك ثم يدعي عنده آخر فيقضي عليه بنفي التشريك أو 


.٤۱۸/۲ ف‎ ٥٥۳ مختصر الفتاوى‎ )١( 
.518/5 ف‎ «EV 5 فروع‎ )۲( 


1۷ 


يكون حاكم غيره قد حكم بنة بنفي التشريك لشخص أو عليه فيحكم هو 
بمخلافه . 
فهذا ينبني على أن الحكم لأحد الشريكين أو الحكم عليه حكم 
لكن هناك يتوجه أن يبقى حق الغائب فيما طريقه الثبوت لتمكنه 
من اشاح في الشهود ومعارضته 
والغائب ش 
ثم لو تداعيا في عين من الميراث ‏ فهل يقول أحد: إن الحكم 
اتحاد حكمهما من كل وجه؟ هذا لا يقوله أحد. 
يوفع ذلك أن الأمة اختلفت في هذه e‏ تاذل 
وا کم إن کی ا 
فلو حكم حاكم في وقتين أو حاكمان باستحقاق البعض أو 
استحقاقهم للبعض لكان قد حكم في هذه القضية بخلاف الإجماع. 
ا يري يدم 
كته هذا 5000 أو - الطبقة - فإذا حكم حاكم بأن 


0 شامل الجميع الأزمنة والأمكنة فهو كالميراث. 


9 10 الال اقيق‎ ek EAE 
الواقف في زمن ا حاكم‎ 


۱۹۸ 


بميراثه المال. وذلك أن كل طبقة من أهل الوقف تستحق ما حدث لها 
من الوقف عند وجودها. مع أن كل عصبة تستحق ميراث المعتقين عند 
0 والأشبه بمسألتنا ما لو حكم حاكم في عتيق بأن ميرائه للأكبر» ثم 
توفي ابن ذلك العتيق الذي كان محجوباً عن ميراث أبيه. نهل لحا 
آخر أن يحكم بميراثه لغير الأكبر؟ . ظ ظ 

هذا يتوجه هنا وفي الوقف مما يترتب الاستحقاق فيه؛ بخلاف 
الميراث ونحوه مما يقع ود" 0 

وإذا رفع إليه ا عقداً فاسداً عنده فقط وأقر ن نافذ الحكم 
حكم بصحته فله إلزامهما بذلك ورده والحكم بمذهبه. وقال شيخنا: قد 
يقال: قياس المذهب أنه كالبينة» ثم ذكر أنه كبينة إن عينا الحاكم. 


احا سا عرص يميه . وكذا 
الما ميل اجتهادية . ا إلى ت تعيين الخصمين أو 
بقوله في قضية موصوفة مطابقة لقضيتهم فقد لزمه. ls‏ الامتناع 
فإن كان قبل الشروع فينبغي جوازه. وإن كان بعد الشروع لم يملك 
الامتناع؛ لأنه إذا استشعر بالغلبة امتنع فلا يحصل المقصود” ". 

1 1 1 1 1212111111 
وأنه إن حكم أحدهما خصمه أو حكما مفتياً في مسألة اجتهادية جازء 
)01 اختيارات 55" 045 ف ۱۸/۲ 
(۲) فروع 2444/5 ف .٤۱۷/۲‏ 


.٤۱۷/۲ ف‎ ٣٣١ اختیارات‎ )۳( 


۱1۹ 


وأنه يكفي وصف القصة له يؤيده قول أبي طالب: نازعني ابن عمي 
الأذان فتحاكمنا إلى أبى عبد اللهء قال: اقترى . 

قال شيخنا: خصوا اللعان لأن فيه دعوى وإنكار. وبقية الفسوخ 
كإعسار قد يتصادقان فيكون الحكم إنشاءً لا ابتداءة. ونظيره لو حكماه في 
التداعي بدين وأقربه الورثة”" . 


باب طريق الحكم وصفته 

وإذا طلبا حكمين أجيب من طلب الذي له الولاية على محل 
النزاع إذا كان الحاكمان عدلين. فإن كان لهما الولاية معا أجيب من 
طلب الحاكم الأقرب» فإما أن يقرع بينهماء أو يجاب المدعي. فهذا 
القول: الغالث: اف به طائفة في زماننا. والأولان مقدمان. فهذه مسألة 
نزع" . 

قال في الإنصاف: واعلم أنه إذا ادعي على القاضي المعزول - 
فالصحيح من المذهب أنه يعتبر تحرير الدعوى في حقه. قال الشيخ تقي 
الدين : تخصيص الحاكم المعزول بتحرير الدعوى في حقه لا معنى له؛ 
فإن الخليفة ونحوه في معناه» وكذلك العالم الكبيرء والشيخ المتبوع . 

لو قال لمدعي دینار: ١لا‏ تستحق علي حبة» فعند ابن عقيل أن 
هذا ليس بجواب. وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله: يعم الحبات» وما 
لم يندرج في لفظ حبة من باب اا 

ظاهر كر «فإذا أحضرها سمعها الحاكم وحكم» أن الشهادة لا 


(۱) فروع ۰٤۳۷ ۰٤۳٦/٦‏ والإنصاف ۱۹۸/۱۱ء ف .٤۱۷/۲‏ 
(۲) فروع ٠٤٤١/٦‏ ف ٤١۷/١‏ وهذا النقل فيه زيادة عما قبله. 
(۳) مختصر الفتاوى ٥٦۷‏ ف .٤۱۸/۲‏ 

(5:) إنصاف ۲۳۱/۱۱ ف .٤۱۸/۲‏ 

.٤۱۹/۲ ف‎ 2757/١١ إنصاف‎ )٥( 


1۷۰ 


ني الانتصار والمصتف في المفتي لم بعلم ». 0 
کان فی البلد. وبناه القاضى وغيره على جواز القضاء على الغائب . أه. 

«والوصية مثل الوكالة» قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الوكالة 
إنما نت تثنت استيقاء حقى أو إبقاءه” ) 


وتسمع البينة قبل الدعوى في كل حق لأدمي غير معين: كالوقف 
على الفقراءء أو على مسجدء أو رباط» أو وصية لأحدهما. قال الشيخ 
تفي الدين رحمه الله : وكذا عقوية كذاب مفتر على الناس› والمتكلم 
ف ا 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في حفظ وقف وغيره بالثبات عن 
خصم مقدر: تسمع الدعوى والشهادة فيه بلا خصم. قال : وقد ذكره 
قوم من الفقهاء . وفعله طائفة من الفقهاء. وفعله طائفة من القضاة . ولم 
يسمعها طوائف من الحنفية والشافعية والحنبلية . 


وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله ما ذكره القاضي من احتيال 
الحنفية على سماع البينة من غير وجود مدعى عليه فإن المشتري المقر 
بالبيع قد قبض المبيع وسلم الثمن فهو لا يدعي شيئا ولا يدعى عليه 
شي ء٠‏ وإنما غرضه تثبيت الإقرار والعقد. والمقصود سماع القاضي 
البينة وحكمه بموجبها من غير وجود مدعى عليه ومن غير مدع على 
أحد؛ لكن خوفا من حدوث خصم مستقبل» فيكون هذا الثبوت حجة 


.٤۱۹/۲ ف‎ 2755/١١ إنصاف‎ )١( 


1۷1 


بمنزلة الشهادة. فإن لم يكن القاضي يسمع البينة بلا هذه الدعوى وإلا 
امتنع من سماعها مطلقاً» وعطل هذا المقصود الذي احتالوا عليه . 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وكلامه يقتضي أنه هو لا يحتاج 
إلى هذا الاحتيال» مع أن جماعات من القضاة المتأخرين ‏ من الشافعية 
والحنابلة دخلوا مع الحنفية في ذلك وسموه «الخصم المسخر». قال: 
وأما على أصلنا الصحيح وأصل مالك رحمه الله فإما أن نمنع الدعوى 
من غير خصم منازع فتثبت الحقوق بالشهادات على الشهادات كما ذكره 

من ذكره من أصحاينا. وأما أن نسمع الدعوى aa E‏ كما 
ذكره طائفة من المالكية والشافعية» وهو مقتضى كلام الإمام اخمك ريه 
الله وأصحابنا في مواضع؛ لأنا نسمع الدعوى والبينة على الغائب 
والممتنع . رك عن ایر فى اليلد فى الرس : نع عدم خم 
أولى . 

قال: وقال أصحابنا كتاب الحاكم كشهود الفرع. قالوا: لأن 
المكتوب إليه يحكم بما قام مقامه غيره؛ لأن إعلام القاضي للقاضي قائم 
مقام الشاهدين. فجعلوا كل واحد من كتاب الحاكم وشهود الفرع قائما 
مقام غيره وهو بدل عن شهود الأصل. وجعلوا كتاب القاضي كخطابه. 
وإنما خصوه بالكتاب لأن العادة تباعد الحكمين» وإلا فلو كانا في محل 
واحد كان مخاطبة أحدهما للآخر أبلغ من الكتاب. وبنوا ذلك على أن 
الحاكم يثبت عنده بالشهادة ما لم يحكم به وإنما يعلم به حاكما اخر 
ليحكم به» كما يعلم الفروع بشهادة الأصول. 
قال: وهذا كله إنما يصح إذا سمعت الدعوى والبينة في غير وجه 


بکتابه . ظ 
قال: ولأن الناس بهم حاجة إلى إثبات حقوقهم بإثبات القضاة. 
كإثباتها بشهادة الفروعء وإثبات القضاة أنفع لكونه كفى مؤنة النظر في 


۲ 


خصم. وهو يميد أن كلما تت بالضهادة على الشهادة يثبته القاضي E‏ 


الشهودء وبهم حاجة إلى الحكم فيما فيه شبهة أو خلاف رقع وإنما 
يخافون من خصم حادث"'' . 

وقال في الفروع: وإن قال المدعي: «ما لي بينة» أعلمه الحاكم 
بأن له اليمين على خصمه. قال: وله تحليفه مع علمه قدرته على حقه. 
نص عليه نقل ابن هانىء: إن علم عنده مالا لا يؤدي إليه حقه أرجو 
أن لا يأثم. وظاهر رواية أبي طالب يكره. وقاله شيخناء ونقله من 
حواشي تعليق القاضي. وهذا يدل على تحريم تحليف البريء. دون 
79 ا 7 


أتم 1 كل من جاء بعدهم عدلوا اعد ذلك إلى غير هذه م 
الثلائة . وحكموا بالرد مع النكول في موضع› وبالنكول وحده في 
موضع. وهذا من كمال فهمهم وعلمهم بالجامع والفارق والحكم 
والمناسبات. ولم يرتضوا لأنفسهم عبارات المتأخرين واصطلاحاتهم 

فعثمان بن عفان قال لابن عمر: «احلف بالله لقد بعت العبد وما 
به داء علمته» فأبى» فحكم عليه بالنكول». ولم يرد اليمين فى هذه 
الصورة على المدعى ويقول له: احلف أنت أنه كان عالماً بالعيب» لأن 
هذا مما لا يمكن أن يعلمه المدعي ويمكن المدعى عليه معرفته. فإذا لم 
يحلف المدعى عليه لم يكلف المدعي اليمين. فإن ابن عمر قد باعه 
بالبراءة من العيوب» وهو إنما يبرأ إذا لم يعلم بالعيب. فقال له: 


.٤۱۹/۲ ف‎ ۲٥۰ ۔‎ ۲٤۸/۱۱ إنصاف‎ )١( 
.50١/١١ إنصاف‎ )۲( 
.4۹/۲ فرة الطرق الحكمية ص ۲ ۳ ١ء ف‎ 


١ 


«احلف أنك بعته وما به عيب تعلمه) وهذا مما يمكن أن يحلف عليه 
دون المدعى. فإنه قد تعذر عليه اليمين أنه كان عالماً بالعيب وأنه كتمه 
مع علمه به. 

وأما أثر عمر بن الخطاب وقوله للمقداد: «احلف أنها سبعة آلاف» 
فأبى أن يحلف فلم يحكم عليه بنكول عثمان ‏ فوجهه: أن المقرض إن كان 
عالماً بصدق نفسه وصحة دعواه حلف وأخذه. وإن لم يعلم ذلك لم تحل 
نكول خصمه إذ خصمه قد لا يكون عالماً بصحة دعواه. فإذا قال للمدعى : 
إن كنت عالماً بصحة دعواك فاحلف وخذ. فقد أنصفه جد الإنصاف . 

ع لعي رضي الله قا 


0 
رو-حة 


والخط كاللفظ إذا ثبت أنه كان عنده على سبيل الوديعة» أو أنه 
قبضه أخذ بالخط. كما لو تلفظ بذلك. وله أن يأخذ منه ما أخذه إذا 
كانت الوديعة قد تلفت بغير تفر رط" . 

مسألة: وإذا كانت عادة العمال يستأجرون بالوصولات فمات 
العمال فادعى بعض المستأجرين أنه قبض منه فلا يقبل إلا ببينة أو 
ره فإذا قيض من له ولاية القبض لم يعد على المحتكرين؛ بل 
يجب على أهل الوقف”". 
ونص فيمن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما فيها: أنهم لا 
يشهدون إلا أن يسمعوها منه أو تقرأ عليه فيقرها بها. 
(4)1 المعيدو ااي 
(۲) مختصر الفتاوى 1۰٩۸‏ ف .٤)۱۹/۲‏ 


(۳) مختصر الفتاوى 1۱۸ ف .٤)۱۹/۲‏ 


VE 


وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج . 

ومنهم من منع التخريج وأقر النصين وفرق بينهما. 

واختار شيخنا التفريق» قال: والفرق أنه إذا كتب وصيته وقال: 
اشهدوا علي بما فيها فإنهم لا يشهدون بجواز أن يزيد في الوصية 
وينقص ويعير. ) 

وأما إذا كتب وصيته ثم مات وعرف أنه خطه فإنه يشهد به لزوال 
| 60 

ومسا تحرير الدعوى وفروعها ضعيعقة ؟ لحديث الحضرمي في 
دعواه على الآخر أرضاً عير موصوفة . 

وإذا قيل: لا تسمع الدعوى إلا محررة. فالواجب أن من ادعى 
حلاصا الحاكم . 
الأنصار على اليهود قتل صاحبهم ودعوى المسروق منه E E‏ 

ماعو ا كر انار وول وعفيي لي الور دربي لکځني 

ا ورَوّجَنِى أحدهما. اس 

والثبوت المحض يصح بلا مدعى عليه . وقد ذكوة قوم من الفقهاء 
وفعله طائفة من القضاأة . 

وتسمع الدعوى في الوكالة من غير حضور الخصم المدعى عليه . 
ونقله مهنا عن امك ولو كان الخصم في اللو 


0 


.4١9/7 ف‎ 27١5 الطرق الحكمية‎ )١( 
. وانظر الفروع ج5/ 0707 لزيادة الإيضاح‎ )۲( 


Vo 


وس دعوى الإستيلاد. وقاله أصحابنا . وفسره القاضي بأن يدعي 
استيلاد أمة فتنكره. 

وقال أبو العباس : بل هي المدعية . 

ومن ادعى على خصمه أن بيده عقار استغله مدة معينة وعينه وأنه 
استحقه فأنكر المدعى عليه وأقام المدعي بينة باستيلائه لا باستحقاقه لزم 
الحاكم إثباته والشهادة به» كما يلزم البينة أن تشهد به؟ لأنه كفرع مع 
- أصل» وما لزم أصل الشهادة به لزم فرعه حيث يقبل. ولو لم تلزم إعانة 
مدع بإثبات وشهادة ونحو ذلك إلا بعد ثبوت استحقاقه لزم الدور. 
بخلاف الحكمء وهو الأمر بإعطائه ما ادعاه إن أقام تة انه هو 
المستحق أمر بإعطائه ما ادعاه» وإلا فهو كمال مجهول يصرف في 
المصالح. ٠‏ 
ومن بيده عقار فادعى رجل بثبوته عند الحاكم أنه كان لجده إلى 

ثم إلى ورثته ولم یشب ينبت أنه مخلف عن مورثه لا ينزع منه بذلك؛ 

٩‏ أصلين تعارضاء اا انتقاله أكثر من الإرث ولم تجر العادة 
بسكوتهم المدة الطويلة» ولو # هذا الباب لانتزع كثير من عقار الناس 
بهذا الطريق . 

ولو شهدت له بينة بملكه إلى حين وقفه وأقام وارث بينة أن مورثه 
اشتراه من الواقف قبل وقفه قدمت بينة الوارث أن مورثه اشتراه من 
الواقف قبل وقفهء لأن معها زيادة علم كتقديم من شهد له بأنه اشترا 
من أبيه على من شهد له بأنه ورثه من أبيه . 

قال القاضي: إذا ادعى على رجل ألفأ من ثمن مبيع أو قرض أو 
غب فل لآ سی عله شع كان جرا صدا وسات غل 
٠‏ ذلك. 1 ا 
2 وإن قال: لم أبايع وطنه منه ولم أغصبه ‏ فهل يكون جواباً يحلف 
معه عليه؟ على وجهين. 


۱۷٦ 


صحيح يحلف عليه» لأنه يحتمل أنه غصبه ثم رده عليه» أو أقرضه ثم 
رده عليه أو بأعه ثم رده إليه. | ظ 


قال أبو العباس: إنما يتوجه الوجهان في أن الحاكم هل يلزمه بهذا 
الجواب» أم لا؟ وأما صحته فلا ريب فيها. 

وقياس المذهب: أن الإجمال ليس بجواب صحيح؛ لأن المطلوب 
قد يعتقد أنه ليس عليه لجهل أو تأويل ويكون واجبا عليه في نفس 
الأمرء أو في مذهب الحاكم. ويمين المدعي بمنزلة الشاهد. كما لا 
يشهد بتأويل أو جهل . 

ومن أصلنا إذا قال: كان له علي ثم أوفيته. لم يكن مقرأء فلا 
ضرر عليه في ذلك؛ إلا إذا قلنا بالرواية الضعيفة فقد أطلق أحمد 
التعديل في موضع فقال عبد الله: سألت أبي عن أبي يعفور العبدي؟ 
فقال: ثقة. قال أبو داود لأحمد الأسود بن قيس؟ فقال: ثقة 


قال أبو العباس : وعلى هذه الطريقة يقة فكل لفظ يحصل به تعديل 
المخبر يحصل به تعديل الشهود مثل أن يقول: لا بأس به. لا أعلم إلا 
خيراً» كما نقل عن شريح وسوّار وغيرهما. 

ثم وجدت القاضي قد احتج في المسألة بأن عمر سأل رجلا عن 
رجل؟ فقال: لا أعلم إلا خيراً. فقال: حسبك. إن ابن عمر كان إذا 
أنعم أن يمدح الرجل قال: لا نعلم إلا خيراً. وعلى هذا ذلا يعتبن لفط 
الشهادة . وإن أوجبنا اتنين 4 لأن هذا من باب الاجتهاد. بمنزلة تقو تعويم 
المقوم والقائف ؛ لأنه من باب المسموع . ومثله المزكي والتفليس والرشد 


ونحوها فإن هذا كله إثبات صفة اجتهادية . 


واحد» وهو رواية عن أحمد. ويقبل الجرح والتعديل باستفاضة . 


۷Y 


ومقتضى تعليل القاضي أنه لو قال المزكي: هو عدل. لكن ليس 
على أنه يقبل نفل ا + مثل أن يكون عدو المعدل» وشهادة العدو لعدوه 
مقبولة. فوجود العداوة لا يمنع التزكية وإن لم تقبل شهادته على 

2000 
لک ` 

وللمحكوم عليه أن يطالب الحاكم عليه بتسمية البينة ليتمكن من 
القدح فيها بالاتفاق”'" . 
ويلزم الحاكم أن يكتب للمدعى عليه إذا ثبتت براءته محضراً بذلك 
> اه 6 ) 
إن تضرر بتر : 

وقال الشيخ تقي الدين: التعريف يتضمن تعريف عين المشهود له 
والمشهود به إذا وقعت على الأسماء» وتعريف المحكوم عليه والمحكوم 
كما أن الترجمة كذلك؛ لأن التعريف قد يكون في أسماء الأعلام» 
هاه [ FR‏ ' 

اختلفت الرواية عن أحمد فيما لو حكم الحاكم بما يرى المحكوم 
له تحريمه - فهل يباح له بالحكم؟ على روايتين. والتحقيق في هذا أنه 
ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما يرى أنه حرام. ومن فعل هذا فقد 
فعل ما يعتفد تحريمه. وهذا ا يجور؛ لكن لو كان الطالب عیره» أو 
ابتدأ الإمام بحكمه أو قسمه ‏ فهنا يتوجه القول بالحإ. 


.٤۱۹/۲ ف‎ ۳٤۳ _ ۳۳۹ اختيارات‎ )١( 

0 فروع 5/ ۷۰ والإنصاف ,585/١١‏ والاختيارات ۳٤۹‏ ف .٤]۱۹/۲‏ . 
(۳) اختيارات 59 ف .٤۱۹/۲‏ 

.٤۱۹/۲ ف‎ 27919/1١١ إنصاف‎ )٤( 

.٤۱۹/۲ اختیارات 2:54 ف‎ )٥( 


۱۷۸ 


ا 0086 تق الدين جواز | الكهر”” ول ا 
إن کان قد غصب ماله فييجوز له الأخذ بقدر حقه ذكره لشيخ تفي الدين 
رحمه الله م 

وإذا مات الشاهد فهل يحكم بخطه؟ فيه نزاع. EEE‏ 
يحكم به» وهو قول فى مذهب احم 

وإذا شهد شاهد أن فلانة أبرأت زوجها حلف الزوج وحكم له إن 
كان الشاهد ممن يرضى من الشهداء . 

وإن كان الشاهد في الرضاع عدلاً قبل قوله. وفي تحليفه نزاع. 

ويجوز للشافعى أن يشهد عند حاكم مالكي: أن هذا خط فلان إذا 
جزم به من غير شك» متبعاً لمن يجيز ذلك من الأئمة في مسألة يتوجه 
فيها قول الذي قلده ولم يكن متبعاً للرخصة ‏ فهذه سائغ في المشهور 
في جميع الشريعة في ظاهر مذهب الشافعي وغيره. ولكن متى ألزم نفسه 
التزامه فلا بد له أن يلتزمه فيما له وعليه. مثل أن يترجح عنده إثبات 
الشفعة للجار فيتبع ذلك له وعليه. 

فأما أن يقلده من يرى إثباتها إذا كان هو الطالب وإذا كان هو 
المطلوب يقلد من ينفيها فهذا لا يجوز بلا نزاع فيما أعلمه. وكذلك لا 
يجور أن يتبع الرخص مطلقا . 

والعمل بالخط مذهب قوي ؛ بل هو قول جمهور السلف . وإذا 
عليه . | 
)١(‏ وعنه في الضيف يأخذ وإن قدر على أخذه بالحاكم . 

(۲) إنصاف ۳١١/١١‏ قلت: وتقدم في باب الغصب» ف ”519/7. 


۱۷۹ 


نإذا:الفنوا على جر اذ يوت على الرجل, إذا عرف صر 
مع إمكان الاشتباه وتنازعوا فى الشهادة على الصوت من غير رؤية 
المشهود عليه فجوزه الجمهور كمالك وأحمدء وجوزه الشافعي في 
صورة المضبطة فالشهادة على الخط دون ذلك؛ لأنه دا 
وإذا أمكن القاضي أن يرسل إلى الغائب رسولاًء ويكتب إليه 
الكتاب والدعوى» ويجاب عن الدعوى بالكتاب والرسول ‏ فهذا هو 
الذي ينبغي» كما فعل النبي ب بمكاتبة اليهود لما ادعى الأنصار عليهم 
PI‏ وهكذا ينبغي أن يكون في كل 

ئب طلب إقراره أو إنكاره إذا لم يقم الطالب بينة. وإن أقام بينة فمن 
HE‏ أن ال 0507 الخصم فى اليلد لم يجيه علي دضمور 
مجلس الحاكم؛ بل يقول: أرسلوا إليّ من يعلمني بما يدعي به علي. 

وإذا كان لا بد للقاضي من رسول إلى الخصم يبلغه الدعوى 
ويحضره فيجوز أن يقام مقامه رسول» فإن المقصود من حضور الخصم 
سماع الدعوى ورد الجواب بإقرار أو إنكار. 

وهذا نظير ما نص عليه الإمام أحمد من أن النكاح يصح 
بالمراسلة؛ مع أنه في الحضور لا يجوز تراخي القبول عن الإيجاب 
تراخياً كثيراً فالدعوى التي يصح تراخي جوابها أولى وأحرى. - 

وعلى هذا فالرسول فى الدعوى يجوز أن يكون واحداً؛ لأنه نائب 
الحاكم» كما كان أنيس نائب النبي إل في إقامة الحد بعد سماع 
الاعتراف وثبوت الحد. أو يخرج على المراسلة من الحاكم إلى الحاكم . 
وفيه روايتان. فينظر ف قضيته خبيراً. 

قال ابو العا :تنا رجت فا الأ وجرا ثم وجدت هذا 
منصوصاً عن الإمام أحمد في رواية ای طالب فإنه نص فيها على أنه إذا 


.٤٤٤/۲ ف‎ 2.350١ مختصر الفتاوى‎ )١( 


أقام بينة بالعين المودعة عند رجل سلمت إليه وقضى على الغائب. قال : 
ومن قال بغير هذا يقول: له أن ينتظر بقدر ما يذهب الكتاب ويجيء› 
فإن جاء وإلا أخذ إعلام المودع . وكلامه محتمل تخيير الحاكم بين أن 
يقضي على الغائب وبين أن يكاتبه في الجواب”"' . 


باب كتاب القاضي إلى القاضي 


ويقبل كتاب القاضي إن القاضي في الحدود والقصاص» وهو قول 
مالك وأبي ثور في الحدودء وقول مالك جناي وأبي ثور ورواية عن 
أحمد في القصاص . 

والمحكوم به إن كان عيناً في بلد الحاكم فإنه يسلمه إلى المدعي» 
ولا حاجة إلى كتاب. وأما إن كان ديناً أو عيناً في بلد أخرى. فهنا 
يقف على الكتاب. ٠‏ | 

وههنا ثلاث مسائل متداخلات . 

مسألة: إحضار الخصم إذا كان غائباً. 

ومسألة الحكم على الغائب. 

ومسألة كتاب القاضي إلى القاضي . 

ولو قيل: إنما نحكم على الغائب إذا كان المحكوم به حاضراً؛ 
لأن فيه فائدة وهي تسليمه. وأما إذا كان المحكوم به غائباً فينبغي أن 
يكاتب الحاكم بما ثبت عنده من شهادة الشهود حتى يكون الحكم في 
بلد التسليم ‏ لكان متوجها. 0 

وهل يقبل كتاب القاضي إلى القاضي بالثبوت أو الحكم من حا 
غير معين مثل: أن يشهد شاهدان أن حاكما نافذ الحكم حكم بكذا 
وكذا؟ . ظ 


.47١ /7 اختيارات 2*8 ف‎ )١( 


۱۸۱ 


القياس: أنه لا يقبل؛ بخلاف ما إذا كان المكاتب معروفاً؛ لأن 
مسألة مراسلة الحاكم ومكاتبته بمنزلة شهادة الأصول للفرع. وهذا لا 
يقبل في الحكم والشهادات» وإن قبل في الفتاوى والإخبارات”"' . 

وقد ذكر صاحب المحرر ما ذكره القاضى من أن الخصمين إذا أقرا 
بحكم الحاكم عليهما خير الثاني بين ال والاستئناف؛ لأن ذلك 
بمنزلة قول الخصم: «شهد علي شاهدان ذوي عدل» فهنا قد يقال 
بالتخيير أيضاً. 

ومن عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو عقد أو شهادة عمل به 
كالميت» فإن حضر وأنكر مضمونه فكاعترافه بالصوت وإنكار 
TI :‏ 
مضمونه . ظ 

وذكر قولاً في المذهب أنه يحكم بشاهد ميت. وقال: | 
كاللفظ إذا عرف أنه خطه وأنه مذهب جمهور العلماء وهو يعرف أن هذا 
خطه كما يعرف أن هذا صوته. 

واتفق العلماء على أنه يشهد على الشخص إذا عرف صوته مع 
إمكان الاشتباه. وجوز الجمهور كمالك وأحمد الشهادة على الصوت من 
غير رؤية المشهود عليه. والشهادة على الخط أضعف؛ لکن جوازه قوي 
أقرى من منعه. وكتابه في غير عمله أو بعد عزله كخيره”". 

ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كان ببلد واحد. وعند شيخنا وفي 


حق الله تعالى. ظ ظ 
) لس ا ار وعنه فوق يوم. 
وعند شيخنا - وقال خرجته في المذهب: وأقل» ا 


."۲٤۲/۱۱ وانظر الإنصاف‎ )١( 

(؟) اختيارات 5/8 ۳٤۹‏ ف .47١/5‏ 
زفرة فروع كرددف ف .2:57١/5‏ 

.57١/5 ف‎ ٥۰۰/٦ فروع‎ )٤( 


A۲ 


قال القاضى: ويقول فى كتابه: «شهدا عندي بكذا» ولا يكتب 
«ثبت عندي) لأنه حكم شاد كبقية الأحكام» وقاله ابن عقيل 
وغيره. قال الشيخ تقي الدين : والأول أشهر؛ لأنه خبر بالثبوت كشهود 
الفرع؛ لأن الحكم أمر بوت حفن الزاما م أف 

قوله: ويجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى من يصل إليه كتابه 
هذا من قضاة المسلمين وحكامهم . 

قال الشيخ تقي الدين: وتعيين القاضي الكاتب كشهود الأصل. 
وقد يخبر المكتوب إليه قال الأصحاب في شهود الأصل يعتبر 
(DY o‏ 


قال الشيخ تقى الدين فى كتاب أصدره إلى السلطان في مسألة 
الزيارة : وقد تنازع الفقهاء ف كتاب الحاكم هل يحتاج إلى شاهدين على 
لفظهء أم إلى واحدء أم يكتفى بالكتاب المختوم» أو يقبل الكتاب بلا 
حتم ولا تنا شك على أربعة أقوال معروفة کی مذهب ا كم وغيره . 

نقله ابن خطيب السلامية في تعليقه” ”“. 


باب القسمة 
وما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه وقسم ثمنه بيع 
وقسم ثمنهء وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني» 
وذكره الأكثرون من الأصحاب . 
فيقال على هذا: ذا وقف قسطاً مشاعاً مما لا بسكن قسمة عي 
)١(‏ إنصاف 29/1١١‏ ف ؟/١47.‏ 
(؟) إنصاف ۳۲٤/۱۱‏ ف .57١/5‏ 


(9) إنصاف ۳۲۷/۱۱ ف 5؟5/ .57١‏ 


A۳ 


وجوابه: إما الفرق» وإما الالتزام . 

اا د اڪ هن حل الجلك» في العين» فلا ضرر 

وأما 57 في المنافع فيزول الضرر بالمهايات أو المواجرة عليها 

والالتزام: أن يجوز مثل هذا أو جعل الوقف مفرزاً تقديماً لحق 
E‏ كما لو طلب قسمة العو وأمكن . فإنا نقدم حق الإفراز على 

حق الوقف . ومن قال هذا فينبغي له أن يقول بقسم الوقف. وإن قلنا: 
القسمة بيع ضرورة اا اج ما ا ا 
والاعتياض عنها. 

ومن تأمل الضرر الناشىء من الاشتراك في الأموال الموقوفة لم 
يخف عليه هذا. ظ 

ولو طلب أحد الشريكين الإجارة أجبر الآخر عليها. ذكره 
الأصحاب ولو في الوقف. ولو طلب أحدهم العلو لم يجب؛ بل يكرى 

وإذا أوجبنا على الشريك أن يؤاجر مع صاحبه فأجر أحد الشريكين 
العين المؤجرة» بدون إذن شريكه مدة ‏ فينبغي أن يستحق أكثر الأمرين 

من أجرة المثل والأجرة السسهاة لأن الأجرة المسماة إدا كانت أكثر 

فالمستأجر رضي أن ينتمع بها. 

وعلى ابن ذلك كل من اكترى مال غيره بغير إذنه. 

ويلزم إجابة من طلب المهايأة بالزمان والمكان. 

وليس لأحدهما أن يفسخ حتى ينقضي الدور ويستوفي كل منهما 
حقه منه. 


ولو استوفى أحدهما نوبته ثم تلفت المنافع في مدة الإجارة فإنه 


۱A٤ 


يرجع على الأول ببدل حصته من تلك المدة التي استوفاها ما لم يكن 
5 ل بنك ل قز داز طق أي مرا لان بويا اطق 
قبل القبض كالتالف في الإجارة"'' . 

ا الشركاء القسمة فيما ينقسم لزم الحاكم إجابته. ولو 
لم يثبت عنده ملكه» كبيع المرهون والجاني . 

وكلام أحمد في بيع ما لا ينقسم وقسم ثمنه عام فيما يثبت عنده 
أنه ملكه وما لا يثبت» كجميع الأموال التي تباع» وأن مثل ذلك لو 
جاءته امرأة فزعمت أنها خلية لا ولي لها. هل يزوجها بلا بينة؟ . 

وقد نص أحمد في رواية حرب فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد 
قوم فهربوا منه تقسم عليهم ويدفع إليه حقه. 

فقد أمر الإمام أحمد الحاكم أن يقسم على الغائب إذا طلب 
الحاضر. وإن لم يثبت ملك الغائب” .. 


وقال شيخنا في قرية مشاعة قسمها فلاحوها: هل يصح؟ قال: ! 
تهايئوها وزرع كل واحد منهم حصته فالزرع له ولرب الأرض نصيبه إلا 
أن من ترك نصيب مالكه فله أخذ أجرة الفضلة أو مقاسمتها . 


as‏ لمجا هن ري عاو اسك 
قيمته في قسمة إجبار إن قلنا بيع كقسمة تراض» وإلا فلا. وأطلق في 
التبصرة رجوعه. وفيه احتمال. قال شيخنا: إذا لم يرجع حيث لا يكون 
بيعاً فلا يرجع بالأجرة ولا بنصف قيمة الولد في الغرور إذا اقتسما 


الخوارش اعانا : 
)١(‏ اختيارات "6٠١‏ فيه زیادات» ف 7/ .57١‏ 
(۲) فروع ۰١۱۱ ۰٥۱۰/٦‏ واختيارات ۳٥۲‏ فيه زيادة» ف ؟7/١47.‏ 


(۳) فروع 251١/5‏ والإنصاف ,745/١١‏ ف ؟/١475.‏ 
)٤(‏ فروع 5/5١١ه2‏ ف .47١/5‏ 


١/6 


ولا إجبار في قسمة المنافع . وعنه: بلى. واختاره في المحرر في 
القسمة بالمكان ولا ضرر. وإن اقتسماها بزمن أو مكان صح جائزاء 
واختار فى المحرر لازما إن تعاقدا مدة معلومة. وقيل : لازما بالمكان 
مطلقاً. فإن انتقلت كانتقال وقف فهل تنتقل مقسومة» أو لا؟ فيه نظر. 
فإن كانت إلى مدة لزمت الورثة والمشتري. قال ذلك شيخنا”''. 

والمكيلات والموزونات المتساوية من كل وجه إذا قسمت لا 
يحتاج فيها إلى قرعة. نعم الابتداء بالكيل أو الوزن لبعض الشركاء ينبغي 
أن يكون بالقرعة. ثم إذا خرجت القرعة لصاحب الأكثر فهل يوفى جميع 
حقه» أو بقدر نصيب الأقل؟ الأوجه: أن يوفى فى الجميع كما يوفى مثله 
في العقار بين أنصبائه؛ لأن عليه في التفريق ضرراً. وحقه من جنس 
واحد؛ بخلاف الحكومات. فإن الخصم لا يقدر إلا بواحدة لعدم ارتباط 
بعضها ببعض. نعم إن تعدد سبب استحقاقه مثل أن يكون ورث ثلث 
صبرة وابتاع ثلثها. فهنا يتوجه وجهان”'"'. 

وإن كان بينهما أشجار فيها الثمرة أو أغنام فيها ل أو الصوف 
فهو كاقتسام الماء الحادث والمنافع الحادثة . 

وجماع ذلك انقسام المعدوم. لكن لو نقص الحادث المعتاد 
فللآخر الفسخ. ظ 

قال القاضي: رأيت في تعليق أبي حفص العكبري عن أبي عبد الله 
ابن بطة في قوم بينهم كروم فيها ثمرة لم تبلغ مثل الحصرم فأرادوا 
قسمتها. فقال: لا تجوز قسمتها وفيها غلة لم تبلغ؛ لأن القسمة لا 
تجوز إلا بالقيمة» والقسمة كالبيع. وكما لا يجوز بيعه كذلك لا تجوز 
قسمته. قال: وهذا يدل من كلام أحمد على أنها بيع . 


.47١ ف ؟/‎ 2851/١١ فروع 2508/5 والإنصاف‎ )١( 
.47١/7 اختيارات 207 ف‎ )۲( 


015 


قال أبو العباس: هذا من ابن بطة يقتضي أن بيع الشجر الذي عليه 
ثمرة لم تبلغ لا يصح لتضمنه ب nS‏ يلو اوس + م 
المعروف فن المذهب» 8 قوله عدم من باع ثه نَمَرَةٌ َدْ أَبَرَتْ 
قَتَمَرَتَهَا للبَائِع إلا أن َشْتَرطهُ الْمُبْتَاعٌ) . 

ومفهوم كلامه أن الحصرم إذا بلغ جازت القسمة مع أنها إنما 
تقسم خرصاًء كأنه بيع شاة ذات لبن بشاة ذات لبن. 

وعلى قياسه يجوز عنده بيع نخلة ذات رطب بنخلة ذات رطب ؛ 
لأن الربوي تابع"'2. وإذا اقتسما فحصل الطريق في حصة واحد ولا منفذ 
للآخر بطلت لعدم التعديل والنفع. 
قال شيخنا: كذا طريق ماءء ونصه: هو لهماما لم يشترطا 


(Y) 
رده‎ 


قال ا ولا أعلم خلافاً أن من قسم شیثاً يلزمه أن يتحرى 
العدل» ويتبع ما هو أرضى لله ورسوله» استفاد القسمة بولاية كإمام 
وحاكمء أو بعقد كالناظر والوصي”". 

وأجرة وكيل الضيافة والأمين لحفظ الزرع على المالك والفلاح» 
كسائر الأملاك. فإذا أخذوا من الفلاح بقدر ما عليه أو ما يستحقه 
الضيف حل لهم. وإن لم يأخذ الوكيل لنفسه إلا قدر أجرة عمله 
بالمعروف والزيادة يأخذها المقطع e‏ هو الذي ظلم 


الفلاحين .02 


.٤٤۱/۲ ف‎ ٥۱ اختیارات‎ )١( 

.55١/5 ف‎ 25١1/5 فروع‎ )۲( 

(۳) فروع ٦۰۲/٦‏ واختيارات ۱۷۷ ف .٤٩۱/۲‏ ظ 

)٤(‏ اختيارات ۳٥۲‏ وفروع 5؟, والإنصاف ٠٠١/١١‏ وعبارة الإنصاف: فعلى 
المذهب المنصوص أجرة شاهد يخرج لقسم البلاد ووكيل وأمين للحفظ على مالك 
وفلاح كأملاك ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله قال: فإذا أمانهم الفلاح ما عليه أو 
يستحقه الضيف حل لهم الخ. 


AY 


باب الدعاوي والبينات 

قال ابن القيم رحمه الله: وقد ذكر أصحاب مالك «القسامة في 
الأموال» وذلك فيما إذا أغار قوم على بيت رجل وأخذوا ما فيه والناس 
ينظرون 0 3 يشهدوا على معاينة ما أخذوه ولكن علم أنهم أغاروا 
يمينه 558 تة .وفك 0 ذلك وذكرنا أ أنه اختيار شيخ الإسلامء 
وحكينا كلامه رحمه ا" 
عليه يرضى منه باليمين» ولا كل مدع يطالب بالبينة؛ فإن المدعى به إذا 
کان ن كبيرة ا i‏ عدالته - فمن 0 أن يقتل د يرق 

وإن كانت 5-7 بيك أحدهما فمن شاهد الحال معه كان ذلك لوا 

O 

فيحكم له بيمينه < 

وإن ادعى «أن له الآن» لم تسمع س «أنه كان له أمس» أو «فى 
يله) ‏ في أصح الوجلين 4 

وقال الشيخ تقي الدين: إن قال : «ولا أعلم له مزيلا» قبل كعلم 
الحاكم 0 

ولو قال لمدعى دیناراً «لا يستحق على ج فعند ابن عقيل ليس 
)١(‏ الطرق الحكمية 191١‏ ف ؟471/7. 
(۲) لعله يرجح. 


(۳) اختیارات ۳٥۲‏ مثا ف 477/7. 
)٤(‏ إنصاف ۲۷۲/۱۱ ف .47١/7‏ 


١84 


بجواب» لأنه لا يكتفي في دفع الدعوى إلا بنص لا بظاهر. ولهذا لو 

حلف والله إنى لصادق فيما أدعيته عليه أو حلف المنكر إنه لكاذب فيما 

ادعاه علي لم يقبل. وعند شيخنا: يعم الحبات وما لم يندرج في لفظ 
ا )0 ١‏ 

حبة من باب الفحوى . 


وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين ردت على المدعي. وقيل: لا 
ترد؛ بل يحكم عليه بنكوله. وقيل: إن كان المدعى عليه هو العالم 
بالمدعى؛ دون المدعي مثل أن يدعي الورثة أو الوصي على غريم 
للميت دعوى فينكرها فهنا لا يحلف المدعي؛ بل إذا نكل المنكر قضي 
عليه» لقوله ككلْةِ: «لا تَضْطَرُوا الئاس فِي أَْمَانِهِمْ إِلَى مَا لآ يَعْلَمُونَ؛. 
وإذا كان المدعي هو العالم مثل: أن يدعي على ورثة الميت حقا عليه 
يتعلق بتركته ‏ فهنا لهم رد اليمين عليه» فإذا لم يحلف لم يأخذ. وأما 
إذا كان المدعى يدعي العلم والمنكر يدعي العلم فهنا يتوجه القولان". 


وکل ناكل لا يقضى عليه بالنكول كاللعان ونحوه ‏ فهل يخلى 
سبيله أو يحبس حتى يقر أو يحلف ‏ على وجهين. أحدهما: يخلى 
سبيله . . . والوجه الثاني : يحبس حتى يقر أو يحلفف. قال الشيخ تقي 
الدين رحمه الله: إذا قلنا يحبس فينبغي جواز ضربه كما يضرب الممتنع 
من اختيار إحدى نسائه إذا أسلم والممتنع من قضاء الدين كما يضرب 
المقر بالمجهول حتى يفسر"". 

والدعوى في التهمة كسرقة يعاقب المدعى عليه الفاجرء وأنه لا 
يجوز إطلاقه» ويحبس المستور... وقال في الأحكام السلطانية: يحبسه 
وال. قال: وظاهر كلام الإمام أحمد: وقاض أيضاً. وأنه يشهد له قوله 
تعالى: لوَيَدْرَا عَنْهَا العذاب) - إلى قوله ‏ «الكاذبين» حملنا على 


)1غ( فروع 5 :5غ ف ٤۲۱/۲‏ وتقدمت. 
(؟) مختصر الفتاوى ۷٦ء‏ ف .٤۲۲/۲‏ 
(۳) إنصاف 232١/١5‏ ف .٤۲۲/۲‏ 


۱۸۹ 


الحبس لقوة التهمة. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله الأول قول أكثر 
العلماء. واختار تعزير مدع بسرقة ونحوها على من يعلم براءته . واختار 
بن خبر من له رائي جني بأن فلاناً سرق كذا كخبر أنسي مجهول فيفيد 
تهمة كما تقدم”''. 
للحاكم أن يقول: احلف؟ فقال: قد فعل ذلك علي , ماني 
قيل: ويقيم ذلك؟ قال: قد فعل ذلك علي , بن أبي طالب . 

وقال في رواية إبراهيم بن الحارث في رجل جاء بشهود على حق 
فقال المدعى عليه : استحلفه لم يلزم المدعي اليمين . 


فحمل القاضي الرواية الأولى على ما إذا الع على ی 
مجنون أو غاتب . والثانية على ما إذا ما ادعى على غيره. ٠‏ 

وحمل أبو العباس الرواية الأولى على أن للحاكم أن يفعل ذلك إذا 
أراد مصلحة لظهور ريبة في الشهود؛ لا أنه يجب مطلقا. والثانية على 
أنه لا يجب مطلقاً. فلا منافاة بين الروايتين ن كما قلنا في تفريق الشهود 
بين «أين» و «حتى» و «كيف»؟ فإن ت ر ولا 
يجب فعله في كل شهادة. E‏ ان ا i‏ 
الحاحة 00 


قصة أبي قتادة وخريمة تقتضي الحكم بالشاهد في الأموال. 
ا في التعليق : ال بالشاهد الواحد غير متبع ؛ كما 


.٤۲۲/۲ وفروع 85 ف‎ 250/١١ إنصاف‎ )١( 
كذا بالأصل ولعله ومتى.‎ )۲( 
.5777/7 ف‎ ۳٤٤ 257 اختيارات‎ )۳( 


قال أبو العباس: وقد يقال: اليمين مع الشاهد الواحد حق 
للمستحلف» وللإمام - فله أن يسقطها وهذا أحسن”"' . 


ولو قيل: إنه يحكم بشهادة امرأة واحدة مع يمين الطالب في 
الأموال لكان متوجهاء لأنهما أقيما مقام الرجل في التحمل . 


والإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة بدليل الآمة السوداء في الرضاع ؛ 
فإن عقبة بن الحارث أخبر النبى كلاه (أَنَّ الْمَدْأَة أَخَبَرَتةُ آنا أَرْضَعَتْهُمَا)» 
فنهاه عنها من غير سماع رك المرأة. وقد احتج به الأصحاب في قبول 
شهادة المرأة الواحدة في الرضاع. فلولا أن الإقرار بالشهادة بمنزلة 
الشهادة ما صحت الحجة. يؤيده: أن الإقرار بحكم الحاكم بالعقد 
الفاسد يسوغ للحاكم الثاني أن ينفذه مع مخالفته لمذهبه . 


وقال ابن القيم رحمه الله في شهادة الرهن بقدر الدين: إذا اختلف 
الراهن والمرتهن في قدره فالقول قول المرتهن مع يمينه ما لم يدع أكثر 
من قيمة الرهن عند مالك وأهل المدينةء وخالفه الأكثرون. ومذهبه 
أرجح »› واختاره شيخنا رحمه ا 


قال الأصحاب: ومن أدعى أنه اشترى أو أتهب من زيد عبده» 
وادعى آخر كذلك. أو ادعى العبد العتق» وأقاما بينتين بذلك صححنا 
أسبق التصرفين إن علم التأريخ› وإلا تعارضتا فيتساقطان أو يقتسماه» أو 
يقرع على الخلاف. وعن أحمد: تقدم بينة العتق . 

.577 7/7 اختيارات 5*, ف‎ )١( 


(۲) اختیارات 275 ف .٤۲۲/۲‏ 
(۳) الطرق الحكمية ۳١۲۱ء‏ ف 577/7. 


قال أبو العباس: الأصوب أن البينتين لم يتعارضا فإنه من الممكن 
أن يقع العقدان؛ لكن يكون بمنزلة ما لو زوج الوليان المرأة وجهل 
السابق» فإما أن يقرع بينهما أو يبطل العقدان بحكم أو بغير حكم. 


ولو قامت بينة بأن الولي أجر حصة موليه بأجرة مثلها وبينة بنصفها 
انل بأعلى البينكين قاله طائفة من العلماء. 


قال فى المحرر: ولو شهد شاهدان أنه اخ من صبى ألفاء 
وشاهدان على رجل آخر أنه أخذ من هذا الصبي ألفا لزم الولي أن 
يطالبهما بالألفين» إلا أن تشهد البينتان على ألف بعينها فيطلب الولي ألفا 
ع اا شاف 


قال أبو العباس : ١‏ النانفي إن بترم :هذا ذا ني کو لمق عل ا 
مها نقل مهنا عن أحمد في عبد شهد له رجلان بأن مولاه باعه نفسه 
بألف درهم» وشهد لمولاه رجل آخر أنه باعه بألفين. يعتق العبدء 
لال ار د ار 


قال القاضي: فقد نص 2 الشاهد د واليميد في قدر العوض الذي 
وقع العتق عليه. 


قال أبو العباس: بل اختلف الشاهدان. وليس هذا مما يتكرر فلم 
يجعل للسيد أن يحلف مع شاهده الأكبر لاختلافهماء كما لا يحلف مع 
شاهده بالقيمة الكش 2305 . ظ ظ 

لو أدعى الزوجية ائنان e‏ بينتين بينتين قدم أسبقهماء فإن 


وقال في المغني : يسقطان ويحال بينهما ولم يذكر الولي. 





.٤۲۲/۲ ف‎ ء٥٤‎ ٣٥۳ اختيارات‎ )١( 


1۹۲ 


وقال الشيخ تقي الدين : مقتضى کلام القاضي أنها إذا كانت بيد 
أحدهما: مسألة الداخل والخارج”"' . 


وإن شهد أن هذا ابنه لا وارث له غيره وبينة أن هذا ابنه لا وارث 
له غيره قسم المال بينهما؛ لأنه لا تنافي. ذكره في عيون المسائل 
والمغني. قال الشيخ في فتاويه: إنما احتاج إلى إثبات لا وارث سواه 
لأنه يعلم ظاهراء فإن بحكم العادة يعلمه جاره ومن يعرف باطن أمره؛ 
بخلاف دينه على الميت لا يحتاج إلى إثبات «لا دين عليه سواه» لخفاء 
الدين؛ ولأن جهات الإرث يمكن الاطلاع على يقين انتقالها" . 


وإذا مات رجل وادعى آخر أنه وارثه ‏ قال في المحرر: حكم له 
بتركته إن كان الشاهدان من أهل الخبرة الباطنة وإلا ففي الاستكشاف 
معها وجهان. انتهى. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: لا بد أن تقيد 
المسألة بأن لا يكون الميت ابن سبيل ولا ل 


وإن تنازع الزوجان اوو هما أو أحدهما وورثة الآخر ولو أن 
أحدهم مملوك نقله مهنا في قماش البيت... وكذا صانعان في آلة 


دکانهما فآلة كل صنعة لصانعها. 


وقال القاضي في المسألتين: إذا كان بيدهما المشاهدة فبينهماء وإن 
كان بيد أحدهما المشاهدة فله» ويتوجه طرده فيما تقدم. 

قال شيخنا: وكلام القاضي في التعليق يقتضي أن المدعى متى كان 
بيديهما وإن لم يكونا بدكان كالزوجين. 00 
)١(‏ الإنصاف ١78/١7‏ ف 577/7. 


(۲( فروع 5ه ف ۳/۲. 
(0) إنصاف 2317 319 ۲۰ء ف 475/5. 


۹۳ 


فصل 
وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد يميناًء فإن 
نكل أخذها منه وبدلها واقترعا عليها. وقيل: يقتسمانها كتاكل مقر لهما. 
وقيل: من قرع منهما وحلف فله. ۰ 
وقال شيخنا: قد يقال : تجزىء يمين ا 





.۲٤/۲ ف‎ 0۹/۴٤ فروع‎ 200 


1۹٤ 


ويجب على من طلبت منه الشهادة أداؤها؛ بل إذا امتنع الجماعة 
هنو الشهادة أثموا كلهم باتفاق العلماءء وقدح ذلك في دينهم 
وعدالتههو”''. 

والطلب العرفي أو مقتضى الحال في طلب الشهادة كاللفظي» 

علمها المشهود له أو لا؟ وهو ظاهر الخبر. وخبر «يَشْهَدٌ ولا يُسْتَشْهَدَ) 
محمول على شهادة الزور. | ) 

وإذا أدى العبد شهادة قبل الطلب قام بالواجب» وكان أفضل» 
كمن عنده أمانة أداها عند الحاجة. والمسألة تشبه الخلاف في الحكم 
قبل الطلب. 

وإذا غلب على ظن الشاهد أنه يمتحن فيدعى إلى القول المخالف 
للكتاب والسنة أو إلى محرم فلا يسوغ له أداء الشهادة وفاقاً. اللهم إلا 
أن يظهر قولاً يريد به مصلحة عظيمة" . 

ويجوز أخذ الأجرة على أداء الشهادة وتحملها. ولو تعينت إذا كان 
ا وهو قول في مذهب أحمد. ويحرم كتمها ويقدح في 
عدالته . 


.575/7” مختصر الفتاوى ٤٠۰٦ء ف‎ )١( 
.575/7” ف‎ ۳٥٤ (؟) اختيارات‎ 
.475/5 ف‎ ٥٤ اختيارات‎ )” 


١ 65 


الشهادة سبب مو جب للحق . وحيث امتنع أداء الشهادة اعت 
كتابتها في ظاهر كلام أبي العباس والشيخ أبي محمد المقد و 

ويجب على الشاهد أداء الشهادة إذا طلبت منه 0 كان الشهود 
أكثر من نصاب الشهادة . 

وأما إن كان المطلوب لا يتم النصاب إلا به فقد تعينت عليه 
اجماعا . إلا أن تكون الشهادة بجور أو كذب ونحوه فلا يجور أن يعان 
الظالم على ذلك لا بشهادة ولا غيرها”” . 

ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة. فان قال : ألم أو اج لم 
يحكم به. 
وعنة. بصم ؛ ويحكم بها. اختارها انو الخطاب والشيخ تھی 
00 | 
ال 

قال شيخنا: فاشتراط لفظ «الشهادة» لا أصل له في كتاب الله ولا 
سئة رسوله ولا قول من الصحابة. ولا يتو قف لفظ كياد لغة 
على ذلك وبالله التوفيق 

ولا شترط فى أداء الشهادة اة «أشهد» وهو مقتضى قول أحمد. 
قال على بن المدينى: أقول: إن العشرة فى الجنةء ولا أشهد. فقال 
أحمد: متى قلت فقد شهدت. وقال ابن 0 لاحمك: تفرق بين العلم 
والشهادة في أن العشرة في الجنة؟ قال: لا. وقال الميموني: قال أبو 
عبل الله : وهل معنى القول أو الشهادة إلا وأنخدا؟ قال أبو طالب : قال 
أبو عبد الله : العلم شهادة. وزاد أبو بكر بن حماد قال أبو عبد الله : 


)١(‏ اختيارات ۳٥٤‏ ف ؟/475. 

(۲) مختصر الفتاوى "٠5‏ 508. 

(۳) إنصاف .٠١8/١7‏ ف 455/9. 
(4) الطرق الحكمية ٤٠٠۲ء‏ ف .٤١٤/۲‏ 


١05 


إل من سهد يلحي وهم يَمَلَمُوَ4 [108/87]: وقال: #ومًا سيدا 
إلا يما عَلِمَمَاك ]١١ /۸١[‏ وقال المروذي: أظن أني سمعت أبا عبد الله 
بكوك :هنا جهن اقول ا ينك سول الله كله رزلا د أنها حت 
رسول الله ككلِةِ. قال أبو العباس: ولا أعلم نصا يخالف هذا ولا يعرف 
عن صحابي ولا تابعي اشتراط لفظ «أشهد». 


ويعرض فى الشهادة إذا خاف الشاهد من إظهار الباطن ظَلّم 

المشهود عليه» وكذلك التعريض في الحكم إذا خاف الحاكم من إظهار 

الأمر وفوع الظلم عليه وكذلك التعريض في الفتوى والرواية «البحن 
وأولى» إد اليمية خبر و 


وإذا شهد أن العين كانت ملكه حين خرجت من يده بغير حق 
حكم له بها. 

وأما إن شهد أنها كانت ملكه فقط فهل يحكم له بذلك؟ على 

وإن شهد بسبب الملك وظهوره مثل : أن كنود أنه ابتاعه. أو 
ورثه» أو حكم له به الحاكم الفلانى ؛ فإن الحاكم هنا يحكم باستصحاب 
الحال إذا لم نت معارض راجح . والشاهد لا يسهد بناء على 
استصحاب الحال. ولا أعلم في الأولى خلافاً أن الحاكم يحكم 
باستصحاب الحال باتفاق العلماء. | ) 

ا صر ا و ا ایت ا فى ااي 
وسكتت عنه فى الحال كان هذا ريبة تجوز أن البينة علمت بالزوال 
- وسكتت عن ذلك. وأما إذا شهدت بسبب الملك لم يكن فيه ريبة» 
والأصل بقاء الملك. وإذا شهدت أنه لم يزل ملكه إلى أن غصبت منه 


)١(‏ اختيارات 57" فيها زيادة» ف ؟475/7. 


4۹۷ 


أو استغيرت أو زالت يده عنه بغير حق» كما لو شهدت له أنه لم يزل 
ملكه عنه إلى أن مات فإنه يحكم به للورثة حتى تقوم حجة بما يخالف 
ذلك . ظ 

وكذلك هناك يحكم للذي كان حائزاً إلى حين زوال حوزه» كزوال 
الملك. ولا أعلم في هذا خلافأء ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف؛ فإن 
الغاصب والمستعير وغيرهما إذا جحدوا ملك غيرهم فشهدت البينة أنه لم 
يزل ملكه إلى حين الغصب - مثلا ‏ احتاجوا إلى إثبات الانتقال إليهم. 
وإلا فالأصل بقاء الملك. وقد علم أن زوال اليد بالعدوان فلا يقبل أن 
اليد يده إذا عرف من مستندها ما يصلح مستنداً له من زوال اليد المحققة 
والانتقال إلى يد عادية. أما هذه البينة أو غيرها فلا يكلف رب البينة بقاء 
الملك إلى حين الدعوى لتعذر ذلك أو لعسره» وفيه معونة عظيمة لكل 
سار تاهيه ظ ظ 


يوضح ذلك أن الحاكم يحكم باستصحاب اليد وبغيرها من الطرق 
التي تفيد غالب الظن» والشاهد لا يشهد إلا بالعلم؛ لأن الحاكم لا بد 
له من فصل الحكومة فيفصلها لأقوى الجانبين يي 
a‏ قيل له فان كتبها؟ قال: روصب يوي در 


وقول أحمد: الي أشمع له رات يقتضي أنه منع شهادته 
لعدم سماعه . فهذا منتف فيما رآه. 


قال الأصحاب: تجوز شهادة لاع : في المسموعات"' وا 


.٤)۲٤/۲ ف‎ ٦۰٤ مختصر الفتاوی‎ )۱١( 
. عبارة الفروع : «فيمأ سمعه)‎ (۲( 


قبل عماه إذا عرف :القاغل تاسمه وتسبه”"© وإن لم يعرفه إلا بعيقه" 


فوجهان. وكذلك الوصياة إذا على عضوو المشهرة عليه أنه يوكار 
غيبة أو حبس . ويشهد البصير على حليته. إذ في الموضعين تعذرت 
الرؤية من الشاهد. 


فة که عل له أن يحي ا را ,کب ضلعه أن ا 
ثم رأى شخصاً بتلك الصفة؟ هذا أيخك» .وهو ثيه بخطه إذا راه ول 
يذكر الشهادة. ) 

قال القاضي : فإن قال الأعمى: أشهد أن لفلان هذا على فلان هذا 
ولم يذكر اسمه ا اام ان i‏ ولم 
يذكر أسمه ونسبه لم يصح. ذ كره محل وفاق. 


قال أبو العباس: قياس المذهب أنه إذا سمع صوته صحت الشهادة 
عليه أداة» كما تصح تحملاء فإنا لا نشترط رؤية المشهود عليه حين 
التحمل ولو كان شاهداً بصيراًء فكذلك لا يشترط عند الأداء. وهذا نظير 
إشارة البصير الحاضر إذا سماه ونسبه» وهو لا يشترط في أصح 
الوجهين» فكذلك إذا أشار إليه لا تشترط رؤيته . 


وعلى هذا فتجوز شهادة الأعمى على من سمع صوته وعرفه وإن 
لم يعرف اسمه ونسبه ويؤديها عليه إذا سمح و 


ويشهد بالاستفاضة ولو عن واحل سحن نقسه إليه اختاره اا 


)١(‏ في الفروع زيادة: «وما يتميز به». 

(۲) وفي الفروع: «وإن عرفه يقيناً بعينه أو صوته فوصفه للحاكم وشهد فوجهان». ونئصه: 
يقبل . زقال شيا وعذا إن تمدن :زؤية العين المشهود ليا او.عليها أ ها لموت او 
غيبة. إنصاف ."7/١7‏ 

.475 /9 ف‎ ۳٦۱ ,”5٠ اختیارات‎ )۳( 

.٤٤٤/۲ اختیارات 6ه ف‎ )٤( 


۱۹۹ 


وفي التعليق وغيره: الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة. وأنها 
تحصل بالنساء والعبيد. وقال شيخنا: هى نظير أصحاب المسائل عن 
الشهود على الخلاف”' . 


قال القاضي: لا تصح الشهادة بمجهول ولا لمجهول. قال أبو 
العباس: وفي هذا نظر؛ بل تصح الشهادة بالمجهول ويقضى له 
بالمتيقن. وللمجهول يصح في مواضع كثيرة. أما حيث يقع الحق ‏ 
مجهولاً فلا ريب فيهاء كما لو شهد بالوصية بمجهول أو لمجهولء أو 
شهد باللقطة أو اللقيط . والمجهول نوعان: مبهم كأحد هذين. ومطلق 
كثوب وعبد. وكذلك في البيع والإجارة والصداق» ‏ كما قلنا في الواجب 
المخير والمطلق . 


قال أبو العباس: وقد سئلت عن بينة شهدت بوقف سهم من دار 
معينة من دورء ثم تهدمت وصارت عرصة فلم تعرف عين تلك الدار 
التي فيها السهم ولا عدد الدور. فقلت: يحتمل أن يقرع قرعتين. قرعة 
لتعيين الدار. وقرعة لتعيين ذلك السهم. وكذلك في كل حق اختلط 
بغيره وجهلنا القدر فيقرع للمقدر فيكتب رقاعاً بأسماء العدد ثم يخرج 
لعدد الحق الفلاني”" . ظ 

وكذا تجوز الشهادة على المزارعة لمن لم ير جوازها لأن ذلك 
محل اجتهاد. وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها 
| 0 


وقال الشيخ تقي الدين: ولا يعتبر في أداء الشهادة قوله: «وأن 


.1/17 فروع 2077/5 والإنصاف‎ )١( 
.575 /7” اختيارات 27606 ف‎ )۲( 
.٤٤٤/۲ اختيارات 217 ف‎ )۳( 


الدين باق في ذمة الغريم إلى الآن» بل يحكم الحاكم باستصحاب الحال 
إا كيك عدده سق الح إخماع" . 


: 

ذكر القاضى أن الخلاف عند الأصحاب في الشهادة (شهادة 
الصبيان) على الجراح الموجبة للقصاص . فأما 0 بالمال فلا تقبل . 
عليهم» وإئما الشهادة بما يوجب المال. 0 في القواعد الأصولية 
(الانصاف ۳۸/۱۲). 

وقال شيخنا فى الذمى إدا زنا بالمسلمة قتل» ولا يرفع عنه القتل 
الإسلام . ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في د بل 
يكفي استفاضة ذلك وأشتهارة» هذا نص كلامه7؟ . 

وإذا حضر الموت وليس عنده مسلم فله أن يشهد من حضره من 
أهل الذمة فى الوصية ويحلفوا إذا شهدواء وهذا قول جمهور السلف 
وهو قول إمام الأئمة أحمد وأبي عبيد» وعليه يدل القران والسنة . 

وهذا ميني على أصل ‏ وهو أن الشهادة عند الحاجة يجور فيها 
مثل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال”"". ‏ 


قال شيخنا رحمه الله: وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في 
: . (68) : م ا ج . : 5 
هدا و «هو ضرورة» يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة 
حضراً وسقرا. 


.٤۲٤/۲ إنصاف ۲۷۲/۱۱ وتقدمت» ف‎ )١( 

۳( الطرق الحكمية ۲٠۲‏ وتقدم» ف .٤١٤/۲‏ 

)۳( مختصر الفتاوى ٤‏ ف .)٥/۲‏ 

(4) يعني في السفر إذا لم يوجد أحد من المسلمين انظر الطرق الحكمية .٠۸۲‏ 


5١١ 


قال الشيخ: ويؤيد هذا ما ذكره القاضي وغيره - محتجاً به - وهو 
في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: أن رجلا من المسلمين خرج فمر بقرية 
فمرض ومعه رجلان من المسلمين. فدفع إليهما ماله. ثم قال: ادعوا لي 
من أشهده على ما قبضتماهء فلم يجد أحداً من المسلمين في تلك 
القرية. فدعوا أناسا من اليهود والنصارى فأشهدوهم على ما دفع إليهما - 
وذكر القصة ‏ فانطلقوا إلى ابن مسعود فأمر اليهود والنصارى أن يحلفوا 
بالله لقد ترك من المال كذا وكذاء ولشهادتنا أحق من شهادة هذين 
المسلمين. ثم أمر أهل المتوفى أن يحلفوا أن شهادة اليهود والنصارى 
حق» فحلفواء فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهد به 
اليهودي والنصراني. وذلك في خلافة عثمان رضي الله عنه"'' . 

قال شيخنا رحمه الله : وهل تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة 
بالوصية في دينهما؟ عموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تعتبر. وإن كنا 
إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دين" . 

وشهادة الفاسق مردودة بنص القرآن واتفاق المسلمين. وقد يجيز 
بعضهم الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة إذا لم يوجد عدول 
ونحو ذلك. وأما قبول شهادة الفاسق فهذا لم يقله أحد شيو 
e‏ 

رقولة تعالى: #مكّن بون من الشيداء» [۲/۲۸۲] يقتضي أنه 
ثبل في الشهادة على نون الآدميين من رضوه شهيداً بينهم ولا ينظر 
إلى عدالته» كما يكون مقبولا عليهم فيما ائتمنوه عليه. 

وقوله تعالى في آية الرجعة والوصية ة: # اتان دوا عَدَلٍ كم 4 
)١(‏ الطرق الحكمية ۱۹۲٠ء‏ ف ؟4570/7. 


(۲) الطرق الحكمية 1۱۹۳ء ف ”575/7. 
(”) مختصر الفتاوى ٦۰٤‏ ف .٤٤٥/۲‏ 


[o /1° 1]‏ ذا بلع أ سکره بمعروفی أ فَارِفُوهن يمعروفٍ 


وَأَشَهِدُوأ ذوى ذل 256 /Y]‏ 10[ ولم يصف الرجلين نفسهما بأنهما 
عدل بل وصفهما بأنهما ذوا عدل ‏ أي صاحبا عدل. 


والعدل المقال هو الصدق والبيان الذي هرو ضد الكذب 
ولام كما بينه تعالى في قوله: #وإذا قلت لسو ا دلوا ول ڪان ذا 


.]1/1١1[ E‏ والعدل في كل زمان ومكان وفي كل طائفة بحسبها. 
فيكون الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم› وإن كان لو كان في 
غيرهم لجان عدله على وجه آخر. 
كما 5 الصحابة رضى الله عنهم لبطلت اتنا ت أو غاليها. 

وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا فسر الفاسق في الشهادة 
بالفاجر وبالمتهم فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وعدمها كما قلنا في 
الكفار. 

وقال أن العباس في موضع اکر ويتوجه أن تقبل شهادة 
المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين . للحدود عند الضرورة مثل : 
الجند» وجماة البدوء وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل. 

وله أصول؛ منها: قبول شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر إذا 
لم يوجد غيرهمء وشهادة بعضهم على بعص في قول» وشهادة النساء 
فيما لا يطلع عليه الرجال» وشهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه الرجال. 

ويظهر ذلك بالمحتضر 52 السَمر إذا حضره اثنان كافران وائنان 
مسلمان يصدقان وليسا بملتزمين للحدودء أو اثنان مبتدعان. فهاذان خير 
من الكافرين . 


۹۴۳ 


والشروط التي في القرآن إنما هي في تحمل الشهادة» لا في 
الآداء . 
ظ وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في المحدثين ‏ وهو أنه من 
الشهود من تقبل شهادته في وع دون وع أو سخصس دون 7 سحخص » كما 
أن في المحدثين كذلك . 

ونباً الفاسق ليس a‏ بل هو e‏ و 3 قال 
ا ا الذي ءامنا إن جام ايق تل ينوا أن يبا وما 


شه 


اه رو 


هة داصبحوأ عل ما فعا کر 53 وفي القراءة ا 
يام 57 التبين والتثبت عند خبر الفاسق الواحد» ولم نومر به 
عند خبر الفاسقين» وذلك أن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا 
يوجبه خبر الواحد. أما إذا علم أنهما لم يتوطئا فهذا قد يحصل به 
العلم . 

ونرد الشهادة بالكذبة الواحدة. وإن لم نقل هي كبيرة ؛ وهي رواية 

ومن شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال أو تكرر منه النظر إلى 
الأجنبيات والقعود في مجالس تنتهك فيها المحرمات الشرعية قدح ذلك 
في غدالته ‏ , ولا یستر یب أجل فيمن صلى محدثا أو إلى غير القبلة» أو 
بعد الوقت» أو بلا قراءة أنها كبيرة. ظ 

ويحرم اللعب بالشطرنج › وهو قول أحمد وغيره من العلماءء» كما 


)١(‏ وعبارة الفروع: النظر إلى الأجنبيات والقعود له بلا حاجة شرعية قدح في عدالته. 


۰€ 


هو ومن يأمره بها ؛ لأنه أذى . 
ظ ومن دخل قاعات البغايا فتح على نفسه باب الشر وصار من أهل 

3 عند العا لأنه اشتهر عمن اعتاد ر وقوعه فى مقدمات 

ا المحرمة. والنفقة فى غير الطاعة. وعلى كافل الأمرد منعه 
منهاء ومن عشرة أهلها ولو لمجرد خوف وقوع الصغائر «فقد بلغ عمر 
رضي الله عنه: أن رجلاً تجتمع إليه الأحداث فنهى عن الاجتماع به)» 
لمجرد الريبة . 

وتقبل شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر إذا لم يوجد 
غيره» وهو مذهب اخم ولا تعتبر عدالتهم» وإن شاء لم يحلفهم 
بسبب حق لله. 

ولو حكم حاكم بخلاف آية الوصية ينقض حكمه؛ فإنه إنما خالف 

وقول أحمد: أقبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه 
غيرهم» هذه ضرورة. 

يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة» حضراأء وسفراء 
وصية› وغيرها؛ وهو متجه. 

كما تقبل شهادة النساء ء في الحدود إذا اجتمعن في العرسن أو 
الحمام . - ونص عليه أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه. 

ونقل ابن صدقة في الرجل يوصي بأشياء لأقاربه ويعتق بعض عبيده 
ولا يحضره إلا النتشاء هل تجور شهادتهن؟ قال: لنعمء تجور شهادتهن 
في الحقوق . ظ 


٠0 


والصحيح قبول شهادة النساء و فى الرجعة فإن حضورهن عندها اش 
من حضورهن عند كتابة الوثائق في الديون: 

وعن أجل في شهادة الكفار في کل موضع ضصرورة غعير 
المنصوص عليه روايتان؛ لكن التحليف هنا لم يتعرضوا له؛ فيمكن أن 
. يقال: لا تحليف؛ لأنهم إنما يحلفون حيث تكون شهادتهم بدلا في 
التحمل؛ بخلاف ما إذا كانوا أصولاً قد علموا من غير تحمل . 

وقال أبو العباس في موضع آخر: ولو قيل: تقبل شهادتهم مع 
أيمانهم في كل شيء عدم فيه المسلمون لكان وا وتكون شهادتهم 
بدلا مطلقاً. 


ل ا ال ا و و 
أهل الكتاب» وهو ظاهر القرآن. 

وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» وهو رواية عن ا 
اختارها أبو الخطاب فى انتصاره ومذهب أبى حنيفة وجماعة من العلماء. 

ولو قيل: إنهم يحلفون مع شهادة بعضهم على بعض كما يحلفون 
على شهاداتهم على المسلمين» في وصية السفر لكان متوجها. 

وشهادة الوصي على الميت مقبولة. قال في المغني: لا نعلم فيه 
خلافاً.. 
قال أبو العباس : إلا أن يقال : قل تل بهذه الشهادة نوع ولاية 
في تسليم المال. ومثله شهادة المودع يقول: أودعنيها فلان» ومالكها 
فلان . | ظ 
الحقيقية قبلت شهادتهما وأما إن كانت عداوتهما ظاهرة مع إمكان أن 
يكون الباطن بخلافه لم تقبل. ويتوجه هذا في الأب ونحوه. 


۲۰ 


وتقبل شهادة البدوي على القروي في الوصية في السفرء وهو 
أخص من قول من قبلها مطلقاء أو منع منها مطلقاً. وعلل القاضي 
وغيره منع شهادة البدوي على القروي بأن العادة أن القروي إنما يشهد 
على أهل القرية دون أهل البادية . 

قال أبو العباس: فإذا كان البدوي قاطناً مع المدعيين في القرية 
قبلت شهادته لزوال هذا المعنى» فيكون قولاً آخر في المسألة مفصلاً. 


وقال أبو العباس في فوم أجروا شا لا تقبل شهادة أجل منهم 
على المستأجر ؛ لأنهم وكلاء أو اماد 


bY‏ ال و فى الشهادة . وهو رواية فى مذهب اول 


وظاهر كلام أبي العباس : ولو في الحدود والقصاص › وهو مذهب 
والشهادة فى مصرف الوقف مقبولة. وإن كان مستندها الاستفاضة 
(MD r‏ ) 

في أصح القولين .. 

هنا لأ بطلم عليه الرجال كرب السا تحت الحاب والر باع 
والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض ونحوه فيقبل فيه فيه شهادة امرأة 
واحدة. 1 قال الشيخ تفي الدين قال أصحاينا : e‏ أحوط من 
المرأة الواحدة“ . 


7 وعبارة الإنصاف قال الشيخ تقي الدين في قوم في ديوان أجروا شيئاً لا تقبل شهادة 
أحد منهم على مستأجره لأنهم وكلاء أو ولاة. قال: ولا شهادة ديوان الأموال 
السلطانية على الخصوم اه. الإنصاف ۷۳/۱۲. 

(۲) وفي الإنصاف ج ٠٠/٠١‏ ولا تشترط. لكن ليس عن تقي الدين. وآخر الكلام في 
الاختيارات يؤكد سقوط لام النفي . 

(۳) اختيارات .75١ - ٠٠١‏ أكثرها ليس موجوداً في المجموع وهي شاملة» ف 570/7. 

.475/7 إنصاف ١١/الاء ف‎ )٤( 


قل حاف .من ق ر ل غالا وات اف ال 
غل آنا ةة لأنه يسس أنافضن. الأنيناة7 . 


ويعتبر أيضا اجتناب المحارم يان لا يأتى کے وهصمى ما فيه 


نفي الإيمان. قال: ولا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب؛ بل 
١‏ 60( ْ 
OS‏ 


ظ ومن أتى فرعا ا فيه يعتقد تحريمه ردت شهادته نص عليه . 
وقیل : ل كال 


وفيه في الإرشاد: إلا أن يجيز ريا الفضل أو لا يرى الماء من 
الماء لتحريمهما الآن» وذكرهما شيخنا مما خالف النص من جنس ما 
ينقض فيه حكم الحاكم . 


وقال الشيخ تقي الدين: اختلف الناس في دخول الفقهاء في أهل 
الأهواء فأدخلهم القاضي وعيره وأخرجهم ان عقيل نا 


وعنه. يفسق متأول لم يسكر من نبيذ. اختاره في الإرشاد 
والمبهج . قال الزركشي : وعلله اتن الزاغوني . . . وفيه في الواضح 
روايتان. واختلف فيه كلام الشيخ تقي الدين”“ . 


ومن أخذ بالرخص و ا وذكره ابن عيد البر اماع 
ول يتا كال 


.٤٤٥/۲ ف‎ ٥٦۱/٦ فروع‎ )1( 

(5) فروع 2554/5 ف .٤٤٥/۲‏ 

(۳) فروع ٥۷۰/٦‏ وإنصاف 250/١7‏ ف 7/75 470. 
(:) إنصاف .41/١١‏ ف 475/7. 

(5) فروع 5/ ١لا5»‏ والإنصاف .650/١7‏ ف 577/7. 


۲۰۸ 


ومن قصد خروج الريح منه ليضحك الجماعة» فإنه يعزر على 
ذلك» وترد شهادته. فقد ذكر العلماء أن هذا عمل قوم لوطء ومن لا 
يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. وقد قال طائفة في قوله تعالى : 
ویاو فى كاديكم لَك 4 ۲/7 أنهم كانوا يتضارطون في 
مجالسهم» وينصبون مزالق يزلق بها المارة» ونحو ا 


«إنّ الْذِي يُحَدَثْ لِيْضْحِكٌ الئاس ويل لَه ثم وَيْلَ لَه والمصرّ على 
ذلك فاسق» مسلوب الولاية» مردود الشهاد 0 


إذا مات الرجل وقد قال لأولاده: إنه طلق امرأته من مدةء واتفقوا 
مع بعض الشهود من ع أصحاب الميت فشهدوا بذلك» وهم من أصحابه 
المباطنين له» وكانت المرأة مقيمة معه إلى أن توفي يخلو بها وهم 
يعلمون ذلك فى العادة؛ فإِن شهادتهم مردوده ؟ لأن إقرارهم لَه على 
خلوتها بعد الطلاق يجرح عدالتهم”". 

قال ابن القيم رحمه الله في الحكم بالتواتر: وإن لم يكن 
المخبرون عدولا ولا مسلمين . 
قال شيخنا: وهذا يقتضي أن القاضي هد اسل بشهادة 
الشهود لم يحتج إلى تزكية”*' . 

موانع الشهادة وعدد الشهود 

ولو شهد أحد الغانمين بشيء من المغنم قبل القسمة فإن قلنا: 
ملكوه لم تقبل شهادته» كشهادة أحد الشريكين للآخر. وإن قلنا: لم 
000 تقر الفتاوئ 6 ف 27"/75. 
(۲) مختصر الفتاوى ١٥٠٦ء‏ ف 5757/7. 


(۳) مختصر الفتاوى 1۰۷ ف ٤۲1/۲‏ وتقدمت . 
)٤(‏ الطرق الحكمية ۲٠١‏ ف 456/5. 


۹ 


تملك قبلت ذكره القاضي في خلافه. وقال الشيخ تقي الدين: وفي 
قبولها نظر وإن قلنا لم تملك؛ لأنها شهادة تجر نفع . 


الشهادة على الشهادة 

وقال الشيخ تقي الدين: الفرع يقول: أشهد على فلان أنه يشهد 
له» أو أشهد على شهادة فلان بكذا. فإن ذكر لفظ المسترعى فقال: 
أشهد على فلان أنه قال: إني أشهد فهو أوضح. فالحاصل أن الشاهد 
بما سمع : تارة يؤدي اللفظ› وتارة يؤدي المعنى. 2 

وقال أيضاً: والفرع يقول: أشهد أن فلاناً يشهدء أو بأن فلانا 
يشهد فهو أولى رتبة. والثانية: أشهد أنه يشهدء أو بأنه يشهد. والثالث : 
أشهد على شهادته . 

وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله 
بلا نزاع» وعنه: يغرمون كل المهر. وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله : 
يغرمون مهر المثل” ". 

لو شهد بعد الحكم بمناف للشهادة الأولى فكرجوعه وأولى. قاله 
ال قى النين* . 

نقل الشيخ أبو محمد في الكافي عن أبي الخطاب أن الشهود إذا 
بانوا بعد الحكم كافرين أو فاسقين وكان المحكوم به إتلافا فإن الضمان 
عليهم دون المزكين والحاكم. قال: لأنهم فوتوا الحق على مستحقه 


)١(‏ إنصاف 75١/5!ا,‏ ف 477/7 قلت: وتقدم بعض ما يتعلق بعدد الشهود وأصنافهم. 
وكذلك أن من موانع الشهادة شهادة الدلالين على المستأجرء وشهادة الوصي على 
الميت إن كان قد يستفيد بهاء وشهادة العدو على عدوه. 

(۲) إنصاف ۹۲/۱۲ ف .٤۲٦/۲‏ 

(۳) إنصاف ۹۸/۱۲ ف .٤۲٦/۲‏ 

.475/9 ف‎ 2٠١5/١١ إنصاف‎ )٤( 
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بشهادتهم الباطلة. قال أبو العباس: هذا ينبني على أن الشاهد الصادق 
إذا كان فاسقاً أو متهماً بحيث لا يحل للحاكم الحكم بشهادته: هل 
يجوز له أداء الشهادة؟ إن جاز له أداء الشهادة بطل قول أبي الخطاب. 
وإن لم يجز كان متوجهاً؛ لأن شهادتهم حينئذ فعل محرم» وإن كانوا 
صادقين كالقاذف الصادق . 

وإذا جوا للاي آل ية حورن الجن أن يقي عند 
الحاكم ويكتم فسقه» وإلا فلا. 

وعلى هذا فلو امتنع الشاهد الصادق العدل أن يؤدي الشهادة إلا 
بجعل: هل يجوز إعطاؤه الجعل؟ إن لم نجعل ذلك فسقا فعلى ما 
ذكرنا. [ 

قال اهي السدررة رغه لا تالكر إذا انا ناسين 
ويغرم الشاهدان المال؛ لأنهما سبب الحكم بشهادة ظاهرها الزور. 

قال أبو العباس: وهذا يوافق قول أبي الخطاب» ولا فرق إلا في 
قبمية اها ها وهنا ۷ ا ا لك ان الات يقولة فى ااي 
وغير الفاسق. على ما حكي عنه. 

وهذه الرواية لا تتوجه على أصلنا إذا قلنا الجرح المطلق لا ينقض 
وكان جرح البينة مطلقاء فإنه اجتهاد فلا ينقض به اجتهاد. ورواية عدم 
النقض أخذها القاضي من رواية الميموني عن أحمد في رجلين شهدا 
أنهما دفنا ههنا فلاناً بالبصرة فقسم ميراثه» ثم إن الرجل جاء بعد وقد 
تلف ماله قد تبين للحاكم أنهما شهدا على زور أيضمنهما ماله؟ قال : 
وظاهر هذا أنه لم ينقض الحكم. لأنه لم يغرم الورثة قيمة ما أتلفوه من 
المال» بل أغرم الشاهدين ولو نقضه لأغرم الورثة. 


معذورون» فيكون قوله: «يضمنهما)» يعنى الورثة. 


51١ 


قال أن العباس : النقض في هذه الصورة 5 خلااف فيه ؛ ا تبين 
كذب الشاهد غير تبين فسقه . 


فقول أحمد: إما أن يكون ضماناً في الجملة كسائر المتسببين» 
يكون ضمان استقرار كما دلت عليه اكش e‏ 9 
ضمان عليه. 


10 الشهود ثم ظهر فسقهم ضمن المزكون. 


وكذلك يجب في الولاية لو أراد الإمام أن يولي قاضياً أو والياً لا 
يعرفه فيسأل له فزكاه أقوام ووصفوه بما يصلح معه للولاية. ثم رجعوا 
أو ظهر بطلان تزكيتهم» فينبغي أن يضمنوا ما أفسده الوالي والقاضي› 
وكذلك لو أشاروا عليه وأمروا بولايته . 


لكن الذي لا ريب في ضمانه: هو من تعهد المعصية منه مثل 
الخيانة مثل من يعلم منه الخيانة أو العجز ويخبر عنه بخلاف ذلك» أو 
يأمر بولايته» أو يكون لا يعلم حاله ويزكيه أو يشير به. 


هذا ي للعامل من القت والمشدرم والوكيل 


وشاهد الزور إذا تاب بعد الحكم فيما لا يبطل برجوعه فهنا قد 
عل ابل جن اذه ثم تارة يجيء إلى الإمام تائباً فهذا بمنزلة قاطع 
الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه. وتارة يتوب بعد ظهور تزويره فهنا لا 
ينبغى أن يسقط عنه التعزير. ‏ 


)1١(‏ اختيارات 2755 ۳٤۷‏ ف ؟555/9. 


ومن شهد بعد الحكم شهادة تنافي شهادته الأولى فكرجوعه عن 
الشهادة الأولى وأولى . 

وأفتى أبو العباس فى شاهد قاس بكذاء وكتب خطه بالصحة 
فاستخرج الوكيل على حكمه. ثم قاس وكتب خطه بزيادة فغرم الوكيل 
الزيادة . 


قال أبو العباس : : يعرم الشاهة ها غم الوكيل من الزيادة بسببه 
تعمد الكذب أو أخطا کالرجوع . والله سبحانه وتعالى أعلم”'' . 


باب اليمين في الدعاوي 

قال أصحاينا : ومن تغليظ اليمين بالمكان : اليمين عند صخرة بيت 

وليس له أصل في كلام أحمد ولا غيره من الأئمة؛ بل السنة أن 
تغليظ اليمين فيها كتغليظها في سائر المساجد عند المنبر. 

والتغليظ بالمكان والزمان واللفظ لا يستحب على قول 5 
البركات . مسي أبي الخطاب مطلقاً. 
تعليق باجتهاد الإمام. 

ولنا قول ل يستحب إذا راه وام سساح a‏ إذا أمتنع 


ولا يحلف المدعى عليه بالطلاق وفاة"“ . 


(۱) فروع 5" واختیارات ۳٣٤‏ ف 57575/795. 
(؟) اختیارات ۳٥٤‏ ف .٤۲۷/۲‏ 
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ومال الشيخ تقي الدين وصاحب النكت إلى وجوب التغليظ إذا رآه 
الحاكم وطلبه على ما يأتي في كلامهما''. 

ونقل المجد من تعليق القاضي : تغليظ اليمين على المجوس «بالله 
الذي بعث إدريس رسولا لأنهم يعتقدون أنه الذي جاء بالنجوم التي 
يعتقدون تعظيمها. ) 

ويغلظ على الصابىء: «بالله الذي خلق النار» لأنهم يعتقدون تعظيم 
النار. 

قال الشيخ تة تقي ا هذا ا ؛ لأن المجوس تعظم النارء 
الا ل اا 

لو أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ لم يصر ناكلاً. قال الشيخ 
تقي الدين: قصة مروان مع زيد تدل على أن القاضي إذا رأى التغليظ 
فامتنع من الإجابة أدى ما ادعي به ولو لم يكن كذلك لم يكن في 
التغليظ زجر قط. 

وقال الشيخ تقي الدين أيضاً: الناغر ساني تبني 14 
امتنع منه الخصم يصير ناكلة” " . 





.٤۲۷/۲ ف‎ 217١/١5 إنصاف‎ )١( 
.٤۲۷/۲ ف‎ 2١5١/١5 إنصاف‎ )۲( 
.٤۲۷/۲ إنصاف ؟5١/”؟١ء. ف‎ )۳( 


كتاب الإقرار 


الف أن فال إن المخر إن اخ يفا على اة فهو حر 
وا يما عاق ع و وإن أخبر بما على غيره لغيره 
فإن كان مؤتمنا عليه فهو مخبرء وإلا فهو شاهد. . 
فالقاضى والوكيل والمكاتب والوصى والمأذون له كل هؤلاء ما 
أدوه فهم مؤتمئون فيه» فإخبارهم بعد العزل ليس إقرارأء وإنما هو خبر 
(MD‏ | 
ظ وإن قال: أنا مقرء أو خذهاء أو اتزنهاء أو اقبضهاء أو أحرزهاء 
أو هي صحاح فعلى وجهين. 
أحدهما: يكون مقرأء واختاره الشيخ تقي الدين . 
ولا يجب عند أحد من العلماء أن يكتب فى الوثائق أنه قادر 
مليء» ولا يجوز أن يكتب ذلك إلا إذا علم أنه مقر به. 
ولا يجوز تلقين الإقرار لمن لا يعلم أنه صادق فيهء» ولا الشهادة 
عليه إلا إذا علم أنه كاذب في ذلك كالعقود المحرمة فإن النبي و 
«لَعَنَ آكلّ الرّبَا وَمُؤكِلَهُ وشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُه ومن أقر بمثل هذا الكذب وشهد 
على الإقرار به أو لقنه أن يقول إنه مليء بالحق وهو غير مليء به بل 
لقنه ذلك مع علمه عاقبة ذلك من غضب الله فهو متبع هواه" . 
)60 اختيارات 255 ف .٤۲۷/۲‏ 
(؟) إنصاف 2315/1١79‏ ف .٤۲۷/۲‏ 


(۳) مختصر الفتاوى ص +5965 ف 7/959 . 
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وإذا خلف رجل مالا بينه وبين آخر فأنكر الورثة حتى أبرأ وأخذوا 

منه بعض شيء لم يصح إبراؤهم؛ لأنهم مكرهون. وكذلك إذا قال: ما 
لكم عندي غير كذا فأبرؤه» لاحي ا 
يصح إبراؤهم من الزائد الذي كتمه“. 

وإذا كان الإنسان ببلد سلطان ظالم أو قطاع طريق ونحوهم من 
الظلمة» فخاف أن يؤخذ ماله أو المال الذي يتركه لورثته أو المال الذي 
يده لا ا جو أنه عت ارت له او ا أنه فال انيه اد 
بلا حجة أصلاًء فيجوز له الإقرار بما يدفع عنه هذا الظلم ويحفظ هذا 
المال لصاحبه. مثل أن يقر لحاضر: أنه ابنه» أو يقر أن له عليه كذا 
وكذاء أو يقر أن المال الذي بيده لفلان ويتأول في إقراره بأنه يعني 
بقوله: «ابتي» کونه صغيرأء أو بقوله : «أخي» أخوة الإسلام. وأن المال 
امد لاله ضكري قد وكات في إبصال إلى E‏ 

يشترط أن يكون المقر له اسا 

والاحتياط أن يشهد على المقر له أيضاً: أن هذا الإقرار تلجئة» 
تيوه كذ وکا 1 

وإن أقر لبهيمة لم يصح. وقيل : a‏ 
لجالكيا يمير تيرق 


قال ل تقي الس عن هذا القول: هذا الذي ذكره القاضي في 
| © 


وإن أقر من عليه ولاء بنسب وارث لم يقبل إقراره إلا أن يصدقه 
(۱) مختصر الفتاوى 2508 ف ۲۷/۲). 


(؟) اختيارات ۳٦٤‏ 50ل ف .٤۲۷/۲‏ 
(۳) إنصاف ۱۲/ ٥٤٠۱ء‏ ف .٤۲۷/۲‏ 


مولاه. وخرج في المحرر وغيره يقبل إقراره» واختاره الشيخ تفي 
الديء. | ) ااا 
وإن أقر من شك في بلوغه وذكر أنه لم يبلغ فالقول قوله بلا 
يمين . قطع به في المغني والمحرر لعدم تكليفه. ) 

ويتوجه أن يجب عليه اليمين؛ لأنه إن كان لم يبلغ لم يضره. وإن 
كان قد بلغ حجر عليه فأقر بالحق. فقد نص أحمد في رواية ابن 
منصور: إذا قال البائع : بعتك قبل أن تبلغ . وقال المشتري بعد بلوغك 
أن القول قول المشتري. وهكذا يجيء في الإقرار وسائر التصرفات التي 
يشك فيها هل وقعت قبل البلوغ أو بعده؟ لأن الأصل في العقود 
الصحةء فإما أن يقال: هذا عام وإما أن يفرق بين أن يتيقن أنه وقت 
التصرف كان مشكوكاً فيه غير محكوم ببلوغه أو لا يتيقن. فإنا مع تيقن 
فقد شككنا فى شرط الصحة» وذلك مانع من الصحة. 

وأما في الحالة الاخري: فإنه يجور صدوره فين حال الأهلية وحال 
عدمهاء والظاهر صدوره وقت الأهلية. والأصل عدمه قبل وقتهاء 
فالأهلية هنا متيقن وجودها. ظ 

ثم ذكر أبو العباس: أن من لم يقر بالبلوغ حتى تعلق به حق مثل 
إسلامه بإسلام أبيه أو ثبوت الذمة له تبعاً لأبيه أو بعد تصرف الولي له 
أو تزويج ولي أبعد منه لموليته - فهل يقبل منه دعوى البلوغ حينئذء آم 
لا؟ لثبوت هذه الأحكام المتعلقة به في الظاهر قبل دعواه. 

وأشار أبو العباس إلى تخريج المسألة على الوجهين فيما إذا راجع 
الرجعية زوجهاء فقالت: قد انقضت عدتى. 

وة اا بما إذا ادعى المجهول المحكوم بإسلامه ظاهراً كاللقيط 


.٤۲۷/۲ إنصاف ۱۲/ ١۰٥۱ء ۱١١۱ء ف‎ )١( 
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الكفر بعد البلوغ فإنه لا يسمع منه على الصحيح. وكذلك لو تصرف 
المحكوم بحريته ظاهرأ > كاللقيط ثم ادعى الرق ففي قبول قوله خلاف 
) ف 
مرو 

وإذا أقر المريض مرض الموت المخوف لوارث فيحتمل أن يجعل 
إقراره لوارث كالشهادة فترد في حق من ترد شهادته له كالأب؛ بخلاف 
من لا ترد. 

ااا فد ل ا ا ل تن له 
ثلاث احتمالات . 

ويحتمل أن يفرق مطلقاً ب بين العدل وغيره؛ فإن العدل معه من 
الدين ما يمنعه من الكذب ونحوه في براءة ذمته؛ بخلاف الفاجر. 

واو جلف الحثر الام هذ تأكد؛ فإن في قبول الإقرار مطلقاً فساد 
عظيم › وكذلك في رة اشا 

ويتوجه فيمن أقر في حق الغير وهو غير متهم كإقرار العبد بجناية 
الخطأء وإقرار القاتل بجناية الخطأ إذ يجعل المقر كشاهد» ويحلف معه 
المدعي فيما ثبت بشاهد آخرء كما قلنا في إقرار , عر الورلة بالنسب . 
هذا القياس والاستحسان. 

وإقران العبة لسك يد ی على کرت ل ای الى دت الل 
ابتداء دوا وفيه ثلاثة س في الصداق . 

وإقرار سيده له ينبني على أن العبد إذا قيل: يملك هل يكبت له 
ا وه قال في الكافي : إل ا العيد بتكام ا قباس ا 
تعزير قذف ص" و كذيه الولي . 
(۱) اختيارات ۵ ف ۲۷/۲ 
(۲) في الإنصاف زيادة: «لم يصح على المذهب» ج .١٠٤١/١١‏ 
(۳) وفي الإنصاف ٠٤١/١١‏ : «صح الإقرار وإن كذبه السيد». 


۹1۸ 


قال أبو العباس: وهذا في النكاح فيه نظر؛ فإن العبد لا يصح 
نکاحه بدون إذن سيده لأن في ثبوت نكاح العبد ضرراً عليه فلا يقبل إلا 

قال الأصحاب: وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لسيده. 

قال أبو العباس: وإذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن 
- السيد لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد. 
وقد يقال: بل“ وإن لم نقل بذلك لجواز أن يكون قد يملك 


E n ia 


وإذا حجر الولي على المأذون له فأقر بعد الحجر. قال القاضي 
وغيره: لا يقبل . ) 

وقياس المذهب صحة إقراره مطلقأء كالحاكم والوكيل والوصي 
بعد الل لأن الخجر عندتنا سوم 7 


فصل 

ولا تقبل الدعوى بما يناقض إقراره» إلا أن يذكر شبهة تجري بها 
العادة . 

وإذا أنكر زوجية امرأته قدام الحاكم فلما أبرأته الزوجة بعد ذلك 
اعترف بالزوجية وطلق على مائتي اا ان ياف لاقن بل هو باق في 


ذمته لها الو 


)١(‏ في الإنصاف قال: وقد يقال: بلى. 
(۲) وفي الإنصاف وضمن قيمته. 
(۳) اختيارات ۳٦۷‏ ف .٤۲۷/۲‏ 
)٤(‏ اختیارات ۳٦۷‏ ف .٤۲۷/۲‏ 
)٥(‏ مختصر الفتاوى 1۰۸٦ء‏ ف 478/7. 


۲۹۹ 


ومتى ثبت نسب المقر له من المقر ثم رجع المقر وصدقه المقر له 

وقال أبو العباس : إن جعل النسب فيه حقا لله تعالى فهو كالحرية. 
والاشبه أنه حى آدمى كالولاء . 
ثم إذا قبل: الرجوع عنه لحق الأقارب الثابت من المحرمية 
ونحوها هل يزول؟ وكذلك لو تراضيا عن التصادق على النكاح 
فالمصاهرة الثابتة هل تزول أو تكون كالإقرار بالرق؟ تردد نظر أبي 
العباس فى ذلك . ظ 

فأما إن ادعى نسباً ولم يثبت لعدم تصديق المقار له» أو قال: أنا 
فلان ابن فلان وانتسب إلى غير أب معروف» وقال: لا أب ليء» أو لا 
نسب لي» ثم ادعى بعد هذا نسباً آخرء أو ادعى أن له أب فقد ذكر 
الأصحاب فى باب ما علق من النسب أن الأب إذا اعترف بالابن بعد 
نفيه قبل منه فكذلك غيره لأن هذا النفي والإقرار بمحل ومنكر لم يثبت 
نه ته کرت رازو معن ذلك ا كبا فلا نيما إذا افر مسال 
لمكذب إذا لم يجعله لبيت المال فإنه إذا ادعى المقر بعد هذا أنه ملكه 
قبل منه› وإن كان المقر به أرق نفسه فهو كغيره بناء على أن الإقرار 
المكذوب وجوده كعدلمه. 
فيحكم بالحرية لحريته وبالمال ليثبت المال. 

وهنا يكون بدا مجيول اي قل ب الاه 

وسر المسألة: أن الرجوع عن الدعوى مقبولء» والرجوع عن 
الإقرار غير مقبول. 
والإقرار الذي لم يتعلق به حق لله ولا حق لآدمي هو من باب 


5 


المقر تدعي زوجيته فالأشبه بكلام أحمد ثبوت الزوجية» فهنا حمل على 
الصحة» وخالف الأصحاب في ذلك. 

ومن أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال: ما فضت › وال 
إحلاف خصمه فله ذلك في أصح قولي العلماء. 

ولا يشترط في صحة الإقرار كون المقر به بيد المقر. 

والأقزان فد بكرن بمعتى الآنشاة كقرله تغالى: ةلا َفررنا» 
[YT /۸1]‏ ولو أقر به وأراد إنشاء تمليكه E‏ 

ومن أنكر زوجه امرأة لكر أقر بها كان أو عليه ولاء اسب 
له طلبه بحقها. 
له وأمكن قبل» صدقه الولي أو لا. وهو قول أبي حنيفة وذكره الجد 

وكل صلة كلام معتبرة له للاستثناء» وغير المتقارب فيها متواصل . 

والإقرار مع استدراك متواصلء وهو أحد القولين. 
الإضراب المتصل”''. 

وإن قال: غصبت هذا المال من زيد لا بل من عمرو لزمه دفعه 
إلى زيد ويغرم قيمته لعمرو. وقيل: حرا دون وقيل: لا 
بإقرار ع استدواك متصل واختاره الشيخ تفي الل 


.57 797/7 ۔ 59 ف‎ ۳٦۷ اختيارات‎ )١( 
.٤۲۸/۲ إنصاف ۱۹۷/۱۲ ف‎ )۲( 


ومن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره لا يقبل ما يناقض إقراره 
إلا مع شبهة معتادة"''. 

وإن قال: قفيز حنطة بل قال قفيز * شعير أو درهم بل دينار لزماه 
فخا وقيل : يلزمه شعير والدينار فقط . قال في النكت : ومقتضى كلام 
الشيخ تقي الدين قبول قوله في الإضراب مع ا 

ولو أبان زوجته في مرضه فأقر وارث شافعي أنه وارثه وأقبضها 
وأبرأها مع علمه بالخلاف لم يكن له دعوى ما يناقضه ولا يسوغ الحكم 
له. ظ 

وقياس المذهب فيما إذا قال: أنا مقر في جواب الدعوى أن يكون 
olo‏ كه تنا الى توه 
اقبلت» أن القبول ينصرف إلى الإيجاب لا إلى شيء آخر وهو وجه في 
المذهب . ۰ ۰ 

وأما إذا قال: لا أنكر ما تدعيه فبين الإنكار والإقرار مرتبة» وهى 
السكوت: ) ۰ 

ولو قال الرجل: آنا لا أكذب فلاناً. لم يكن مصدقاً له فالمتوجه 
أنه مجرد نفي للإنكار إن لم ينضم إليه قرينة بأن يكون المدعَى مما 
يعلمه المطلوب وقد ادعى عليه علمه وإلا لم يكن إقراراً. 

حكى صاحب الكافي عن القاضي أنه قال فيما إذا قال المدعي : 
لي عليك ألف. فقال المدعى عليه: قضيتك منها مائة. أنه ليس بإقرار؛ 
لأن المائة قد رفعها بقوله والباقي لم يقر به. وقوله: «منها» يحتمل ما 
بذعية . ` 


.٤۲۸/۲ ف‎ ۳٦۹ اختيارات‎ )١( 
.٤۲۸/۲ إنصاف ۲۳۰/۱۲ ف‎ )۲( 


Y۲ 


«أخذتها» و «قبضتها» أنه مقر بباقي الألف؛ لأن الهاء ترجع إلى 
المذكور. ويتخرج أن يكون مقرأ بالمائة على رواية في قوله: «كان له 
علي وقضيته) . ء: 

ثم هل يكون مقرأ بها وحدها أو بالجميع؟ على ما تقدم. 

والصواب في الإقرار المعلق بشرط: أن نفس الإقرار لا يتعلق. 
وإنما يتعلق المقر به؛ لاجيس يبيب سيب أو 
یو جب ااه دليل يظهره. 

فالأول كما لو قال مقر: إذا قدم زيد فعليّ لفلان ألف» صح. 
وكذلك إن قال : إن رد عبله الا فله ألفء ثم أقر بها فقال: إن رد 
عبذه الآبق فله ألف. > صح . 


وكذلك الإقرار بعوض الخلع لو قالت: إن طلقني أو عفا عني فله 
عندي ألف . وأما التعليق بالشهادة فقد يشبه التحكيم. 

ولو قال ان حك عل كذ لهه لزمة عدا ولذلك قد 
يرضى بشهادته وهو في الحقيقة التزام» وتزكية للشاهد» ورضى بشهادة 
واحد. 


وإذا أقر العامي بمضمون محض وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ 

وإذا أقر لغيره بعين له فيها حق لا يثبت إلا برضا المالك» كالرهن 
والإجارة ولا بينة» قال الأصحاب: لم يقبل. ويتوجه أن يكون القول 
قوله؛ لأن الإقرار ما تضمن ما يوجب تسليم العين أو المنفعة فما أقر 
بما يوجب التسليم» كما في قوله: «كان له على ألف وقضيته» ولأنا 
نجوز مثل هذا الاستثناء في الإنشاءات في البيع ونحوه فكذلك في 
الإقرارات. والقرآن يدل على ذلك فى آية الدين. وكذا لو أقر بفعل فعله 
وادعى إذن المالك . ١‏ 


YY 


والاستثناء يمنع دخول المستثنى في اللفظ؛ لا أنه يخرجه بعدما 
دخل في الأصح . 

قال القاضي: ظاهر كلام أحمد جواز استثناء النصف لأن أبا 
منصور روى عن أحمد أنه إذا قال: كان لك عندي مائة دينار فقضيتك 

قال أبو العباس: ليس هذا من الاستثناء المختلف فيه؛ فإن قوله: 
«قضيتك ستين» مثل «خمسين». قال أبو حنيفة: إذا قال: له على كذا 
وكذا كرما لزنه أحن عقر ذرهما وان قال ذا :ركذا درهما لزمة 
إحدى وعشرين . 

وإن قال: كذا درهم لزمه عشرون. 

وما قاله أبو حنيفة أقرب مما قاله أصحابنا؛ فإن أصحابنا بنوه على 
أن «كذا وكذا» تأكيد» وهو خلاف الظاهر المعروف. وأن الدرهم مثل 
الترجمة لهماء وهذا يقتضي الرفع إلى النصب» ثم هو خلاف لغة 

وأا لو أراد «درهماً» لما كان في قوله: «درهما» فائدة؛ بل 
يكفيه أن يقول كذا درهماً لما کان“ في أراد دزيهما- 


وأيض”*' لو لغة العرب هو خلاف لا النصب» ثم يقتضي , الرقع 

لهماء > وهذا مثل الترجمة» وأن الدرهم المعروف الظاهر أن يقول: 
درهه”'"' . ش 

' ويصح استثناء ما دون النصف.. وظاهر كلامه في المستوعب أنه 

كالاستثناء في اليمين على ما تقدم في كتاب الأيمان وذكر الشيخ تقي 


(#) هكذا في الأصل . 
)١(‏ اختیارات ۳۹۹ ۔ ۳۷۱ ف .٤۲۸/۲‏ 


الدين قال مثله كل صلة كلام ر ور ان ا ت ع 
) وإن قال: له علي اثنا عشر درهما وديئار. فإن رفع الدينار 
فواحد. وائني عشر إن رضيه بحوي فمعئأه الإثنا عشر دراهم ودنانير. 
و الشيخ في فاو 
ومنها لو قال: غصبت منه ثوباً في منديل أو زيتأ في زق ونحوه 
ففيه الوجهان المتقدمان. 


قال في النكت: ومن العجب حكاية بعض المتأخرين أنهما يلزمانه 
وأنه محل وفاق. واختار الشيخ تقي الدين التفرقة بين المسألتين؛ فإنه 
قال: فرق بين أن يقول: غصبته أو أخذت منه ثوباً في منديل ؛ وبين أن 
يقول له عندي ثوب فى منديل. فإن الأول يقتضى أن يكون و 
بكونه في المنديل وقت الأخذء وهذا لا يكون إلا وكلاهما مخصوب؛ 
بخلاف قوله: له عندي. فإنه يقتضى أن يكون فيه وقت الإقرارء وهذا 
CEE‏ ا ١‏ 

وإن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو 
غيره ثم أنكر القبض فقط ولا بينة. فعنه له تحليفه. اختاره جماعة. . 
واختاره الشيخ تقي الدين والشيخ الموفق”*' 

وإذا قال: لد عدن مو كرهم إلى مخير ة أو ما بين الدرهم إلى 
العشرة. فهذا له أوجه. 


ادها ات تار واا عر واا ا 


)١(‏ إنصاف ١7١/١5‏ وفي الاختيارات وفي كل صلة كلام معتبرة له للاستثناء وغير 
المتقارب فيها متواصل. قلت: وما في الإنصاف أ صح ف .٤۲۸/۲‏ 

() فروع 5 ف 578/5. 

(۳) إنصاف ۲۳٦/۱۲‏ واختيارات ۳۷۱ ف .٤۲۸/۲‏ 

(5) تصحيح الفروع 5 ۲ وإنصاف ۱۹٥/۱۲‏ ف .٤۲۸/۲‏ 


Yo 


e 


واحد إلى عسشرة لزمه خمسة وخمسون إن أدخلنا الطرفين» وخمسة 
وأربعون إن أدخلنا المبتدأ فقط. وأربعة وأربعون إن أخرجناهما. 


ويعتبر في الكلام عرف المتكلم» فيحمل مطلق كلامه على أقل 
محتملدن 0 والله سبحانه وتعالى 6 


عشرة. 0 الشيخ تقي ونا أن م هذا القول يلزمه أ اخ عشت 
لأنه واحدل وعسشرة. والعطبه هي اللخاير 550 


لوقام عدي ما بين عشرة إلى عشرين رمه تة عر .على 
القول الأول» وعشرون على القول الثاني. قال في المحرر ومن تبعه: 
وقياس الثالث يلزمه تسعة. وقال الشيخ تقي الدين: قياس الثاني أن 
يلزمه ثلاثون؛ بناء على أنه يلزمه في المسألة الأولى أحد عشر” . 


لو قال: له عليّ ما بين كر شعيراً إلى كر حنطة. لزمه كر شعير 
وكر حنطة إلا قفيز شعير على قياس المسألة التي قبلها. قال في 
المستوعب قال القاضي في الجامع: هو مبني على ما تقدم إن قلنا لزمه 
هناك عشرة لزمه هنا كران. وإن قلنا: يلزمه تسعة. لزمه كر حنطة وكر 
شعير إلا قفيزاً شعيراً. وقال في التلخيص: قال أصحابنا: يتخرج على 
الروايتين إن قلنا يلزمة عشرة لزمه الكران. وإن قلنا: يلزمه تسعة. لزمه 
كران إلا قفيز شعير. أه. . 


. وفي الإنصاف زيادة: «في هذه المسائل»‎ )١( 

(۲) وفي الإنصاف على أقل احتمالاته. 

(۳) اختيارات 5/١‏ وفروع 2585/5 ف 578/7. 
)٤(‏ إنصاف 277١/١7‏ ف ؟478/7. 

.٤۲۸/۲ إنصاف ۲۲۱/۱۲ ف‎ )٥( 


وقال في الرعاية: لزمه كران. وقيل: إلا قفيز شعير. إن قلنا يلزمه 


وقال الشيخ تقي الدين: الذي قدمه في الرعاية هو قياس الثاني في 
الأولى» وكذلك هو عند القاضي. ثم قال: هذا اللفظ ليس بمعهود؛ 
فإنه إن قال: له على ما بين كر حنطة وكر شعير فالواجب تفاوت ما 
بين قيمتهما» وهو قا الوجه الثالث.» واختيار أبي م ا 

والواجب أن يفرق بين الشيئين اللذين يتصل أحدهما بالآخر عادة 
كالقراب في السيف والخاتم في الفص؛ لأن ذلك إقرار بهما. وكذلك 
الزيت في الزق والتمر في الجراب . 

ولو قال: غصبته ثوباً فى منديل أو أخذت منه ثوبا في منديل كان 
إقرار بهما. لا: له عندي ؤت في منديل . فإنه إقرار ارت خاصة. 
وهو قول أبي حنيفة” "" . 


(r 
علوم‎ 
وينبغي أن يخفض صوته عند (المعلم) قال الشيخ تقي الدين: من‎ 
. رفع صوته على غيره علم كل عاقل أنه قلة احترام له. انتهى كلامه”‎ 
الاشتفاق‎ 
وقلت يوماً لشيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه: قال ابن‎ 
جني . مكثت برهة إذا ورد على لفظ آخذ معناه من نفس حروفه‎ 
.CYA/Y ف‎ «Y0 7/1 إنصاف‎ )١( 


(۲) اختيارات ۳۷۱ ف 578/7. 


(*) انظر الجزء الأول في العلم وأقسامه والواجب منه. 


.٤٥۳/۲ الآداب ۲۳/۲ ف‎ )٤( 


وصفاتها وجرسه وكيفية تركيبه» ثم اكشفه فإذا هو كما ظننته أو قريبا 
منه. فقال لي رحمه الله: وهذا كثيراً ما يقع لي . 

ثم ذكر لي فصلا عظيم النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى 

ومئاسبة الحركات لمعنى اللفظط.ء وأنهم كين الغالب يجعلون الضمة التي 
هى أقوى الحركات للمعنى الأقوى» والفتحة خفيفة للمعنى الخفيف. 
والس للمتوسط. فيقولون: «عز يعز» بفتح العين إذا صلب . 

و «أرض عزاز» صلبة. ويقولون: «عز يعز» بكسرها إذا امتنع› 
والممتنع فوق الصلب» فقد يكون الشيء صلباً ولا يمتنع على كاسره. ثم 
يقولون: «عزه يعزه» إذا غلبه. قال الله تعالى في قصة داود: #وعزف فى 
َلْخِطَابِ» [8/7"] والغلبة أقوى من الامتناعء إذ قد يكون الشيء ممتنعا 
في نفسه متحصناً عن عدوه ولا يغلب غيره. ا ادر من المح / 
فأعطوه أقوى الحركات. والصلب أضعف من الممتنع فأعطوه ه أضعف 
الحركات . والممتنع ا بين المرتبتين فأعطوه د ا 


علم النفس 

قال ابن القيم رحمه الله في أقسام النفوس وطبائعهاء وانقسام 
الناس بالنسبة إليها : وسألت وما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن 
هذه المسألة وقطع الآفات والأشغال بتنقية الطريق وبتنظيفها؟ . 

فقال لي جملة كلامه: النفس مثل الباطوس - وهو جب القذر - 
كلما نيشته ظهر وخرج. ولكن إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجوزه 
فافعل» ولا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره. وكلما نبشت شيئاً 
ظهر غيره. 
)١(‏ بدائع الفوائد ؟/ »۹٥‏ ف /١‏ 551. 
(؟) جلاء الأفهام ص 5لاء ١۷ء‏ ف .٤۷٤/۲‏ 


۲۸ 


فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ» فقال لي: مثل 
آفات النفس مثال الحيات والعقارب التي في طريق المسافرء فإن أقبل 
على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولم يمكنه السير قط. 
ولكن لتكن همتك المسير والإعراض عنها وعدم الالتفات إليهاء فإذا 
عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله ثم امض على سيرك . 

فاستحسن شيخ الإسلام ذلك جداء وأثنى على قائله""“. 

قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف في السمع والبصر: 
أيهما أشرف؟ . 

قال شيخ الإسلام تقي الدين قدس الله روحه ونور ضريحه: وفصل 
الخطاب إن إدراك السمع أعم وأشمل» وإدراك البصر أتم وأكمل. فهذا 
له التمام والكمال» وذاك له العموم والشمول» فقد ترجح كل منهما بما 
اختص به. تم کلامه. ) 

وقال المعتصم يوماً لبعض أصحابه: يا فلان.. إذا نصر الهوى 
ذهب الرأي . . 

وسمعت رجلا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه 
الله معرفة النقد. أو قال: ‏ نسيه ‏ فقال الشيخ: هكذا من خان الله تعالى 
ورسوله في مسائل العله” ". 

أعلام 

أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي المتوفى ٤۸١‏ ه. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: علمه خير من عمله*“'. 
)١(‏ مدارج ۳۱۳/۲ ١٤۳۱ء‏ ف 0 
(۲) بدائع /١‏ الاء ف 248٠/5‏ ج ۲۹/۱. 


(۳) روضة المحبين ص 25:8٠‏ ف ٤۸۲/۲‏ ف .18”5/١‏ 
)٤(‏ مدارج ج ۳ ص 2*95 ف .٤۹٤/۲‏ 


۲۹ 


مؤلفات 

«الرد على الجهمية للإمام أحمد». 

قال الخلال: كتبت هذا الكتاب من خط عبد الله» وكتبه عبد الله 
من خط أبيه. واحتج القاضي أبو يعلى في كتابه «إبطال التأويل» بما نقله 
منه عن أحمد. وذكر ابن عقيل فى كتابه بعض ما فيه عن أحمدء ونقله 
عن أضحاءة فا وحديثأء ونقل منهم البيهقي وعزاه إلى أحمد. 
وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية عن امل 

«كتاب الرد على الجهمية والنقض على بشر المريسي». 

وكان شيخ الوسلام ابن تيمية رحمه الله يوصى بهذين الكتابين ال 

وانتهيت من تبييضه في شهر ربيع الثاني من عام ألف وأربعمائة 
وسبعة عشر هجرية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 


۳۰ 


المراجم 


مختصر الفتارى المصرية مطبعة أنصار السنة المحمدية 6 1ه. 


الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ بتحقيق 
محمد حامد الفقى (مطبعة السنة المحمدية 559١ه).‏ 


الفروع للشيخ علاء الدين أبي الحسين علي بن سليمان المرداوي 
(ت 886) ستة مجلدات (عالم الكتب). ) 


الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - تأليف... علي بن 
سليمان المرداوي ب بتصحيح ود تحفيق محمد حامد الفقى علد 
المجلدات اثنا عشر (الطبعة الأولى عام .)١1175‏ 


المسودّة في أصول الفقه ‏ تحقيق وتعليق محمد محيي الدين عبد 


الآداب الشرعية والمنح المرعية ‏ تأليف شمس الدين أبي عبد الله 


5١ 


مؤلفات ابن القيم ظ 
١‏ - إعلام الموقعين ‏ تأليف العالم العلامة المحقق المدقق أبى عبد الله 
محيي الدين عبد الحميد (ط ١١٠٤٠ه‏ مكتبة الكليات الأزهرية). 
۲ _ إغا ثة اللهفان من مصائد الشيطان ججح ومح E‏ 
الفقي (دار المعرفة 5 بيروت) زان 

٣‏ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على در 9 - (دار الطباعة 
المحمدية بالأزهر ۲ ھ). 

£ الكلام على ا السماع ت تحميق ودراسة الدكتور راشد بن عد 
العزيز الخمن (دار العاصمة بالرياض ٩‏ ه). 

5 زاد المعاد فى هدي خير العباد 5 (ط دار الفكر ‏ بيروت (a۲‏ 
أربعة ني 
التصر الحديغة 0 

۷ مدارج السالكين (مطبعة السنة المحمدية ١۷١٠ه‏ ثلاثة مجلدات). ٠‏ 


۸ - تهذيب سنن أبى داود ‏ بتحقيق محمد حامد الفقي وأحمد محمد 
شاكر (مطبعة السنة المحمدية). 


الطباعة الفنية المتحدة بيروت) أربعة أجزاء. 


١‏ الروح - مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح (دار الكت ا 
ظ بیروت) . 


1ت بختصين ا المرسلة على الجهمية والمعطلة جزآن (المطبعة 
السلفية بمكة 559١ه).‏ 


Y۲ 


. مفتاح دار السعادة جزآن (مكتبة الرياض الحديئة)‎ ٠١ 
الجواب الكافي (دار الكتب العلمية بيروت).‎ ٠ 
التبيان في أقسام القرآن (دار الطباعة المحمدية بالأزهر 1158ه).‎ - ١4 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . ظ‎ - ٠١ 


7 - أحكام أهل الذمة بتحقيق وتعليق الدكتور صبحي الصالح (دار العلم 


۷ - بدائع الفوائد (إدارة الطباعة المنيرية) أربعة أجزاء. 


اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية (دار الكتب 


9 إغائة اللهفان في حكم طلاق الغضبان (المكتب الإسلامي بيروت). 


۷۲ ھ. ) 


٠ .)ه٠۳۷١ الرسالة التبوكية (مطبعة المدني‎ ١ 

) ۲ الفوائد (دار مصر للطباعة) . ٤‏ 

۳ _ عدة الصابرين . 

6 _ تحفة الودود بأحكام المولود (دار الكتاب العربي - بيروت). 

5 _ طريق الهجرتين (دار الكتاب العربي - بيروت). 

شفاء العليل (دار التراث بالقاهرة) . 

۷ - الفروسية تحقيق محمد نظام الدين الفتيح (مكتية التراث) . 

وبقية المراجع - وهي قليلة - ذكرت في الأصل عند نهايتها . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


YT 


كتاب الطلاق 


يجب على الزوج أمرها بالصلاة. 
وإذا لم تصل a ADAR‏ 
له جارية وأمه تسأله أن يبيعها .... 
الطلاق مضر في الدين والدنيا 56 
«لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» معناه 
طلاق الغضبان. وأقسام الغضب 
الغضبان لايجاب دعاؤه على نفسه 


طلاق السكران لا يقع 
قصد ازالة العقل بلا سبب شرعي 


محرم 6 0 


اذا ادعى أنه زائل العقل لمرض أو 


2 


من شرب ما يزيل عقله فكسكران . 

النزاع في السكران والنشوان جميعا 

الحشيشة حكمها حكم المسكر. 
الفرق بينها وبين البنج 


التفصيل في التهديد: هل هو إكراه أى . 


لا. والفرق بين الإكراه على 
لى أراد المكره إيقاع الطلاق وتكلم 


تھے کے لے ”5 


- 


۹۸ 


الفهرس 


وإن سحره ليطلق فاکراه. OTE‏ 


عشرتها فوهبت له صداقها 
فإكرأه. 00 
لو كان له عند رجل حق أو دين 
فقال: لا أعطيك حتى تبيعنى أو 
تهبتي ... TET‏ 
ومن اكره على اليمين بغير حق لم 
تنعقد وان قال له إن لم تحلف 
لي أنك تعطيني حقي في يوم كذا 
وإلا لزمك الطلاق. وإن قال كنت 


أ مه 85 
سششكفنئههة 


المظلوم له الاستثناء وله التعريض . 
ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل 
الرجعة. 
وإن طلق ثلانا مجموعة أو متفرقة 
قبل رجعة ذ فطلقة واحدة 
وإن طلقها ثلاثا متفرقة بعد أن 
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عقد النية في الطلاق إن اسقطت 
شيئا منه» وإن لم تسقط 0« 

من أشهد عليه بطلاق ثلاث ثم افتي 
بأنه لا شيء عليه في إقراره 

اذا صرف الزوج لفظه إلى ممكنء 
والمخبر بالثمن اذا ادعى الغلط. 


¢ 


۱١ 


والمخبرة بحيضها إذا علق 
الطلاق يه SSE‏ 
الوقف إذا قرن بالكناية بعض أحكامه 
لست لي بامرأة. ليس لي امرأة. ألك 

امرأة؟ فقال: لا. الفرق. O‏ 


قال لها: اختاري نفسك, فذكرت أنها 
اختارت: فأنكر الزوج ERK‏ 


لو ادعى أنه راجع قبل إيقاع الوكيل 
الطلاق ....... EDA eS o‏ ا 


باب ما يختلف به عدد الطلاق .. 
الاستثناء في الطلاق aE‏ 


والمستقبل لاد م ROO‏ 
انت طالق اليوم اذا جاء غد.. . TE‏ 


انت طالق قبل موتي بشهر TIT‏ 3 


البله  E‏ 
طالق ثلاثا غير اليوم. أو أول الشهرء 
أى مع موتيء أو مع موتك 57 
باب تعليق الطلاق بالشروط . 
صفات لم تجتمع في عين واحدة . 
الاكتفاء ببعض الصفة E Esta‏ 
تعليقه مع تقدم الشرط أو تأخرهء 
وتأخر القسم PIT‏ 2<( 
تطلق مع تيقن وجود الشرط قبل 


طالق د 1100 


١١ 
١ ؟‎ 


١ ؟‎ 
١ ؟‎ 
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۳ 
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۳ 
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1٥ 


١5 
۱٦ 
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1۷ 
1۷ 


۱۷ 


كلما أكلت رمانة فأنت طالقء» أو 


نصف رمانة... أى إن اكلت o‏ 


اذا علقه على شرط فله إبطاله من 
جهنة. التعليق الذي يقصد به 
اع الا a‏ 


هو يمين مكفرة.ء وكذلك الحلف 
بالعتق. أدلة ذلك TEY‏ 
ابن تيمية ومعارضيه. ومنزلته في 
العلم» واختياراته 1 
قوله: هو يهودي إن فعلت كذا EES‏ 
الطلاق يلزمه لأفعل كذا وكرره . 
تعليقه بالولادة بذكر أى انثى: فوادت 
ذكراء ثم انثى. 


تعليقه بالكلام. (المراد الكلام الطيب) 
إن عصيت أمري فأنت طالق... ر 


إن خرجت بغير إذني فأنت طالق 


ديق غلى: كل نر٤‏ 0 
إن أعطيتيني ألفاً فانت طالق. على 
كل مرة 1ك 


إن خرجت إلا بإذنى. إذا حلف أن لا 


يتغدى إذا دعي إلى غداء e‏ 
أذن لها مرة فخرجت مرة أخرى . 
أذن لها فقالت: لا أخرج» ثم خرجت 
إذا حلف ليقضينه حقه في وقت 

عينه فأبرأه قيله لو ف ا 
تعليقه بالمشيئكة .......... 15700 


كوه اند قلق وباي بن إن ا 
ا ا 
أنت طالق إن لم يشأ زيد OD‏ 
التعليق المحض. توقيته بحادث على 
خبر عن مستقبل أو أمر يا عدمي 


Yo 


۹۸ 


۹۸ 


۹۸ 
1۹1۸ 


۲۰4۸ 
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۲١ 
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الاستثناء في النذر الاستثناء في 

الحرام والظهار .... 1221018 
الاستثناء النافع . eT‏ 
ومن شك في الاستثناء وكان من 

عادته أن يستثني 0 1 ETT‏ 
«لأغزون قر يشأ» 21 
«إلا الإذخر» 
الاي جتنا الارن الم وغ 

المقارن 
حيلة لا تصلح هنا 
«لأطوفن الليلة على تسعين امرأة..» . 
إذا حلف بالطلاق الثلاث لا يسكن 


n ان‎ 
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أحمد يأمر باعتزال الرجل زوجته في 
وهی لا يدري ابارٌ فيه» آم لا حتى 


وكل موضع يكون الشرط فيه أمراً 
عدمياً يتبين فيما بعدء لذلك صور 
من طف اليش خلن الج حك 50 
متى وقع الشك في وقوع الطلاق 
فالأولى استبقاء التكاح بل... .... 


الطلاق بغيض إلى الرحمن» حبيب 


إلى الشيطان eR EES‏ 
العمل بعرف المتكلم وقصده في 
عنمن الت 00 
إذا قال: وال لا أحلف يمينا طلقت 
في الحال 1717111 
باب التأويل في الحلف SRS‏ 
إذا حلف بالطلاق كاذباً  a‏ 
لو قيل: زنت امرأتك أو خرجت من 
الدار فغضب وطلق 0 
إذا قال لامرأته: انت طالق أن دخلت 
الدار بفتح الهمزة 0 


۷ 
۲۷ 


A۷ 
1۸۹ 
۸۹ 


YT 
۴۰ 


1 
۴١ 


۴۲ 


۴۲ 


r.1 


۳۳ 


۳۴۳ 
۳۴ 


نك 


۳۴۳ 


إذا اعتقد أن غيره أخذ ماله قحلف 


ليردنهء ونحو ذلك ملمثموقءة ني ةا قنةه 
حلف على غيره ليفعلنه وقصده 
إكرامه فخالفه .. aS‏ 


وإذا لم يعلم المحلوف عليه بيمينه .. 


ومن كانت عنده وديعة فتصرفت 
.. على الطلاق ما تكفى فكفت قش« 
أنه حلف» أو علمت ونسيت ل 


ومن حلف على زوجته بالطلاق 
الثلاث لا تفعل كذا ففعلت 


وزعمت أنها حين فعلته اعتقدت ‏ 


أنه غير المحلوف عليه لم يقع 
الطلاق. وإذا فعل المحلوف عليه 
ناسنا لته آى كاهلا 550006 
الحلف بالطلاق له صيغتان: صيغة 
القن :وهديقة الشتورظط ابكلة 
لذلك N‏ 
وأما إذا فعلت الزوجة المحلوف عليه 
عالمة بالمخالفة ووقع به الطلاق 
بعد الدخول أو حصلت فرقة 
بفعلها فهل يرجع عليها بالمهر؟ . 
وإذا شهد شهود بالطلاق ثم رجعوا 
هل يضمنون الصداق 
]ذا افيتان رل ام ابر فمل 
الدخول بها أو بعده OTT‏ 
فاا ا ارا إذا اک 
المؤمنات مهاجرات» الآية 
من حلف على رجل: لا بد أن يعطي 


فلاناً كذا يعتقد أن ذلك عنده وقد 


عدم a‏ كا SR a‏ 6ك فاده 
ماء قه TP TTT‏ اه 


إذا حلف بالطلاق الثلاث أن أحداً من 


577 


رفن 


۳٤ 
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۳٤ 
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۳۹ _ ۷ 
۳۴۷ 
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۴۸ 


۳۹ 


۳۹ 


أرحام المرأة لا يطلع إلى بيته 
ق في ع ET‏ 
رأى امرأة يظنها أجنبية فقال: أنت 
طالقء» ثم تبين أنها امرأته 225 


حلف عليها أن لا تخرج إلا إلى 
الزوج وقالت لم أظن أنك منعتني 


حلف على آخت زوجته لا تدخل بيته 
إلا بإذنه فدخلت بغير إذنه ولم 
تكن علمت باليمين» ثم علمت... . 
إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها 
حلف لا يسكن بيت أبيه فزارهم 
وجلس عندهم أياما E‏ 
حلف على ابن أخت زوجته أن لا 
يعمل عند إنسان لكونه يظلم» 
ثم E‏ 
حلف لا يفعل شيئاً لسبب فزال 
السيبء أو أكره على فعل 
المحلوف عليه E‏ 
وإن كان السبب باقياً وأراد فعل 
المحلوف فخالع زوجته ثم فعله . 
خلع اليمين لا يصحء وهل يقع به 
طلاق موقيو جوع ف تها روود فر 4ك ده 


التعريض» وقصة عيد الله ین رواحة 
باب الشك في الطلاق e‏ 
لى قال: إن كان غراباً الخ. ”5ك 
باب الرجعة NS SE‏ 
لا يُمَكُنَ من الرجعة إلا من أراد 
إصلاحا... (إن أرادوا إصلاحا) . 
(وأشهدوا ذوي عدل منكم) eons‏ 
يجب إعلان الرجعة والتسريح. أو 
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الإشهاد, ولا تصح مع الكتمان : 


إذا قصد بالوطء الرجعة أبيح 000 


ذكرت أنها تزوجت من أصابها 


حتى يثبت الطلاق. ES‏ 
وإذا كان لها زوج فادعت أنه طلقها . 
إذا طلقها ثلاثاً ثم جحد فماذا تفعل؟ 

وهل تقتله؟ وإذا مات هل ترثه . 
حل المطلقة بوطئ المراهق. والذمي 

إذا كانت ذمية. النكاح الذي 


ل ار رق عنقا رر نا 
عنه الزوج eee‏ 


كتاب الإيلاء 
إذا آلى وذكر غاية لا يغلب على الظن 
خلى الندة مها فخلت متها 
وإذا لم يفئ وطلق بعد المدة أى طلق 
الحاكم عليه فهي رجعية ويجب 
أن بيطا a EE a‏ 


حصول الضرر بترك الوطء مقتض ‏ 


كتاب الظهار 
ولا ظهار من أمته وأم ولده وتحرم 
غلية: حتى بکفن i‏ 
وإن قال لأجنبية: أنت علي كظهر 
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ما يخرج من الكفارة يعتبر بالعرف 


قدرأ وتۇغا ROR‏ 
الواجبات المقدرات فى الشرع على 
ثلاثة أنواع . TEE‏ 
١‏ إن غدى المساكين»ء أو عشاهم» أو 


أخرج القيمة شظ”ظ5ظ0 


من أقر بوطء أمته في الفرج فولدت 
لمدة إمكانه لزمه ولحقه فلا 
ينتفي بلعان ولا غيره 52550 

طلق قبل الدخول وآتت بولد فأنكره. 
ينتفي بلا لعان ع ما 

فصل فيما يلحق من النسب 

مإن النبي عد قال في امرأة مجح... 
لعل صاحبها ألم بها...» 152556 

ومن زنت أمته وأتت بولد فأعتقه قله 
أجر عتق عبد كامل E‏ 


وإن ادعت جارية أن زوج سيدتها 


لا تصير الزوجة فراشاً إلا بالدخول 
«احتجبي منه يا سودة» E‏ 
ا اا شع فراش وي 
الأحكام e‏ 
إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى 
استبرأ وحلف المشتري أنه ما 
وطكها a‏ 
ولو أقر بنسب أو شهدت به بينة 
هاري انها لين 
من نوع هذا بل هذا رومي وهذا 
فار رت ا 0 

لى أنكر المجنؤن بعد بلوغه a‏ 
لى أدخلت المرأة لزوجها أمتها 50 
ومن وط آمة امراته وقد اأحلتها له 


4۸ 


<۸ 


<۹ 


010 
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أه 


أه 
AC‏ 


o 


هل يحد ويلحقه النسب 20 
إذ وطئ المرتهن الأمة المرهونة 
بإذن الراهن لحقه SDRAM‏ 
بلحقة وط الشعية 000 
إن استلحق ولده من زنا ولا فراش 
لحقه a RES SESE Ds‏ 


القافة المعارضة للفراش لا تعتبر . 

يحكم بالقافة في الأموال كلها... ما 
توجب. وكذلك ما يشبه القافة 
كهذه المسائل e‏ 

الحكم باليد الحسية a‏ 


لو مات الطفل قبل أن تراه القافة . 


كتاب العدد 
الحكمة فى عدة الوفاةء ولم كانت 


لو تأيمت على الأولاد الأول لكان 


مستحيا لها E‏ 
وأنا وامراة سفعاء الخدين...» 0 
لى قتل المرتد في عدة امرأته»؛ أو 

أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل 

انقضاء العدة 5251711 
إن شربت ما تحيض به جاز ذلك 
المعتق بعضها إذا كان الحر ثلثها 

فما دون لا تجب الثلاثة الأقراء 

كلها ER‏ 
المطلقة البائن إن شاء أنفق عليها 

وأسكنها في مسكنه أى غيره... 

تحصيناً لماكه وكذلك الحامل من 

وطء الشبهةء أو النكاح الفاسد . 
ومن طلقها ثلاثاً وآلزمها بوفاء العدة 

نفقة لها a‏ 
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606 


عدة مختلعة حيضة. وكذلك بقية 
اشع a‏ 
من ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه 
النكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقاً 
شهدوا بطلاقها ثلاثاً مع علمهم 


مكلوح يها: 2111 
الصواب في امرأة المفقود مم مع مثيه 


وتدروج إذا مضت المدة يدون حكم. 
و e‏ 
بحث وقف التصرف فى حق الغير 
على إذنه ويدون إذنه 21011011 
قاعدة: كل صورة فرق فيها بين 
الرجل وامرأته بسبب يوجب 
الفرقة ثم تبين انتفاء ذلك السيب 
فهو شبيه بالمفقود هانق هه وده رودق ا 
لى ظنت أن زوجها طلقها فتزوجت 
ولى قدر أنها كتمت الزوج فتزوجت 
غيره ولم يعلم الأول حتى دخل 
بها الثاني. وإن اعتقدت جواز 
ذلك... وإن علمت التحريم لمث عقمة 
عدة الموطوءة بشبهة والمزني بها 
والمطلقة ثلاث تطليقات حيضة 
واحدة ظ 


يحرم سفره بأخت زوجته ولى معها 


لا يلزم في مسبية. ولا في إرثء 
وصغيرة: وبكر كبيرة» وآيسة» 
وخبر صادق أنه لم يطأء أو استبراء 


أو ملكها من طفل أو امرأة noon‏ 


الرضاع المحرم ايه Eee a eV‏ 
إن ااك اتان فتن وة ارا 


o 


باه 
o¥‏ 


o¥ 


o¥ 
بره‎ 


مه 


فحكم المرتضع من لبتها حكم 
ولدها من هذين وأولادهما 555 
كتاب النففقات 


نفقة الزوجة: متى تجبء ومتى 
تسقط. ومن القول قوله إذا اختلفا 


نفقة الأقارب 5 ااه ا وه هاه ها ماد عا اه اه 
يجب على القريب افتكاك قريبه من 
الأسر O OTE‏ 


(وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن 
حتى يضعن حملهن) aS‏ 


(فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن . 


من الأحق بها: ا 0 
حضانة الصغير المميز (الغلام 
والجارية): هل هي للآبء أو للأم 
ارا E‏ 
إنتشار كلام الإمام أحمد» وكثرة من 
كان يأخذ عنه. ما أخذ عنه 
القلال من ساكل الققة: و اضنول 
الدين وأصول الفقه والحديث» 
وأعمال القلوبء والأخلاق» 
والآداب» والرجالء والتأريخ . 
حنبل وأحمد بن الفرج يسألانه عن 
تافل الك وال اا وة 
واسحاق بن منصور وغيره عن 
مسائل سفيانء والميموني عن 
مستائل الأوزاعي؛ والشالقجي عن 
مسائل أبى حذيفة وإصحابه. 
زم الله والح وتن 


يسألونه مطلقاً. وغيرهم كثيرون ١‏ 


موافقة أحمد للشافمى وإسحاق أكثر 


من موافقته لغيرهماء وأصوله 
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بأصولهما أشبه منها بأصول 
غيرهما. وكان يثني عليهما 
ويعظمهما. وعندهم أصول فقهاء 


(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما 


الحديث أصح من أصول غيرهم . 15 هلا 
بيع رباع مكة وإجارتها تا ل خا 
من يخير في الشرع على قسمين: 
قسم تخيير شهوة» وقسم تخيير 
رأي ومصلحة. ES Bl‏ 
تخيير الإمام بين القتل والاسترقاق 
والمن والفداء» وفي المحاربينء 
وفي الأرض المفتوحة عنوة .. »¥ 54 
«لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سيع سموات» امنا ا ا م 0400000 
إذا حاصر الإمام حصناً فنزلوا على 
حكم حاكم جاز أن FE a‏ 
اعا راء اتذيق اريو انه 
ورسنولة») E‏ 
(ما آفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول) الآية E. ui‏ 
ومن يخير بين شيئين وله أن يفعل 
انيما اة اة VENE rive‏ 
يجب الأكل والشرب عند الضرورةء 
ولا يترك الأكل حتى يموت V4 ` u.‏ 
حديث عائشة «أنها صلت في حياته 
في السفر أربعا...» كذب 2130 
تحذير أبي حنيفة من مقاييس زفر . 2 /الاء// 
تنقيح المناطء وسؤال المطالبة. أمثلة VA.¥o‏ 
إذا اختلفت الأمة على قولين لم يكن 
لمن بعدهم إحداث قول ثالث .... ۷۸ 
نكاح المتعة. ونكاح الشفارء ونكاح 
التحليل ci‏ اا VINE‏ 
أن احى الشروط أن ثوفوا نفب : ۷۸ 
(واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم..» 0 د 


لم تمسوهن أو تفرضوا لهن 
تجب أجرة المثل فيما جرت العادة 
فيه في مثل ذلك N‏ 
لى ابتاع طعاماً بما ينقطع به السعرء 
أو بسعر ما يبيع الناسء أو بما 
اشتراه به من بلدةء أو رقمه.. .. 
(رب إني نذرت لك ما في بطني 
محرراً إلى قوله: يكفل مريم) ... 
المرأة تحتاج من الحفظ والصيانة 
إلى ما لا يحتاج إليه الصبيء 
وكلما كان أستر لها وأصون كان 
أصلح. لباسها المشروع. و 
لعن الرسول من يلبس منهن لباس 


أمرت في الصلاة أن تتجمع... وفي 
الإخواح أن ل قرفم صوكهاد: 
ران لأ ترق الصفا والعرىة وات 
لا تسافر إلا مع زوج أو محرم . 


«النساء لحم على وضم إلا ما ذب 


عنه 00 ا 
تصونه. أو الأب لا يقوم بأمره 
ويخليه للعب» أو الصبى قصده 
الفجور ومعاشرة الفجار وترك 
ما ينقعه من العلم والدين والأدب 
والصناعة. EO o‏ 
«مروأ أبناءكم بالصلاة لسيع...» .. 
«الخالة أم» 
إذا بلغ معتوهاً فحضانته لأمه. وإن 
كان عاقلا كان أمره إلى نفسه إن 
کان قاونا على فة E a eê‏ 


vane‏ شامع > مات © 5ه هم همه سنعه مع ممه 


إذا تزوجت ودخل بها فهي أحق 
ينفسها وتسكن حيث شاءت إلا 
أن يخاف منها هوى أو ضيعة أو 
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AY 
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سوء موضع ESS‏ 2 
«أنت أحق به ما لم تنكحي» 
«خير غلا ما بين أبيه وأمه» es‏ 


«أسلم وأبت امراته أن تسلم... اللهم 


223 ee aT Ea e آهدها...» فاط‎ . 


anor »” ف‎ 


كتاب الجنايات 
الحكمة في شرع العقوبات. ما ينبغي 
لمن يعاقب الناس على ذنوبهم . 
ليست التوبة بعد الجرح أو بعد 
الرمي قبل الإصابة مانعة من 
وجوب القصاص 


أسقاوّه سما لا يعلم به 69 ش55 
إذا شهدت بينة بالردة» فقتل بذلك» 


لو أمر به سلطان عادل أو جائر 
إذا قال انا قاتل فلان (بفتح التاء) أو 
بالإضافة 11111 


باب شروط وجوب القصاص . 


بذمي u a‏ 
هل الخد مثل الأب هنا E‏ 


لا يرث القاتل دما من وارثء كما لا 
يرث هو المقتول. لو قتل أحد 
الإبنين أباه والآخر أمه وهي في 
زوجية الأب ESS‏ 


الجماعة المشتركون في استحقاق 


46 
46 


46 


نع النقكون الوا کک 

وإذا كان المقتول رضي بالاستيفاء 
ا بالدية. قاتل علي ل 

مطالبة المقتول بالقصاض تحتمه 


القتل بالحال بوجب القصاص yT‏ 


إذا كان القصاص في النفس فهل لا 
بد من حضور السلطان؟ 52 
يفعل بالجاني على النفس مثل فعله 
مالم يكن محرماً في نفسه. أو 


E EOE مگانرة‎ 


ا داي قن الطازك ت 
السلطان. جراح العبذ a O iS eê‏ 
لا يجوز أن يكذب على من كذب عليه 
ولا يشهد عليه بزورء ولا يكفرهء 
كما فعل هوء ولا يغرره في عقد› 


ولا بخونه كما خانه E N‏ 
قرية..نا كلب لعكة ب 


من لفق انراتا الف قاض : 


كتاب الديات 
الحية والصاعقة وكل سبب يخص 
النقعة واذهذاع ,منقك علده 0 
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۹۷ 
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۹۸ 
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الحر يُضَئَنُ بالاتلافء لا باليد 0 
إذا كان عليه قود وحال بين أهل 

الحق وبين القود حتى مات 00 
باب دية الأعضاء ومنافعها 6 


فخ خض على سه اكنان E‏ 
إذا بقي من لحيته ما لا جمال فيه . 


باب العافلة وما تحمله a‏ ا 
يعقل ذوو الأرحام عند عدم العصية 

. من يعقل عن المرتد 0 1113757 
تؤخذ الدية من الجانى خطأ عند 
تعذر العاقلة SES‏ 
ومن أبرأ جانياً حراً جنايته على 
العاقلة... صح ظ EN‏ 
ناف القسامة ESN‏ 1 27111101 


من اتهم بتقيل وهناك لموت ويغلب 
على الظن أنه قتله لعداوة أو 


فو عله وعمم مث ممم ممة ةم ممه ثليه 
ضربه ليقر لا يجوز إلا مع القرائن. 
ليس على أهل البقعة شيء  e‏ 


قول أحمد: أذهب إلى القسامة إذا 
كان ثم لطخء أو سبب بينء وإذا 
كان ثم عداوةء وإذا كان مثل 
المدعى عليه يفعل هذا. وعنه... 


كتاب الحدود 
على الإنسان أن يكون مقصوده 
بإقامة الحدود نفع الخلق ل 

(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) 
يقيمه الإمام أو نائبه إلا لقرينة. وهل 
رقهة e A‏ 0ك 
يقام ولو كان شريكاً لمن يقيمه عليه 
فى الجتعهينة ار عونا لف وكذلن 
الآمر بالمعروف e‏ 


وإذا اجتمعت حدود لله . وكذلك 


هل تعتبر الموالات في الحدود 0 
الأشهر الحرم هل تعصم؟ 
إن تعدى أهل مكة على الحجاج أو 
غيرهم دفع الركب» وعلى الإنسان 
أن يدقع معهم ........ ا 
(فأمسكوهن في البيوت حتى 


يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن ٠‏ 


سبيل) 0 2*5 


و 
فنس وفيس ج e‏ 
باب حد الزنا واللواط EL‏ 
المراهق يحصن غيره 3213135708 
یا :]ذا لوعن ا اشرات أن 
وطئ في نكاح مجمع على بطلانه 
إذا أكرهت المرأة أو الغلام على الزنا 
بنكاق الا إن4 :ما الرقيق 200 
تخيير الشهود بين إقامتها عند الإمام 
وبين الستر عليه aS‏ 
أن س اها سرد الله ف الا 
والآخرة» 11110 5 
إذا زنى الذمي بالمسلمة قتل... 
اتدل حع الان نن 
الفاحشة بمملوكه» بقوله (... أو ما 
ملكت أيمانهم...) وقوله: (ولعبد 
مؤمن خير من مشرك) 525 
بعض من يدعي المعرفة والسلوك 
تشعلوا التظى إلى الموفاق الحسان 
عيادة ا ا EE‏ 
يزعمون أنهم ينظرون إلى مظاهر 
الجمال الإلهي. هؤلاء إخوان 
النصارىء وكفرهم شر من كفر 
قوم لوط وعباد الأصتام. 


5 


لا يبيح اللواط إلا زنادقة العالم الذين 
ا لايؤمنون بالله ورسله. ومن 
هؤلاء من يقول يباح للضرورة. 
ومنهم من يقول: ما أكرهته. 
لاسي eS‏ 
باب حد القذف. 
هل هو حق لله» أو للمقذوف. وعلى 
سبيل الغيرة ف ا 8ف ا مح ص الوزن 


الزيادة على الأربعين. وهل يقتل في 
الرابعة ل 
هل يسكر. وما السبيل إلى معرفة 


لله متك ون وه و ف ا 2506 
ما يكره عليه من المحرمات لحق الله 
باب التعزير ا ا 
بيان الأشياء التي يستحق عليها 

التعزير: منها: SE‏ 
شتم الرجل والديه 007 
«إن من الكبائر أن يسب الرجل 

RRR e وألديه...»‎ 


الله أكبر عليك. أنه ينظر إلى حريم 
الناس. أنه فاسق. أنه يشرب 
الخمر وهو كاذب عليه RE‏ 
ومن اعتاد الكذب «آية المنافق ثلاث» 


نفي المخنث ومن افتتن به الرجال 


من المردان Ea‏ 
لا يقدر التعزير. قد يكون بالعزل 
والنيل من عرضه... Eo‏ 
فرق بين التعزير على ما مضى من 
فعل وترك» وبين التعزير لأجل 
قوك ھا شى فاغل هوقا غر 


1۰41۹۸ 


1۰41۰۸ 


11۴1۲ 


الجاسوسء وتارك الوأجب» ومن فر 


إلى بلاد العدو iF ss‏ 
التعزير بالمال E‏ 
ولاو طلم أنه a‏ ا سل 
التعزير يكون على فعل المحرماتء | 
وترك الواحباتء أمئلة AE ee‏ 
منه كتم الشهادة. والخير. قتل 
الداعية من أهل البدع ا Mod‏ 
وو ٠١‏ عفن على كك ال کات ن 
أ الذي لم يحمد ال مع E‏ 
قتل الداعية إلى البدع كالجعد 
٠‏ | والجهم وغيلان: له ماخذان 4١119,0..؟١‏ 
الفرق بين الداعية وغيره في رك 2 
الك وموك ار عه 
والصلاة خلفه وهجره e ac.‏ 
.., | قتل المحاربين للسنة بالرواية. 
والذي يكذب بلسانه أى خطه أو 
11 يأمر بذلك حتى يقتل به علماء 
الأمة وأمراؤها ل 0000 ه١١‏ 
(..من قتل نفساً بغير نفس أو فساد 
في الأرض) (انما جوا الذين 
تعارسة اشع دده سين ليكلا 
أفتى الشيخ بقتل من نهبوا أموال 
المسلمين ولم ينزجرواء ومن 
أمسك في سوق المسلمين يشرب ظ 
ê‏ لعفي ونان ة  E‏ 
٠‏ | المطلوب له ثلاثة أحوال. إذا ظهر 
كذ الاي في عر عن الها 
وه | ان شئتم ضريته...» N O‏ 
ايف الي إذا كان معه لوت ٠.‏ ۱۱۷ 
القوانة التي 'تفسيه التساء والوجاله: ۱۱۸ 
إذا قال: تقرؤن تواريخ آدم. ومن 
نهك انحر د ادا ل 
إذا قال: «مسلماني» IAS. ASIDES‏ 
1# !نا ی وهال ا ن ین ۱۱۸ 


YE 


ومن قال للذمي يا حاج ومن يسمى 
من زار القيور والمشاهد حاجا 2 
وإذا اشترى اليهودي نصرانياً فجعله 


لمن دعي عليه ظلماً أن يدعو على 
ظالمه بمثل ما دعا به عليه 
(ولمن انتصر بعد ظلمه...) 
ومن وجب عليه حد سقط عنه 
بالتوبةء وهل يعزر والمرتد ..... 
إذا كانت المعصية لا حد فيها ولا 


هل يعزر من شتم نفسه أو سبها 

ما فيه حد لا تعزير فيه إلا في 
شارب الخمر 1111 

لا يبلغ بكل جناية حداً مشروعاً من 
جنسهاء ويجوز أن يزاد على حد 
من غير حنسها. ع ا 


الخلوة «الأجحكبية: واقتخان الطلواف 


بالصخرة دينا وفي قول الشيخ Ù‏ 


انذروا لي» واستعينوا بي a‏ 


باب القطع في السرقة E‏ 
نصابها 


اللص الذي غرضه سرقة أموال 
الناس... يقطع ولو عفا عنه رب 

. المال 
لا يشترط في القطع في السرقة 
مطالبة المسروق منه بماله 
إذا أقر بالزنا بأمة غيره n‏ 
من سرق ثمراً أو أكثراً أو ماشية أو 


غيرها من غير حرنزء أذ ضعفت 


11۹۸ 


hb 
1۱۹ 


۱۱۹ 


۱۲۱۹ 
۱۲۹ 


۱۲۱ 


هل السارق كالشارب يقتل عنده؟ . 


باب حد فطاع الطريق E e‏ 
في المصر والصحراء 0000 E‏ 
المراة التي تحضر النساء للقتل تقتل ۲۲ 
الدفع عن مال الغير. وفاعله مجاهد 

لا ضمان علية. IS‏ 
باب الخلافة والملك. 556 
السلطان a RES‏ ۳ 
الأمر بتامير الواحد حتى في 

الاجتماع القليل العارض ال YF‏ 
من تأمر للرئاسة والمال لم يثب... . ۲۳ 
شرح ابن تيمية لقول ميمون بن 

مهران: «ثلاثة لا تيلون نفسك 

بهمء لا تدخلن على ذي سلطان 

وإن قلت آمره بطاعة الل ولا 

تخلون بامرأة وإن قلت: أعلمها 

كتاب الله ولا تصغين بسمعك 

لذي هوى فإنك لا تدري ما يعلق 

بقليك منه» OTs‏ 
في الدجال «فلا يزال ما يراه من 

الشيهات حتى يفتنه ذلك» ...... #4 ١‏ 
ويلا بحت اله ن تبي إلا كان له من ٠‏ 

أمته حواريون...» 00000 ا NE.‏ 
(إن الذين تولوا منكم يوم التقى 

الجمعان...) eens‏ ا YO‏ 
الدين كله: العلم والعدل. وضد ذلك 

الظلم والجهل ٠‏ ا VV‏ 
(وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً 

جهولا) ااا ا ا ارين 
الظلم قد يقع من الرعاة تارةء ومن 

الرعية تارةء ومن غيرهم تارة. . 0 
«إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبرواء  ٠٠١١۱۲١‏ 
«من رأى من أميره شيئاً يكرهه .... ۱۲٣۰۱۲۹‏ 
«أدوا لهم الذي لهم.» ا FOE‏ 


؟ 


» + »مده ممع 


ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل 


سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن . 


يزال بما هو ظلم وجور a‏ 
الصبر عن الأمر بالمعروف والذهي 
عن المنكر على ظلم المأمور 
المهني 
(وأمر بالمعروف وأنه عن المتكر..) . 
(فاصبر كما صبر أولى العزم من 
الرسل 
(واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا) 0 


قلح ولاة الأمور من الصير والحلم 
اغا الا نما لس 


E‏ بم سه 6ه # ده هه مه دهش نس 6 جع همه سدس هه 


على غيرهم عق أن اعد اده 
وعلى الرعية الضير والسماحة ايضاً 
باب قتال أهل البخي ظ 117000 
من هم أهل البغي؟ E‏ 0000 


عامة الفتن التي وقعت من أعظم 
ااا ف الصبيو: الفهدة فيا 
ان إا ف ال نا 
تف الد 
الجهل والظلم أصل الشر. بالعلم 
يزول الجهلء وبالصبر يحبس 
الهوى والشهوة فتزول الفتنة . 
له قتل الخوارج ابتداء E‏ 
قال رجل لابن سيرين: إني وقعت 
فيك فاجعلني في حل فقال... .... 
(والذين إذا أصابهم البغي هم 
ينتصرون) 


يجب دفع الإنسان عن نفسه إلا إذا 
كان هناك مفسدة تقاوم مفسدة 
الترك أو تفضي إلى فساد أكثر . 

قصة ابن آدم وعثمان من الأخير . 


لاف جر الم يكن لني وفحه إلا 


1۲041٦ 


71٦ 
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أو ضربه 
إذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو 


بده 


رئاسة ممم لمفمامه قعاقة عقء مع ةو م مه ثيه 


باب حكم المرتد 
المرتد. وساب الرسول 
الدعاء يدفع عن آهل العبادة... ... 
ليس كل من خالف ما يعلم بطريق 
العقل كافراً حتى يكون كفراً في 


الشريعة. متحيزء أو غير متحيز . 


© م © © هس ه هده .اس عه هأ هس »ه» هد" عم هع ه 
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والمرجئة وغيرهم وإنما كفر 
الجهيمية لا أعيانهم 


يتوب الله حتى على إئمة الكفر إذا 


أى في جماعة مرئدة 
المميز أى مات أحدهما في دارنا 
فهو مسلم ' 


©» ماه جم هماهم هده ه 
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كتاب الأطعمة 
الأصل فيها الحل لمن يستعين بها 
على اع اش ايعان تالا 


ا 


معصده 


(ليس على الذين آمنوا وعملوا 

الصالحات جناح) 
من أكل ولم يشكر قهو مذموم (ثم 

لتسالن يومئذ عن النعيم) 
الضبع. «إنها صيدء وأمر بأكلهاء» . 
كلب الماء. والسنور الأهلي 
ما يأكل الجيف من الدواب والطير .. 
لا أثر لاستخباث العرب 


#©» » #©» وه هسه هه ع م "مأ هم همه ه ه 
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ويجب عليه أكله 
يقدم السؤال على أكل المحرم 
المضطر إلى طعام الغير 
إذا وة المكيطن طعاما لا يخرف 
مالكه وميتة 


وإذا كانت الحاجة إلى عين قد بيعت 
ولم يتمكن المشتري من قبضهاء 
وکا ذهسها قاض 
ولو كانت الضرورة إلى منافع 
مؤجرة ش ظ 
الضيافة. ياكل الضيف على ملك 
ضتاحب الطعاء 


ما ذكر عن أحمد فى امتناعه من أكل . 


البطيخ... كذب شر رع لاوا ا 
یکره ذبح الفرس الذي ينتفع به في 
الجهاد 


باب الذڪاة 


من أحد أبويه غير كتابي 
يكره أن يجعل أهل الكتاب ذباحين 
مع كثرة ذباحين مسلمين 
يحرم ما ذبحه الكتابي لعيده» أو 
ليتقرب به إلى شيء يعظمه 
وإذا لم يقصد المذكي الأكل... لم تبح 
نالل كفي الإحسان على عن 
شيء...» 
الأقوال فيما يشترط قطعه من 
الحيوان عند الذيح 


© ه #© هده عه هده م 
© دان معا مهاه 


الصيد للحاجة جائزء وأما للهو 
واللعب فمكروه... | 
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نهى عثمان عن الرمي بالجلاهق 
وهي البندق (وليست بندق 
الورضاضن) 
إذا جرح الصيد وغاب وليس فيه إلا 
أثر سهمه 
«إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره..» . 
«إذا رميت بسهمك» 
المرجع في لح الفيذ: ودا كن 
الكلب بعد تعلمه 


#» © خم » هس "عه هع يعدم هعض م.ج جع ج همهم 


© <« » جح شساج مده م اهمه هه 5 


كتاب الأيمان 
والأحكام تتعلق بما أراده الناس من 
الألفاظ الملحونة. أمثلة 0 
الحالف لا بد له من شيئين Es‏ 
إذا حلف باسم من أسماء الله التى قد 
يسمى يها و و تلاق يتصرف 
إلى الله 
إذا قال اسم الله الخ ولحن 
يحرم الحلف بغير الله.. «لأن أحلف 
بالل كاذيا...» 


ولى حلف لا يغدر فغدر 
الحلف بالطلاق هل يحرم أو يكرهء 

وهل يعرر الحالف به؟ ea‏ ل 
علي لأفعلن يمين. إن عقدها يظن 


صدق نفسه 
لى حلف ليتزوجن على امرأته 


إذا قال أيمان البيعة لازمة لي... أو 
أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت 


ولو قال: آنا بریئ من رسول الله إن 
كلمته 


التفصيل في مسالة إبرار القسم ... 
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سكع التثاز a‏ 

الفهود والعقوة ماو المفتى أن 
اك 

من نذر صوم الدهر أو الخميس 


والاثنين 


© © © © © داهس هاه هده م اه هشاهاه اه هاه وه »م 
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من أسرج بثراً أو مقبرة أى جبلا أو 
شجرة أو نذر لها أو لسكانها أو 


العاكفين عند ذلك المكان PET‏ 
من ندر قنديلا يوقد لكي 5 صرفت 
قيمته فى دن 10 


لو نذر الصلاة في وقت النهي أو 

صوم أيام التشريق 
إن نذر للمسلمين ولم يعرف صاحيه 
من نذو أن يهب فلاناً شيثاً 2100 
من نذر صوماً معيناً فله الانتقال إلى 

زمن أفضل منه 
وإذ نذر الحج مفرداً أو قارناً 


من نذر صوما مشروعا وعجن... . 


< #© #© #*س بهم عم مهم + ٠»‏ 


من نذر صوم يوم معين أبدا ثم 


جهله» أو سنة يعينها SEAS‏ 
قول القائل: لشن ابتلاني الله 
لأصبرن... نذر aE‏ 
لى نذر الطواف على أربع 207 
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من نذر المشى إلى بيت الله أو 


متهن محتقت ا ا 
انان نى ماك الاك 08 

جواز تقديم العبادات والكفارات 
وسائر الواجبات التي هي من 
جنس الجائز إذا وجد سيب 
الوجوبء كإن شفى الله مريضي 

ا الى ومن و مل 


الإفتاء 
ينبغي للمفتي أن يكثر الدعاء ب«اللهم 
رد a‏ 
وابن تيمية يفعل ذلك وب«يا معلم 
ابراهيم...» كما أوصى معان 
جاء يستشير ابن تيمية في الانتقال 
عن مذهبهء فقال له: اجعل المذهب 
ثلاثة أقسام 
الحذر عند دلالة المستفتي على أحد 
افك فاظن مجوابين تلفي ودفاء 
ابن تديمية عنه 


الذين يستفتون للوصول إلى 
أغراضهم حيث كانت يخير 
المفتى» بخلاف من سأل عن دينه 
(فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض 
E‏ بع ا 209 
حكم أحدهم بقول زفرء وقال: هذا 
حكم الله فأنكر عليه الشيخ 
من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى» 
ومن أقره من ولاة الأمور. إنكار 
الشيخ على مثل هولاء 
ملك يلول كو کا أل مص كذ أن 
يتعقف در هذا لضن محلم د 
لا يجوز أن يفتى نفسه بالرخصة 


وغيره بالمنع 


ها سا”» ه» و»س هج » ه» 
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فک عن خد ا Jor sess‏ 
يقلد العامي من ظنه عالماً... E sca‏ 
المفتي رد الفتوى إذا كان بالبلد قائم 
مقامه... ' سو الالو وروي LOE. O‏ 
يَحَرَعْ الحكم والفقيا بالھو ی2 .: ١6‏ 
كتاب القضاء 00 
الواعن ااا ميك و الوشة 
لها ركنان ع ON O‏ 
سؤال الولاية ONES ese‏ 
(اجعلني على خزائن الأرض) ......100_ ١65‏ 
تخر الک اوی ريقول ان 
وجه من غير نظر في الترجيح: ١‏ ( 
كيف يرجح OVE o‏ 
من باشر القضاء مع عدم الأهلية.. ٠١١ ٠.‏ 
ما يشترط في القاضي. الحاكم فيه 
ثلاث صفات. الأمثل فالأمثل. وإن 
كان أحدهما أعلم والآخر أورع. 
وإذا لم يوجد إلا فاسق عالم أو ظ 
جاهل وین assess‏ ليلاة١‏ 
أدلة الأحكام الكتاب والسنة... . 0۷ 
ليس لحاكم وغيره أن يقهر الناس ) 
على ترك ما يسوغ وإلزامهم 
برأيه واعتقاده ON O ALE‏ 
يجوز قضاء الأعمى VON. dicate‏ 
ولآية القشاء بخوز تنشهدا ...... 0410۸ 
ما يستفيده بالولاية يتلقى من اللفظ ‏ 
والأخوال والعرت ss‏ 04 
“غسالة رة فاشيين في :بك.واخد. + ٠١١١‏ 
تثبت الولاية بالأخبار. ويصح قبولها ٠‏ 
على الفور والتراخي a‏ ۱۹ 
إذااستأذنت في تزويجها وهي في 
عن غل سو لفت ذا 
۱۰ 


إذا استناب الحاكم في الحكم من 
القضاة خلاقة: من يصالخ ومن لا 
يصلح, والمجهول. من تنفد 
أحكامه ومن ترد ' 
يجوز اجتهاد الرأي للقاضي والمفتي 
إذا لع عجو ته سن اكات 
السنة EGS‏ ع اه 


#* ا ه» قسأه أ هه هأ ههج ههه 


حديث «...فإذا لم تجد في سنة 
رسول الله...» «اعرف الأشباه 
والنظائر وقس الأمور برأيك» . 
القياس الذي يسوغ الأخذ به 
للقاضي أن يستخلف من غير إذن 
الإمام .... ا 000 
وفي العزل قبل العلم وجهان ا 


باب آداب القاضي ال 000 
لا يقبل الرشوة» ولا يحكم لنقسه. 
ولا يكون له وكيل يعرف. فإن 
كان فينهى عن ذلك... وإن أصر . 


شيكا EERE a‏ 
مباشرة البيع فرع قطي ود TEES‏ 
ولا يمضي حكم العدو على عدوه 
بل eceman‏ 
وليس له منع الناس مما أباحه الله 
ورسوله. أمثلة عع ا هن وما هم و ع اه و عه ه 
من يستاجر حانوتاً في القرية على 
أن لا يبيع غيره EEN‏ 


ومن ادعى بحق وخرج يقيم البينة 
فلا يجس إذا لم تكون دعوى 


عليها ما كان يجب قبل الحيس 
(وتقدمت هذه المساألة بتفاصيلها 


و 
1111 
۱111 
۱٦۱‏ 
۱٦۱‏ 
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۱۳ 
۱۴۳ 
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في الحجر أيضا) ' E‏ 
الفا توعان اخنان وهزي + 16 
وإذا قال: ثبت عندي بشهادتهما. 

وفعل الحاكم ا مسي فلكي 
خبره في غير ولايته أى بعد عزله ١‏ 
يجوز للحنفي الحاكم أن ينتسب ‏ 

شافعيا. لو شرط عليه أن يحكم 

تقول تة ليل 
إذا رأى المستنيب قول بعض الأئمة 

ارجح EE‏ ل 
لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته 

حتى يقوم غيره مقامه» وكذلك 

کل عقد E Os‏ 
هل ينقض الحاكم حكم نفسه أو 

يفرق وذ ان نل NE halen‏ 
ليس للإنسان أن يعتقد أحد القولين 

في مسائل النزاع فيما له والقول 

الآخر فيما عليه. ... n‏ 1100000 
القضية الواحدة المشتملة على 

أشخاص أو أعيان هل للحاكم أن 

يحكم على شخص أوله بخلاف 

ما حكم هو أو غيره لشخص آخر 

أى عليه في عين الل م NN‏ ا 
الحكم لأحد الشريكين أو عليه حكم 

عليه وله اا 
ومثلة طيقات الوائف: اق أذستة 
الطبقة ونحى ذلك A‏ 
إذا رفع إليه الخصمان عقداً فاسداً 

عنده فقط 1 2111111 EIN eee‏ 
وإن حكم أحد الخصمين خصمه أو 

مفت في مسألة اجتهادية وهل لا 

بد من جضور الخصمين أو 
“ اتفسنهها E es‏ 


زفقل مستت كشن مق ذلك القودن 
والقذف واللعان والنكاح 


باب طريق الحكم وصفته 
وإذا طلبا حكمين 
إذا ادعى على القاضي المعزولء أو 
الخليفة أو العالم الكبير أو الشيخ 
المتبوع فلا فرق 
لو قال لمدعي ديناراً «لا تستحق 
علي حبة» 
لا تسمع الشهادة قبل الدعوى. 


تسمع الدعوى ولو كان في البلد 


86> بج جم ع آمه 
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تسمع البينة قبل الدعوى في كل حق 
لآدمي غير معين. وكذا عقوبة 
مفتر على الناس والمتكلم فيهم 
وفي حفظ وقف وغيره بالثبات عن 
كتاب الحاكم كشهود الفرع 
إن قال المدعي: مالي بينة وهل 
الصحابة حكموا بالرد مع النكول في 
موضعء وبالتكول وحده في 
موضع . E‏ 


. بالوصولات فمات العمال 
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سماع الدعوى على الميهم 
تسمع دعوى في الوكالة ودعوى 
الاستيلاء 
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من أدعى على خصمه أن بيده عقاراً 


ومن بيده عقار فادعى رجل أنه كان 
لجده الخ EE CEE‏ 
إذا ادعى عليه ألفا فقال: لا يستحق 
على شيئاً e‏ 
أغصبه ادكه ع شه وار ع عاد e‏ هه 
الإجمال ليس بجواب صحييع ممعد ممه 
إذا قال: كان له على ثم أوفيته و 


يحصل به تعديل الشهود ولا 
يعتير لفظ الشهادة 
يقبل في الترجمة والجرح والتعديل 
والتعريف والرسالة قول عدل 
وأحد 
ويقبل الجرح والتعديل باستفاضة . 
لو قال المزكي هى عدل 
للمحكوم عليه أن يطالب الحاكم عليه 
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ويلزم الحاكم أن يكتب للمدعى عليه 
إذا ثبتت براءته محضراً بذلك إذا 


لو حكم الحاكم بما يرى المحكوم له 


تحريمه فهل يباح له بالحكم ..... 


وهل يجوز له الأخذ ولى قدر على 
اذد ناشاک 
إذا مات الشاهد فهل يحكم بخطه؟ . 
وإذا شهد أنها أبرأت زوجها. وإن 
كان في الرضاع 
ويجوز للشافعي أن يشهد عند حاكم 
مالكي أن هذا خط فلان... . 
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شخص بعينه في جميع الشريعة ۷۸ 
متى التزم مذهباً فلا بد له أن يلتزمه 

فيما له وفيما عليه css‏ ا ل 
العمل كالقط :اذا واف الركل مغر 

أبيه مجع واف والقاط وااو او ف NY‏ 
الشهادة على الصوت من غير رؤية 

المشهود عليه. وإذا حضر وأنكر ATA:‏ 

الغائب رسولا ويكتب إليه الكتاب 

والدعوى ويجاب عن الدعوى 

A11۸: 212417 Azê ê ê بالكتاب والرسول هق‎ 
(A. EE A النكاح يصح بالمراسلة‎ 

كتاب القاضى إلى القاضى A:‏ 
يقبل حتى في الحدود والقصاص. 

والمحكوم به إن كان عينا أو 

نينا ھا لات ,مستا Las...‏ ا يل 
وإذا كان من حاكم غير معين AF 0 iia‏ 
إذا أقرا بحكم الحاكم عليهما امم كرا 
من عرف خطه بإقرار... فحضر 

AT SR a وانکر مضمونه‎ 

کخبره EE ESE eS‏ 
ويقبل فيما حكم به لينفذه. وفي حق 

الله ا AE‏ 
وفى مسافة قصر وأقل AF ess‏ 
ويقول: شهدا عندي... ولا يقول ثبت 

عتدى AT O lS ideas iain êa‏ 
تعيين القاضى الكاتب AE OSS‏ 
هل يحتاج إلى شاهدين AF fcc‏ 
باب القسمة AF Ae‏ 
ما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد | 

YAf<AY r الشركاء بيهة‎ 


5 


إذا وقف قسطا مشاعا مما لا يمكن 


ولى طلب أحد الشريكين الإجارة. 
ولو طلب أحدهم العلو 
وإذا أجر بدون إذن شريكه. أو 
اكترى مال غيره يغير إذنه. ا 
ويلزم إجابة من طلب المهاياة 
بالزمان والمكان 
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نكسم على الاش ]ذا يللي الماقير 
ولى لم يثبت ملك الغائب 
قر شاع مدا كلا نوها 


ومن بنى أو غرس فخرج مستحقاً 
الأحنان قن قا انت 55 
المكيلات والموزونات المتساوية من 


فيها إلى قرعة e‏ 
اهار التي :لم خا مرا 
والأغنام E‏ 


أا اققا فحسل الطريق ل هة 
واحد ولا منفذ للآخرء وطريق 
ألماء لإا ا م ب O PET‏ 
فا يس على القاننت 
أجرة وكيل الضيافة والأمين لحفظ 
الزرع 
باب الدعاوي والبينات 
القسامة فى الأموال 
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ليس كل من ادعي عليه يرضى منه 
باليمين ولا كل مدع يطالب 


إن كانت العين بيد أحدهما. أو قال 
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إن قال: ولا أعلم له مزيلا ... a‏ 
لق قال لمو دارا ل مسحدق على 
خا ارات زفي اتسنا ةو 
حلف المتكر أنه لكاذب 
إذا نكل المدعى عن اليمين فقد تردء 
وقد لا ترد 
«لا تضطر الناس في أيمانهم إلى ما 
لا يعلمون» ET‏ 
كل ناكل لا يقضى عليه بالنكول 
كاللعان فهل يخلى سبيله أو 
يحبس» ويضرب كالممتنع من 
الختيان المدى ا وا من 
قضاء الدين والمقر بالمجهول 
الغو فى الا كبرق يعاق 


الاس عة الفانكن e‏ 
(ويدراً عنها العذاب إلى قوله من 
الكاذيين) دعن ف عدا نوها عقر مو لد 
ومن له رئي جني... كخبر إنسي 
مجهول معفم ةمه مث عء م ةيم مث من نميه 


وقد يحلف حتى من أقام شهودا. 
وقد اتفلظ النمين عتف الحاكة : 


اليمين IDEN ES‏ 
تثبت الوكالة ولو في غير المال 
ا ی ا ET‏ 
الإقرار بالشهادة بمنزلة الشهادة 
«أرضعتهما» aa aio‏ 


شهادة المرأة الواحدة فى الرضاع . 
إذا اختلفا فى قدر الدين فالقول قول 


ومن ادعى أنه اشترى أو اتهب 

وادعى آخر كذلك... وأقاما بينتين 
بينة بأجرة مثلها وبينة بنصفها .... 
شاهدان شهدا أنه أخذ من صبي ألفا 


56١ 
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وشاهدان على رجل آخر كذلك .. 
لى ادعى الزوجية اثنان وأقرت لهما 
وأقاها يتين 151010000 
لو شهد أن هذا ابنه لا وارث له 
ارف وا ذلك e‏ 
:أذ جات بحل وادفى آخز آنه وارك ٠‏ 
وإن تنازع الزوجان أو أحدهما 
وور الآنشن:وكاقا ضدائعين. + 
إن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه .. 
كتاب الشهادات 
وجوب اداء الشهادة إذا طلبت منه. 
وإذا امتنع الجماعة 
الطلب العرفى أو مقتضى الحال 
كاللفظي علمها المشهود له أو لا 
إذا أداها قبل الطلب. «يشهد ولا 


إن غلب على ظن الشاهد أنه يمتحن 
فيدعى إلى القول المخالف للسنة 
آف الى خر e‏ 
يجوز أخذ الأجرة على آداء الشهادة 
(الأمن شهد بالحق وهم يعلمون) ... 
ويعرض في الشهادة إذا خاف من 


إظهار الباطن ظلم المشهود عليه 


وكذلك التعريض في الحكم 
والفتوى والرواية إذا خاف وقوع 
ا 
وإذا شهد أن العين كانت ملكه حين 


الشاهد لا يشهد بناء على 
استصحاب الحالء بخلاف الحاكم 
شهادة الأعمى في المسموعات وفيما 
رآه قبل عماه... وإذا تعذر حضور 
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المشهوى عليه أو نه 144۹A‏ 
ويشهد البصير على حليته. لا 

تشترط رؤية المشهود عليه حين 
* الل ولو كاز خا a‏ ۱۹۹ 
ويشهد بالاستفاضة ولو عن واحد... 

وتحضل بالشناء والعبيد ....... ¥4۹4 
الشهادة بمجهول أو لمجهول. 

والمكيول غات 00۹۹ 
شهدت البينة بوقف سهم من دار 

معينة من دورء ثم تهدمت 

وصارت عرصة فلم تعرف عين 

تلك الدار ولا عدد الدور يقرع 

EE n 5‏ 
وكل حق اختلط بغيره وجهلنا القدر ed‏ 
وتجوز الشهادة على المزارعة لمن 

لم ير جوازها. بخلاف الشهادة 

على العقود المحرمة ل 
لا يعتبر أن يقول: وأن الدين باق في 

ذمته إلى الآن EE Rl‏ 
شهادة الصبيان على الجراح الموجبة 

للقضاض ا ا ا EE‏ 
تكفي الاستفاضة في الشهادة على 

الذمي إذا زنا بمسلمة ولا يرفع 

عنه الإسلام القتل ا لون 
وإذا حضر الموت وليس عنده مسلم 

فله أن يشهد الذمي N een‏ 
وتقبل شهادته من كل ضرورة ْ 

کشا فا ا 
الشهادة عند الحاجة يجوز فيها مثل 

شهادة النساء... ا م لاوقا 
لا تعتبر عدالة الكافرين فى الشهادة 

ارا فى د ماو ان 

يحلفهم. ولا يعتبر كونهم من أهل 

الكتاب voices‏ 
تقبل شهادة بعضهم على بعض OT‏ 


شهادة الفاسق مردودة. وقد يجيز 

بعضهم الأمثل فالأمثل منهم عند 

الضرورة إذا لم يوجد عدول... .. 
(ممن ترضون من الشهداء) ا 
(اثتان ذوا عدل منكم) (واشهدوا 
ذوي عدل منكم) E‏ 
(واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربی) 
العدل في المقال. والعدل في كل 


زمان ومكان وفي كل طائفة 


اذا فسر الفاسق في الشهادة بالفاجر 
وبالمتهم فينبغي أن يفرق بين 
نمال لخدو بو عا كما قلا 
في الكفار ل 
يتوجه أن تقبل شهادة المعروفين 
بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين 
للحدود عند الضرورة: مثل الجندء 
وجفاة الأعرابء وأهل القرية 


الذين إلا يوجد فيهم عدل: 2*5 
الشتروط في القرأن الكريم في 
التحمل ا في الأداء YEN‏ 


من الشهود من تقبل شهادته في 
نوع دون نوع أى شخص دون 


به 


نبأ الفاسق ليس بمردودء بل موجب 


للتثبت» وهذا في الواحد ا 
(ان جاءكم فاسق بنباً فتبينوا.) . 
ترد الشهادة بالكذبة الواحدة YT‏ 
من شهد على إقرار كذب مع علمه 

بالحال» أو تكرر منه النظر إلى 

الاجنبيات والقعوة في مالس 

تنتهك فيها المحرمات . ' O‏ 
سبلي فا إلى عي نفا 

أو بعد الوقت أو بلا قراءة قدح 

DRESSES a في عدالته‎ 


et 


۰۴۳ 


اللعب بالشطرنج يحرمء وهو شر من 
الذرد EE O Mali‏ 
ومن ترك الجماعة فليس عدلاً ..... Va Ye‏ 
السخرية» ويعزر فاعلها هو ومن ظ 
يأمرة بها.. اا ا E E‏ 
ومن دخل قاعات البغايا فتح على ظ 


العشرة المحرمةء والنفقة في غير 
الطاعة. على كافل الأمرد منعه 
منهاومن عشرة اهلها ولو 
لمجرد خوف وقوع الصغائر. ... 6 
نهى عمر عن الاجتماع برجل تجتمع 
إليه الأحداث ۰.٥ eens‏ 


شهادة الوصي على الميت وشهادة 


الواجب فى العدى أو الصديق 
العدالة قيلت وإن كانت عداوتهما 
ظاهرة مع إمكان أن يكون الباطن 


قلاق فلا 2 ae‏ 404:0 
شهادة البدوي على القروي ....... 0 ۲١۷‏ 
أجروا شيئا لا تقبل شهادتهم على 

الاجر N soe‏ 
لا تشترط الحرية في الشهادة ..... 1۰۷ء۷٠۲‏ 
الشهادة في مصرف الوقف إذا كان ٠‏ 

فضدرها الاتقا ةة 00 را 
ما لا يطلع عليه الرجال تقبل فيه 

واخ والآكنتان اخوط es.‏ المي 
الجتنات لحارم بان ل باق كبيرة 

وق AN O OM‏ 
من اتی ا ف 

تكزينة فل قود ا A‏ 


اذا كان يجيز ربا الفضل أو لا يرى 


YoY 


«الماء من الماء» وما خالف النص 


هل يدخل الفقهاء في أهل الأهواء . 
المتأول الذي لم يسكر من النبيذ هل 


. من أخذ بالرخص هل يفسق 
من قصد خروج الريح منه ليضحك 
الجماعة... وترد شهادته م 
(وتأتون في ناديكم المنكر) 
«الذي يحدث ليضحك الناس ويل له 
ثم ويل له» 
اذا مات الرجل وقد قال لأولاده: إنه 
طلق امرأته من مدة واتفقوا مع 


© © © ه.أ ه© © هس » ج سه هاه ه ها م وه 


بعض الشهود الذين يعلمون أنه 
يخلو بها بعد الطلاق EOE‏ 
الحكم بالتواتر وإن لم يكن 


امرون عدولا ولا خا .د 
اذا حصل للقاضي العلم بشهادة 
الشهود لم يحتج إلى تزكية 
موانع الشهادة وعدد الشهود 
اذا شهد احد الغائمين قبل القسمة 


وشهادة احد الشريكين للآخر .... 


الشهادة على الشهادة 
الفرع يقول: اشهد على فلان أنه 
بشهد له»ء أوء أوء أوء « وقم م ب ة نوه 
إن رجع شهود الطلاق قبل الدخول 
را E‏ 
. لى شهد بعد الحكم يمتاف للشهادة 
الأولى 
اا اترا بشن اگم كافوين ان 
واليا لا يعرفه فزكاه أقوام ثم 
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رجعوا أو ظهر بطلان تزكيهم .. 
ومن يعلم منه الخيانة أى العجز 
ويخبر عنه بخلاف ذلك أو يأمر 
بولايته أن رن ل بقل خان 


ومزذكنة ای نشين تة AYY eis‏ 
شاهد الزوى اذا خان عن الحكم قينا 
مودال توخو 5000 ممه E‏ 
شهد بعد الحكم شهادة اف 
شهادته الأولى AE O haa.‏ 
شاهد قاس بكذا وكتب خطه 
بالصحة فاستخرج الوكيل على 
کک انی وک نة : 1۴۳ 
باب اليمين في الدعاوي O n‏ 511 
تغليظ اليمين عند المنبر في سائر 
المساجد. غلط من قال عن الأئمة: 
عند الصخرة ا 
التغليط يستحب اذا رآه الإمام 
مصلحة. ومن امتنع عنه فهو 
ناكل اا 
لا يحلف المدعى عليه بالطلاق 0000 AF‏ 
تغليظ اليمين على المجوس وعلى 
الصائية بافظ E. a‏ 
كناب الإقرار 1٥‏ 
إن أخبر بما على نفسه فهو مقر 
وان أكون هما عل قروم لتا 
وإن اخبر بما على غيره لغيره . ٥‏ 
القاضي والوكيل والمكاتب والوصي 
والمأذون له... إخبارهم بعد العزل 
فن اقرانا E a‏ 
ان قال: أنا مقرء أو خذهاء أو اتزنهاء 
أو اقبضهاء أو أحرزهاء أو هي 
ا و ملق 1٥ e‏ 
لا يجوز أن يكتب أنه ملىء إلا إذا 
كان مقراً به NS et. e‏ 


Yot 


1۲ 


لا يجوز تلقين الإقرار لمن لا يعلم 


وأمثله في الدعوى والإقرار بالنسب 


أنه صادق فيه ولا الشهادة عليه . 16" والزوجية beno‏ 
«لعن أكل الريا وموكله وشاهده اقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر 
OE‏ عسوو مايه امود 10 وسال اكات ية a‏ 
اذا لف مالا تة وسن أكن فاگ لا.يتشترظ فق حح ة الاقران كون 
<< الورثة حتى ابرا وأخذوا منه المقر به بيد المقر o‏ 
بعض شي لم يصح. أو مالكم (قالوا لى أقررنا) هص 
عندي غير هذا فأبرؤه ثم 00 335 | ومن أقر وهى مجهول النسب لوارث 
واذا كان الإنسان ببلد سلطان ظالم حى فصدقه O‏ 
اواكطاح طاريق E‏ أن يوكد افو ك ا 553707 
ماله... فيجوز له الاقرار بما يدفع ١‏ 
ا الاقرار مع استدراك متواصل 0 
هنا ب 000.... 0 ووه | لى قال قي الطلاق إنه سبق لسانه . 
وان اقرز نة 0000 اهو | اغصبتة من رید لا بل هن عمرى :. 
وان اقر من عليه ولاء بنسب وارث . هوم | ومن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل 
نان لطن فك فى 2 و إقراره EE‏ 
لوا O sese)‏ سو وات كال فقيو حتطة» بل فقس شعين 
اذا اع الول الكو اساي أى درهمء بل دينار. BT‏ 
ظاهراً كاللقيط الكفر بعد البلوغ. لو آبان زوجته في مرضه فأقر 
اق تخرف ایگرم فن وارث شافعي أنه وارثه وأقبضها 
ظاهراً كاللقيط ثم ادعى الرق 57 وأبرأها a‏ 
إن قي ارهن رفن OE‏ اذا قال: ا مقر فى واب الدعوى 
المخوف لوارث ا كان مقرا بالمدعى به. وإن قال: لا 
E EET‏ أنكر ما تدعيه iene‏ 
E‏ م | واذا قال: آنا لا اكذب فلانا e‏ 
إقرار العبد لسيدهء واقرار السيد قال: لي عليك ألف. فقال المدعى عليه 
ik‏ ون سو ا ON‏ قضيتك منها مأة eens‏ 
اذا حجر الولي على المأذون له فاقر الاقرار المعلق يوا عر ا E‏ 
بعد الحجر مم لسن نمع 0 الواقان: إن يحكمت على كا القزهته + 
لا تقبل الدعوى بما يناقض إقراره واذا أقر العامي بمضمون محض 
إلا أن يذكر شيهة... TN aA‏ وادعى عدم العلم بدلالة اللفظ ... 
انكر زوجية امرأته فلما أبرأته أن اقر لغيره بعين له فيها حق لا 
اعترف وطلق على مبلغ ........ 570/5195 أ يثبت الا برضا المالك ولا بينة . 
اذا ثبت نسب المقر له من المقر ثم الاستثناء يمنع دخول المستثنى في 
رجع المقر وصدقه المقر له. ...۲۲۰۰ _ ؟؟؟ اللفظ لا أنه يخرجه بعدما دخل . 
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اذا قال له على كذا 

<< وكذا درهماء أو كذا 

وكذا درهما 0 

لو قال غصبت منه ثوبا في منديل 
او زيتا في زق n‏ 

وان اقر أنه وهب واقبض... ثم انكر 


رما 


EES Dans a ولا بدنة‎ 


وان قال من درهم إلى عشرة. أو: له 
ما بين عشرة إلى عشرين TT‏ 
لى قال: له علي ما بين كر شعيرا إلى 
يفرق بين الشيئين اللذين يتصل 
أحدهما بالآخر عادة كالقراب فيه 
اخذت منه ثوبا في منديل. له 


عندي ثوب في متديل وهاه أ اها ااانه 


علوم و ل DC‏ 


ينبغي أن يخفض صوته عند المعلم . 
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